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  جمهورية اليمنية المعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم ال–تصدير 
  

إلى التوصيات  جمهورية اليمنيةاستند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبع في ال  -١

 الصادرة عن مجموعة العمل ٢٠٠١ والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٣الأربعين لعام 

وقد استند التقييم إلى القوانين . ٢٠٠٤١المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 

 والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال زيارته جمهورية اليمنيةواللوائح والمواد الأخرى التي قدمتها ال

وقد قابل فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية مسؤولي . وبعدها يوليو إلى ا أغسطس ٢١من  يمنالالميدانية إلى 

في تقرير ) ١(ويشتمل الملحق رقم . والقطاع الخاص) صنعاء (اليمنوممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية في 

 .التقييم المشترك على قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييم
  
تقييم فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أجرى ال  -٢

وتألف الفريق . والنواحى المالية والمصرفية أفريقيا وخبراء في المجموعة في أمور القانون الجنائي، وإنفاذ القوانين،

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية (لي، عضو مجلس خلية معالجة الاستعلام الما جادي عبد الكريم، /القاضيمن 

الجمهورية العربية (، أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  عماد موعد/السيد، )الشعبية

 يوسف /المقدم، )دولة قطر(رئيس قسم التفتيش الميداني، مصرف قطر المركزي،  خالد الكعبي، /السيد، )السورية
 رنا /الدكتورة – )دولة الكويت( الدولية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كافحةرة الممساعد مدير إداالخالدي، 

 ، العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيامجموعة، مسئول إداري في سكرتارية محمد عارف مطر

استعرض الخبراء الإطار وقد .  المجموعة سكرتارية، مسؤول التقييم المشترك في حسام الدين مصطفى إمام/السيد

المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية والشروط الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب، والنظم وغيرها المعمول بها لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال 

  .عرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها، كما استالمالية المحددةوالمهن غير 
  
 اعتباراً من جمهورية اليمنيةيوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ال  -٣

 يمنال التزامويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد مستويات . تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة

، ويقدم توصيات عن )١راجع الجدول (لتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي با

  ). ٢راجع الجدول (الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من النظام 
  

ال على حسن ضيافتها وعلى ما أبدته من تعاون طواليمنية  للسلطاتيعرب فريق التقييم عن خالص شكره   -٤

السيد أحمد عبد معالي محافظ البنك المركزي اليمني، ويخص الفريق بالشكر . فترة الزيارة الميدانية لفريق التقييم
 وجميع الأشخاص الذين أتاحوا الفرصة لفريق ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال،الرحمن السماوي، 

  .التقييم لإتمام عمله

                                                 
  .٢٠٠٧كما عدلت في فبراير   -١ 



 

  ملخص تنفيذي
  
  معلومات أساسية   -١

 
يقدم تقرير التقييم المشترك ملخصاً لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في الجمهورية اليمنيـة            .١

ويتـضمن التقريـر وصـف      . أو بعدها مباشرة  ) م٢٠٠٧ يوليو إلى ا أغسطس      ٢١من  (وقت الزيارة الميدانية    ) اليمن(

كما يتضمن التقرير تقييم مدى التـزام       . نقاط الضعف بها  وتحليل تلك النظم وتقديم التوصيات بهدف تدعيمها ومعالجة         

 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب          (FATF)اليمن بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي        

الالتـزام  انظر الجدول المرفق حـول درجـات        . (٢٠٠٤اعتماداً على منهجية التقييم الصادرة عن المجموعة في عام          

 ).جموعة العمل الماليتوصيات مب

  
 ٣٥أحرز اليمن خطوات متقدمة في مجال وضع نظام شامل لمكافحة غسل الأموال، حيث أصدر القانون رقـم                   .٢

كما أصدر اللائحة التنفيذيـة     .  بشأن مكافحة غسل الأموال والذي استوفى جوانب هامة في إطار المكافحة           ٢٠٠٣لسنة  

 غسل الأموال واللتان وضعتا إطاراً تنفيذياً معقـولاً للجهـات الخاضـعة             للقانون ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة    

، وهي الهيئة الوطنية الرئيسية في مجال مكافحة        ٢٠٠٤كذلك، تم تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال في أبريل          . للقانون

وحـدة  (علومـات   غسل الأموال، وتضم في عضويتها ممثلي تسع هيئات وطنية مختلفة، كما تم إنشاء وحدة جمـع الم                

ومن ناحية أخرى، لا يوجد قانون يتناول جرائم تمويل الإرهاب، إلا أن            . في البنك المركزي اليمني   ) المعلومات المالية 

لمخاطر الاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذه الجريمة، بصدد إعداد مشروع قـانون موحـد يـضم               لاليمن، إدراكاً منه    

. ماشياً مع المتطلبات الدولية، جنباً إلى جنب مع التزامات مكافحة غـسل الأمـوال             التزامات مكافحة تمويل الإرهاب ت    

ويعمل اليمن في مشروع القانون على تطوير الأحكام الواردة في القانون الحالي فيما يخص مكافحة غـسل الأمـوال                   

 .لنظام الحاليلتتماشى مع المتطلبات الدولية وتلافياً لأوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملي ل

  
 في اليمن، حيث يتطلب تفعيل جهود المكافحة إطلاق حملـة           جديداًمسألة مكافحة غسل الأموال مفهوماً      تشكل  و .٣

توعية كبيرة تشمل معظم قطاعات الدولة، على صعيد المسئولين والعاملين المعنيين، الذين ينبغـي إحـاطتهم بقواعـد                  

لال الزيارة الميدانية ضعف وعي الجهات الخاضـعة لمتطلبـات قـانون            فقد تبين لفريق التقييم من خ     . وأنظمة جديدة 

مكافحة غسل الأموال بالالتزامات الواردة فيه، فضلاً عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو مـا أدى إلـى                   

مالية المحددة  ضعف التطبيق الفعال للالتزامات الواردة في القانون واللوائح، وخاصة من جانب الأعمال والمهن غير ال              

كما تبين نقص المـوارد     . التي ظهر للفريق عدم معرفتها بالمخاطر المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب           

 بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق كاف       ،المالية والبشرية في الجهات الرقابية المختصة بتفعيل نظام مكافحة غسل الأموال          

 .خاضعة للقانونوفعال بين هذه الجهات والجهات ال

  

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  - ٢

مـا  مع  من حيث الأركان المادية للجريمة       فعل غسل الأموال، وجاء تعريفه متفقاً        ٢٠٠٣ لعام   ٣٥جرم القانون    .٤

 مـن   هة استنباط وقد اشترط قانون مكافحة غسل الأموال وجود عنصر العلم مع إمكاني          . اتفاقيتي فيينا وباليرمو  ورد في   



  

 ٥

ولا يوجد ما يمنع تطبيق جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمـة              . الظروف الواقعية الموضوعية  

ولكن القانون  . الجريمة الأصلية ب جريمة غسل الأموال إدانته      في لإدانة الشخص المتورط     القانونيشترط  ولا  . الأصلية

وقد اتبع اليمن نظام    . موال، كما لم يشر صراحة إلى مسؤولية الأشخاص الاعتبارية        لم يتضمن تعريفاً محدداً لمفهوم الأ     

القائمة فيما يخص الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، إلا أن هذه الجرائم لم تتـضمن جميـع الفئـات العـشرين                     

ة أخرى والتي كـان يمكـن أن        ولا يمتد تعريف الجريمة الأصلية ليشمل الأفعال الإجرامية المرتكبة في دول          . المحددة

وفيما يتعلق بالمساعدة والمشاركة والتحريض والمحاولة، فقد جاء القانون متفقاً          . تشكل جريمة أصلية لو ارتكبت محلياً     

أما من ناحية العقوبة، فقد نص المشرع اليمني على عقوبات وإن كانت تبدو رادعة فهي غيـر                 . مع المتطلبات الدولية  

ولا يمكن تقييم فعالية تطبيـق العقوبـات لعـدم    .  مع العقوبات المقررة للجرائم الأخرى على الأموال      متناسبة بالمقارنة 

ولكن جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد تدارك العديد من أوجه القصور سـالفة              . صدور أية أحكام في هذا الصدد     

 .الذكر
  

 الإرهاب، ولكن مـع     تمويل فعل   جرمانون الجديد،   لم يجرم اليمن بعد فعل تمويل الإرهاب، غير أن مشروع الق           .٥

فعل بالمقارنة مع متطلبات اتفاقية تمويل الإرهاب، بالإضافة إلـى عـدم            هذا ال وجود بعض القصور من ناحية تجريم       

 . أصلية لغسل الأموالجريمةاعتبار جريمة تمويل الإرهاب 
  

انون الإجراءات الجزائية أحكاماً عامـة متعلقـة    يتعلق بالمصادرة إذ يتضمن ق فيماأساسي  يوجد في اليمن نظام      .٦

يضاف إلى ذلك بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصـة             . بإجراءات الضبط والمصادرة  

 والعوائـد ومن جهة أخرى، نص قانون مكافحة غسل الأموال على مصادرة كافة الأموال             . المخدراتمكافحة  كقانون  

م المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال، إلا أن هذا النص لا يشمل صراحةً الوسائط المستخدمة فـي                المتحصلة من الجرائ  

 أما فيما يخص التجميد والضبط، فللنائب العام أن يطلب          .غسل الأموال وكذلك الوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها        

ة بما في ذلك حجز الأمـوال وتجميـد الحـساب أو            من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقت       

 فريق التقييم علـى     يتحصللم   ومن الصعوبة تقييم فعالية هذا النظام إذ         . الأموال فقط  غسلالحسابات موضوع جريمة    

 . إحصائيات تتعلق بمصادرة الممتلكات أو الأموال المتأتية من الجرائم الأصلية
  

 أو  نأموال الإرهابيي علق بالإجراءات والممارسات التي يعمل بها لتجميد        لا يوجد في اليمن أساس قانوني فيما يت        .٧

 وإنما توجد آلية إداريـة      )م٢٠٠١ (١٣٧٣و) م١٩٩٩ (١٢٦٧غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقراري مجلس الأمن         

جية وتحول   الخار وزارةمن تلقي لوائح مجلس الأمن من طرف مفوض اليمن لدى الأمم المتحدة الذي يرسلها إلى                تبدأ  

وبعد موافقة هذا الأخير ترسل إلى البنك المركزي فقط قصد التعميم على المـصارف ومنـشآت                . إلى مجلس الوزراء  

 .الصرافة، مع صورة للجنة مكافحة غسل الأموال
 
 وحدة جمع المعلومات المالية في قطاع الرقابة علـى البنـوك بالبنـك المركـزي              ٢٠٠٣أنشئت في اليمن عام      .٨

وقد صدر مؤخراً قرار عن المحافظ بتطوير هيكليـة         . وتتكون الوحدة من رئيس وعضوين فقط     .  للمحافظ بموجب قرار 

 أمـوال  غـسل    عملياتوتدخل في مهام الوحدة تلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي           .  بعد يفعلالوحدة، إلا أنه لم     

لية غسل أموال تكتشف ورفعهـا للمحـافظ لأخـذ          والقيام بأعمال التحريات اللازمة وكذلك إعداد التقارير عن أي عم         

وكذلك للوحدة سلطة التقدم بطلبات إلى النائب العام باتخاذ التدابير التحفظيـة فـي حالـة                . الموافقة لإبلاغ النائب العام   

. الاشتباه بوقوع جريمة غسل أموال وذلك بعد موافقة المحافظ، بالإضافة إلى أنها تقوم بإعداد ووضع نمـاذج الإبـلاغ                



  

 ٦

ولكن لم تصدر الوحدة بعد أي تعليمات أو منشورات بشأن طريقة الإبلاغ، ولكن قامت لجنة مكافحة غـسل الأمـوال                    

 بين عمل الوحدة    اً واضح وجدير بالذكر أن هناك تداخلاً    .  المصرفية فقط  عملياتبإصدار نموذج للإبلاغ مقصور على ال     

 المعلومات مع الوحدات النظيرة إلا من خلال اللجنـة، وكـذلك            ولجنة مكافحة غسل الأموال، إذ لا يجوز للوحدة تبادل        

ولا تتمتـع الوحـدة     . الأمر بالنسبة للاطلاع على المعلومات وطلبها من المؤسسات غير التابعة لرقابة البنك المركزي            

 على موافقـة    باستقلالية كاملة نظراً لتبعيتها للبنك المركزي ووجودها ضمن قطاع الرقابة على البنوك وكذلك الحصول             

 . المحافظ لاتخاذ بعض الإجراءات
  

 أن يطلب من المحكمة المختصة      العاموللنائب  . تختص نيابة الأموال بإجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال         .٩

اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحـسابات موضـوع جريمـة غـسل                   

 النائب العام سلطة التحقيق في الادعاء وله أن يباشر التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابـة أو            ويتولى .الأموال

لنيابة العامة سلطتي التحقيق والاتهام وتخلـص إلـى         وتجمع ا . من يندب بذلك من القضاء أو مأمورية الضبط القضائي        

 .تنفيذ الأحكام الجزائية الباتة
  

 التزام الأشخاص الذين ينقلون العملة عبر الحدود أو الأدوات المالية القابلة للتداول             لا يوجد إلزام قانوني يضمن     .١٠

 مجـرد   يتـضمن  من رئيس مصلحة الجمارك،      ٢٠٠٧لحاملها بالإفصاح أو الإقرار، باستثناء وجود تعميم صادر سنة          

 الإفصاح عن تنقل العملات     طلب تفعيل دور مصلحة الجمارك وذلك عبر الإقرارات الجمركية في المنافذ التي تتضمن            

مع الإشارة، بناء على ما أفادت به السلطات اليمنية، إلـى           . ، والرفع بذلك إلى رئاسة المصلحة     )فقط(في حال الوصول    

 .الخارجإلى وجود ترخيص يطلب من البنك المركزي لإخراج عملات أجنبية نقداً 
  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   -٣

  
وقد تبـين أن    .  لا يعتمد نظام مكافحة غسل الأموال في اليمن مقاربة قائمة على درجة المخاطر             على نحو عام،   .١١

وقد تطرق مشروع القانون    . عدداً محدوداً من المصارف فقط قد تبنى مقاربة مبنية على المخاطر وقام بتصنيف عملائه             

يف عملائها ومنتجاتها بحسب درجة مخـاطر  الجديد إلى مسألة المخاطر، حيث أورد أن المؤسسات المالية ملزمة بتصن     

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن عليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجـة مخـاطر                    

وقد لاحظ فريق التقييم وجود تباين في تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال بين بعض المؤسسات المصرفية                . مرتفعة

كما لوحظ فرق كبير في الاهتمـام  . ها في هذا المجال على التوصيات الدولية وبين المؤسسات الأخرىالتي تبني سياست 

  . بتطبيق هذه الالتزامات بين المؤسسات المصرفية وبين المؤسسات المالية الأخرى
  

 ـ               .١٢ ة لهـم   شمل النظام القانوني اليمني إجراءات أساسية فيما يتعلق بالتعرف على العمـلاء والأوضـاع القانوني

وفي الواقع العملي، اقتصرت إجراءات العناية الواجبة في معظم المؤسسات المالية على التعرف             . والمستفيدين الحقيقيين 

على هوية العميل من خلال مستندات رسمية، أما فيما يتعلق بطبيعة أنشطة العميل، فقد اقتصر ذلك على مهنته ونـوع                    

كما تبين أن معظم هذه المؤسسات لم تضع أنظمة مكتوبة لإجراءات العناية            . نشاطه، دون تناول حجم نشاطه وتفاصيله     

الواجبة، باستثناء البنوك التي وضع بعضها أنظمة أكثر تشدداً من المتطلبات الواردة في منشور للبنك المركزي، وذلك                 

 .، أو بهدف الحفاظ على علاقاتها الخارجية)مؤسسة تابعة(بسبب مرجعيتها الخارجية 
  



  

 ٧

من المؤسسات المالية أن يتم التعرف عند إجراء أي عملية من العمليات الماليـة               اللائحة التنفيذية للقانون     طلبت .١٣

العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذي يقرره البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخـرى، لكـل نـوع مـن أنـواع                     

 هذا المستوى الحدي العمليات المتعددة التـي تبـدو          المؤسسات المالية، وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها، دون أن يشمل         

فـي  .  هذا الحد من قبل أي جهة رقابية، بما فيها البنك المركـزي            وضعمرتبطة مع بعضها البعض، علماً بأنه لم يتم         

الواقع، تبين لفريق التقييم أن المؤسسات المصرفية تقوم بالتعرف على العملاء العارضين في حال تجاوزت عمليـاتهم                 

 دولار أمريكي، إلا أن ذلك لا ينطبق على مؤسسات الصرافة التي يقوم الكثير منها بإجراء التحويلات غيـر                   ١٠,٠٠٠

ولا يوجـد تحديـد     . النظامية، حيث تبين لفريق التقييم أن هذه المؤسسات لا تهتم بمعظمها بذلك، باستثناء الكبيرة منها              

وقـد تـضمن مـشروع      . ي، سواء في القانون أو أي لائحة أخرى       لمفهوم المستفيد الحقيقي أو صاحب الحق الاقتصاد      

  .القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعريفاً للمستفيد الحقيقي يتفق مع التعريف الوارد في المنهجية
  

ال لمسألة  ، ولائحته التنفيذية، ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأمو        ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لا يتطرق القانون     .١٤

كمـا أن المـصرف     . مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتهـا            

المركزي أو أي جهة أخرى لم تصدر أي تعميم بهذا الخصوص، إلا أن المشروع الجديـد للقـانون، أشـار إلـى أن                       

نها اللائحة التنفيذية للقانون، ينبغي لها أن تشمل الغرض         الضوابط بشأن إجراءات التعرف على هوية العميل، والتي تبي        

 . المتوقع للعلاقة وطبيعتها
  

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية بتحديث جميع التغييـرات اللاحقـة فـي            .١٥

ؤسسات المالية التزام تحـديث التغيـرات       وفي الواقع العملي لا تلبي معظم الم      . البيانات المقدمة بشأن عملائها بانتظام    

وقد لوحظ أن العديد من البنوك تقوم بتحديث بيانات عملاءها، مقتصرة في ذلك على الحسابات المدينة، وذلك                 . اللاحقة

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد قد ألزم المؤسـسات الماليـة بتحـديث           . ئتمانيةبهدف تلافي المخاطر الا   

 والمعلومات والمستندات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من               البيانات

كما ألزم صراحة المؤسسات المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقـوم            . الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية   

 اللزوم، وذلك للتأكد من أنها تتوافق والمعلومات المتوافرة عـن هـويتهم             بها العملاء بما في ذلك مصادر أموالهم عند       

  . وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها
  

ولا يوجد في النظام المعمول به حاليا أية إشارات للتعامل مع الأشخاص السياسيين الممثلين للمخـاطر، إلا أن                   .١٦

  .مشروع القانون الجديد غطى هذه المسألة
  

لاقات المراسلة المصرفية فلا يوجد ما ينظمها من ناحية التزامات مكافحـة غـسل الأمـوال                أما فيما يتعلق بع    .١٧

كما لم يتم تناول العمليات التي تتم عن طريق تقنيات حديثة يمكن إساءة             . وتمويل الإرهاب، سواء في القانون أو اللوائح      

 المطالبة بوضع سياسات أو اتخاذ تدابير في شأن         استغلالها أو العمليات التي لا تتم وجها لوجه بأي نوع من التنظيم أو            

التعامل معها، باستثناء ما ورد في شأن طلبات فتح الحسابات من خارج اليمن، حيث يجب المـصادقة علـى صـحة                     

  .التوقيع من بنك مراسل في البلد المقيم فيه طالب فتح الحساب
  

 صراحة بعدم جـواز الاحتجـاج عنـد         ٣٥رقم  وفيما يتعلق بسرية الحسابات أو المعلومات، فقد نص القانون           .١٨

 بمبدأ سرية الحسابات في جرائم غسل الأموال طبقاً لأي قانون آخر، كمـا              ةالتحقيق أو المحاكمة أمام الجهات القضائي     



  

 ٨

يجوز لوحدة جمع المعلومات عند إبلاغها بأي عملية لغسل الأموال الحصول على المعلومات والوثائق اللازمـة مـن                 

كما أنه يسمح للجنة مكافحة غسل الأمـوال وبعـد موافقـة            . مية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ     الجهات الرس 

 .القضاء تزويد الجهات القضائية في الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها
  

 وعمليـاتهم   وقد ألزم القانون ولائحته التنفيذية كافة المؤسسات المالية بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمتعـاملين             .١٩

المالية أو الصفقات التجارية النقدية التي تتم سواء محليا أو خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تـاريخ انتهـاء                      

 أن تعريـف    غيـر أن  . العمليات أو قفل الحسابات وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلى الوحدة للاطـلاع عليهـا                

 الذي يحتفظ بحسابات مـصرفية      مل جميع المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي      المؤسسات المالية في القانون لا يشت     

 .للعاملين فيه
  

فيما يتعلق بالتعرف على العمـلاء  المعمول بها  إجراءات العناية الواجبة    تكفي  وبالنسبة لعمليات تحويل الأموال،      .٢٠

لا يشترط على المؤسسات الماليـة الحـصول        فأما في حالة العملاء العارضين،      . فيما يتصل بعمليات التحويل   الدائمين  

 الخاصـة   التوصـية منهجية التقييم تحت     في   معرفةبحسب ما هي    (على وحفظ المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل        

والتحقق من أن هذه المعلومات دقيقة وكافية، وإنما يشترط التحقق من هوية طالب التحويل الذي يرغب فـي                  ) السابعة

كما لم يتضمن الإطار القانوني أي إلزام بإدراج معلومات         .  دولار أمريكي  ١٠,٠٠٠ة تزيد قيمتها عن     تحويل مبالغ نقدي  

وقد لاحظ فريق التقييم عدم التطبيق العملي       . عن منشئ التحويل في الرسالة أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي          

ت التحويل دون ترخيص، حيث تتم عمليـة التحويـل          لهذه الالتزامات، ولاسيما في مكاتب الصرافة التي تمارس عمليا        

 .دون الحصول على أي وثيقة أو بيانات تخص منشئ التحويل
  

لا يطلب من المؤسسات المالية إيلاء اهتمام خاص لجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة الحجم على غير العادة أو                   .٢١

كمـا لا   .  اقتصادي ظاهر أو غرض مشروع وواضـح       لجميع أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض         

كذلك لا يوجد إلزام على المؤسسات الماليـة        . يوجد إلزام على المؤسسات المالية بفحص تلك العمليات، والغرض منها         

 مع الأشخاص من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعـة العمـل               عملياتبإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل وال     

 .وقد استدرك مشروع القانون الجديد هذا النقص. لا تنفذها بشكل كافالمالي أو 
  

وفيما يتعلق بواجب الإبلاغ عن العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهـاب، فقـد ألـزم                    .٢٢

ؤكد ذلك، وهو ما    إذا تحقق لديها ما ي    و غسل الأموال فقط  تستهدف  القانون المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات التي        

نـصت اللائحـة    فيما  ،  يعد مطلبا صعب التطبيق من جانب المؤسسات المالية التي يجب عليها الإبلاغ لمجرد الاشتباه             

ويتـأثر واجـب    . التنفيذية أن من مهام الوحدة تلقي الإخطارات عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن غسل الأمـوال               

لغسل الأموال في القانون اليمني على الحد الأدنى وهو فئات الجـرائم العـشرين              الإبلاغ بعدم شمول الجرائم الأصلية      

كذلك فإن تعريف الجرائم الأصلية لا يمتد ليشمل الأفعال الإجرامية المرتكبة في دولـة أخـرى                . الواردة في المنهجية  

لـزام المؤسـسات الماليـة      كذلك لم تتضمن التـشريعات إ     . والتي كان يمكن أن تشكل جريمة أصلية لو ارتكبت محلياً         

ومن الناحية العملية، لم تقم الوحدة حتى الآن بإعداد نماذج الإبلاغ           . بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشتبه بها      

كما لم تتلق المؤسسات المالية من الوحـدة أي تغذيـة          . أو قواعد وإجراءات الإبلاغ، بما فيها إجراءات التغذية العكسية        

 . الحالات التي تم الإبلاغ عنهاعكسية عن هذه
  



  

 ٩

من ) الدائمين والمؤقتين (ولا يوجد نص قانوني يعطي الحماية للمؤسسات المالية ومديريها ومسئوليها وموظفيها             .٢٣

المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومـات تفرضـه العقـود أو أي نـصوص                     

 .ة في حال إبلاغ شكوكها بحسن نية لوحدة جمع المعلوماتتشريعية أو تنظيمية أو إداري
  

يفهم ضمناً أن وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي هي الجهة الوحيدة المختصة بدور الرقابة والإشراف فـي                  .٢٤

اختصاصات الوحدة لم تتضمن صراحة إمكانية القيام بعمليات تفتـيش          مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أنه يلاحظ أن         

لا ينص قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحـة             كما  . اني لهذا الغرض  ميد

غسل الأموال على أي عقوبات يمكن للوحدة أو الجهات الرقابية الأخرى توقيعها في حالة إخلال المؤسـسات الماليـة                   

وك، يستطيع البنك المركزي فرض بعض العقوبات، حيث عد قـانون   إلا أنه في حالة البن.بواجباتها الواردة في القانون   

البنوك أي مخالفة له أو أي قانون آخر نافذ من مخالفات الفئة الأولى، مما يمنح البنك المركزي سلطة فرض العقوبات                    

 .في حال مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال
  

 قطاع الرقابة على البنوك في البنـك المركـزي فيمـا     وفي الواقع العملي، تستعين الوحدة لأداء مهامها بمفتشي        .٢٥

. يتعلق بالبنوك وشركات الصرافة فقط ضمن عمليات التفتيش الاعتيادية للتأكد من تطبيق تلك المؤسسات لالتزاماتهـا               

وقد تبين من زيارة عدد من البنوك وشركات الصرافة أن مفتشي قطاع الرقابة على البنوك لا يولون اهتمامـا كافيـاً                     

أما فيما يتعلق ببقية المؤسـسات      . للجوانب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند القيام بعمليات التفتيش          

 . المالية، فلم تمارس عليها الوحدة أية رقابة أو إشراف حتى الآن
  

جن مدة لا تزيد على     وقد اقتصرت العقوبة الواردة في القانون في حق المؤسسات المالية والعاملين فيها على الس              .٢٦

ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، في حالة عدم إبلاغ وحدة جمـع المعلومـات بـأي عمليـة                       

تستهدف غسل الأموال، أو في حالة إشعار المتعاملين بالإبلاغ، أو الامتناع عن تقديم البيانـات والوثـائق للوحـدة أو                    

 .ي قرار صادر عن الجهات القضائية يتعلق بأي جريمة من جرائم غسل الأموالللجهات القضائية أو اعتراض تنفيذ أ
  

وفيما يتعلق بخدمات تحويل الأموال أو القيمة، فهي لا تزاول أعمالها إلا بترخيص من البنك المركزي، كمـا لا                    .٢٧

. ة علـى أنـشطتها  يتم تسجيل أي شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك المركزي، والذي يتولى الرقاب        

ببيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية، وقبول التحويلات والـشيكات          ) من الشركات (ويمكن السماح للصرافين    

المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج، وأية عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بهـا                  

لوحظ انتشار أنشطة التحويل من قبل مكاتـب        غير أنه في الواقع العملي،      . امن البنك المركزي وبالشروط التي يحدده     

الأشخاص الذين يمارسون هذه    بالإضافة إلى   التحويل،  القيام بأعمال الصرافة فقط دون عمليات       الصرافة المرخص لها    

 .الأنشطة دون أي ترخيص
  

   الأعمال والمهن غير المالية المحددة–التدابير الوقائية   -٤
 

ستثناء الإشارة إلى الشركات العقارية في القانون، والإشارة غير الواضحة إلـى هـذه الـشركات والمكاتـب              با .٢٨

العقارية التي تمارس التأجير التمويلي في اللائحة التنفيذية للقانون، لم يفرض الإطـار القـانوني والرقـابي الخـاص                   

لية المحددة أي التزامات فـي مجـال مكافحـة غـسل            بمكافحة غسل الأموال في اليمن على الأعمال والمهن غير الما         

وبالتالي، لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأي ضوابط أو إشراف فـي هـذا                . الأموال وتمويل الإرهاب  



  

 ١٠

تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة والمحامين ومحرري        ووتتمثل هذه الفئات في سماسرة العقارات       . المجال

وفيما يتعلق بجهات تقديم خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، فلا توجد في الـيمن             . ائق القانونية والمحاسبين  الوث

 . ، كما تحظر أندية القمار في اليمن أصلاً بصورة مستقلةمثل هذه النشاطات
  

  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  -٥
  

شركات التجارية بموجب قانون الشركات التجارية الذي حدد إجراءات تأسيس الشركات وفقا لضوابط             تؤسس ال  .٢٩

 التوقيع على العقد والنظام الأساسي أمام مدير عـام          ويتم. وشروط تتضمن التوقيع على العقد والنظام الأساسي للشركة       

يسمح قانون الشركات التجاريـة بوجـود       و. مةالشركات بوزارة الصناعة والتجارة أو من يفوضه خطياً أو لدى المحك          

وتختص وزارة الصناعة والتجارة بتـسجيل جميـع الأنـشطة          . أسهم لحاملها إلا أنه في الواقع لا يتم التعامل بها فعلياً          

، وتجديد القيـد كـل خمـس    ةالتجارية المحلية في السجل التجاري وكذا الوكالات والفروع والشركات والبيوت الأجنبي        

وفي نطاق قيام وزارة الصناعة والتجارة بتـدابير العنايـة      . وقد حدد القانون بعض العقوبات في حال المخالفة       . سنوات

الواجبة تطلب الوزارة من مقدمي الطلبات تقديم الوثائق والمستندات وأخذ صور للتصديق عليها وحفظها لدى الوزارة،                

ولا يوجد في الـيمن  . لتوقيع عليه من المساهمين والتصديق عليه   كما تقوم بالاحتفاظ بأصل العقد والنظام الأساسي بعد ا        

 . أو غيرها من الترتيبات القانونيةاستئمانيةصناديق 
  

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإشراف القانوني والرقـابي علـى أوضـاع وأنـشطة الجمعيـات                  .٣٠

 علـى الجمعيـات     والإشـرافي  الرقابياً في المجال    ناك قصوراً كبير  وقد لوحظ أن ه   . والمؤسسات الأهلية واتحاداتها  

 ويعود ذلك لضعف الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة من حيث          .والمؤسسات الأهلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية      

من الملاحظ أن هناك فجوة كبيرة في التواصل بين الـوزارة وقطـاع الجمعيـات               و. الموارد البشرية والمالية والفنية   

سسات الأهلية غير الهادفة للربح من حيث تعزيز الوعي حول مخاطر الاسـتغلال الإرهـابي واتخـاذ التـدابير             والمؤ

  . اللازمة والضرورية لحماية هذا القطاع
  

  التعاون الوطني والدولي  -٦
  

 من  العديدوالتي تضم في عضويتها     ،  تعتمد آلية مكافحة غسل الأموال في اليمن على لجنة مكافحة غسل الأموال            .٣١

الجهات مع عدم وجود تمثيل لبعض الجهات المعنية بمكافحة غسل الأمـوال، كمـصلحة الجمـارك والهيئـة العامـة       

 .للاستثمار ووزارة الشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق كاف بين أعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها
 

م وصادق عليها   ٢٠٠٠ما أنه وقع على اتفاقية باليرمو لعام        م، ك ١٩٨٨ على اتفاقية فيينا لعام       اليمن وصادق  وقع .٣٢

أما اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويـل الإرهـاب لعـام           .  م٢٠٠٧ لسنة   ١٧ بموجب القانون رقم     ٢٠٠٧ يوليو   ٢٤في  

 .م على الانضمام إليها، وما زالت منظورة أمام مجلس النواب٢٠٠٥م فقد وافق مجلس الوزراء منذ عام ١٩٩٩
  

في مجال المساعدة القانونيـة المتبادلـة وتـسليم         اليمن إطار قانوني يسمح إلى حد كبير بالتعاون القضائي          لدى   .٣٣

ويتم التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة إما من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال الانتربول أو مـن                  . المجرمين

اءات التي حددتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائيـة          وتتضمن القواعد والإجر  . خلال لجنة مكافحة غسل الأموال    

كون اليمن طرفاً فيها تقديم العديد من أشكال التعاون بما فيها المساعدة القانونية المتبادلة وذلك للقيام بـإجراءات                  يالتي  



  

 ١١

الإنابة القضائية التي تطبق فـي      ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية أحكاماًً خاصة متعلقة ب       . التحقيق والتفتيش والحجز  

 . حال عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية

  
، الأمـوال وفي مجال مكافحة غسل الأموال، اشترط القانون وجود اتفاقية ثنائية حتى يمكن للجنة مكافحة غسل                 .٣٤

دم وجـود قيـود   ومع ع. بناء على طلب رسمي من جهة قضائية، موافاتها بمعلومات عن عملية محددة في ذلك الطلب          

واضحة على تنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، لم يتمكن فريق التقييم من تبيان فعالية توفير هذه                  

المساعدة في الوقت المناسب وبدون تأخير، وذلك لعدم وجود أية إحصائيات تبين عدد الإنابـات المطلوبـة والمنفـذة                   

 .  مع الإشارة إلى أن السلطات اليمنية أفادت عدم تلقيها أي طلب للمساعدة القانونية،والوقت الذي تم خلاله تنفيذها

  
لا يشترط القانون ازدواجية التجـريم   المجرمين، وينص النظام القانوني في اليمن على شروط موضوعية لتسليم        .٣٥

لأموال طبقا للقـوانين النافـذة   إذ يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في جريمة غسل ا          في جريمة غسل الأموال،     

   .والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام



 

  تقرير التقييم المشترك

   نظرة عامة   :القسم الأول

  جمهورية اليمنيةمعلومات عامة عن ال  ١-١
  

يحدها من الـشمال المملكـة العربيـة        .  في الجنوب الغربي لشبة جزيرة العرب      )اليمن(تقع الجمهورية اليمنية     .٣٦

 الأحمـر، وتبلـغ     البحـر السعودية ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي ومن الغـرب               

ان اليمن  يبلغ عدد سك   . كيلومتر ٢٤٠٠ويبلغ طول سواحلها الممتدة نحو      . ألف كيلومتر مربع   ٥٢٧,٩٧٠مساحتها نحو   

 مليون نسمة ويعتبر النمو السكاني في اليمن واحدا من أعلى المعدلات في العالم، حيث يبلغ في الوقت الراهن                   ٢١نحو  

صنعاء هي عاصمة اليمن التاريخية والسياسية، وعدن عاصمتها التجارية         . سنويا% ٣متوسط معدل نمو السكان حوالي      

العملـة  و . دائرة انتخابية  ٣٠١محافظة بما فيها أمانة العاصمة، وانتخابيا إلى         ٢١قسم اليمن إداريا إلى   يو. والاقتصادية

عد اليمن من الدول ذات الدخل المنخفض، إذ يبلـغ          يو .دولاراً أمريكياً  ٠,٠٠٥اليمنية هي الريال اليميني الذي يساوي       

ما ينعكس فعلياً على متوسط دخل       دولارأ أمريكياً، وهو     ٤٦٠نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حوالي         

من الشعب اليمني ودولارين فـي نـسبة        % ١٠,٧الفرد اليومي الذي يبلغ أقل من دولار أمريكي واحد يومياً في نسبة             

٤٥,٢.%  
  

الجمهوريـة العربيـة    ( تم تحقيق الوحدة اليمنية وذلك بانـدماج         ١٩٩٠في الثاني والعشرين من شهر مايو عام         .٣٧

بعد أن كان اليمن مجزءاً إلى دولتين، وقد رافق قيام الوحدة قيام نظـام              ) ليمن الديمقراطية الشعبية  وجمهورية ا  اليمنية،

وقد شهد اليمن منذ قيام الوحدة وحتى اليوم ثلاثـة انتخابـات            . سياسي قائم على التعددية السياسية والحرية الاقتصادية      

 حزبا وأكثر من    ٢٢ويوجد في اليمن نحو     . ان للمجالس المحلية  برلمانية ودورتان انتخابيتان رئاسيتان، ودورتان انتخابيت     

  . اليمنيعمائة صحيفة رسمية وأهلية وحزبية تمثل مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية للمجتم
  

بعـد  م  ١٩٩٠عام  النظام الحكم في اليمن نظام جمهوري قائم على أساس الدستور الذي تمت المصادقة عليه في                 .٣٨

يعتبـر رئـيس    .  والتشريعية والقـضائية   التنفيذية،  والذي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث       ،  الوحدة اليمنية 

ويقـوم  .  ولفتـرتين  رالجمهورية رئيساً للسلطة التنفيذية ويتم انتخابه لمدة سبع سنوات عن طريق الاقتراع الحر المباش             

هم قرار مـن رئـيس      تعيينباختيار الوزراء ويصدر ب   بتعيين رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يقوم        رئيس الجمهورية   

  .الجمهورية
  

 عضواً يتم انتخابهم كل     ٣٠١تتكون السلطة التشريعية من مجلس تشريعي منتخب هو مجلس النواب المكون من              .٣٩

 عضواً يتم تعيينهم من قبـل       ١١١ يتكون من    شورىست سنوات عن طريق الاقتراع الحر المباشر، إضافة إلى مجلس           

  . لدولة بإحداث نظام الغرفتين بعد إجراء التعديلات الدستورية اللازمةدى اوهناك توجه ل. جمهوريةرئيس ال
 

 المحاكم الفـصل فـي      وتتولى . والنيابة العامة هيئة من هيئاته     ، وإدارياً ومالياًعملياً  القضاء سلطة مستقلة    ويعد   .٤٠

وللقضاء مجلس أعلى برئاسة    .  قضائهم لغير القانون   جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في        

 ويعمـل علـى تطبيـق الـضمانات         .رئيس المحكمة العليا نظم القانون اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه         

 .الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل



  

 ١٣

 استئنافية جزائية وشخصية واسـتئنافية       أنواع، استئنافية تجارية،   ٣محاكم الاستئناف   : التنظيم القضائي  .٤١

)  سنوات حـبس ومـا فـوق       ٣(تقسم الجرائم إلى جرائم جسيمة      ). لقضايا الارهاب والاختطاف  (خصصة  مت

:  المختصة بقضايا الإرهاب هيالمحاكموافادت السلطات اليمنية أن ).  سنوات ٣أقل من   (وجرائم غير جسيمة    

امانـة  (والشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصـصة      ) أمانة العاصمة (المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة     

 ). العاصمة
  

 فقد حدد الدستور الصلاحيات والواجبات في مكافحـة الجريمـة           ،تعتبر الشرطة أحد أهم أجهزة إنفاذ القوانين      و .٤٢

الحيادية من خلال مـساءلة      على مبدأ    الشرطةوإنفاذ القوانين وعلى حياديتها في قيامها بتلك الواجبات وأكد قانون هيئة            

الأفراد الذين يستخدمون سلطاتهم في تحقيق منافع شخصية أو إلحاق الأذى بالآخرين، كما تملك النيابة العامـة وفقـاً                   

  .لقانون الإجراءات الجزائية صلاحية رفع الدعوى الجزائية في مواجهة من يخل منهم بواجباته

  

 في المنطقة وتنتهج نظام الاقتصاد الحر، والاقتصاد اليمني يوصـف            أحد بلدان التحول الديمقراطي    نعتبر اليم ي .٤٣

حيث تصنف ضمن مجموعة الأقطار الأقل نموا، ويقوم الاقتصاد اليمنـي علـى الزراعـة والثـروة     ،  بأنه اقتصاد نام  

 ـ     اليمنيةوتنفذ الحكومة   . السمكية وأخيراً النفط بكميات محدودة     ة والإداريـة    سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالي

بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة كالبنك وصندوق النقد الدوليين لمواجهة تحـديات الفقـر والبطالـة وتحـسين                  

المستوى المعيشي للمواطن اليمني وتقليص اعتماد الاقتصاد اليمني على سلعة النفط وتنويع مصادر الدخل والناتج نحو                

م، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الشفافية كمبـدأ لـلإدارة الجيـدة         ١٩٩٥من مطلع عام    القطاعات غير النفطية، وذلك ابتداء      

  . وترشيد الإنفاق
  

، فـان   %٥,٥وإذا كان النمو الاقتصادي الحقيقي في السنوات الأخيرة قد حقق معدلا مرتفعا بلغ في المتوسـط                  .٤٤

في المتوسط، من شـأنه رفـع مـستوى          سنويا% ٧الخطة الخمسية الثالثة قد استهدفت معدلا أكثر ارتفاعا يفوق نسبة           

، وهو العام المتوقع انضمام اليمن فيـه إلـى عـضوية    ٢٠١٥الدخول وخفض مستويات الفقر إلى النصف بحلول عام        

نفذ برنامجـا إصـلاحيا     يولبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي فان اليمن ومنذ مطلع الألفية الثانية           . مجلس التعاون الخليجي  

 الأجندة الوطنية للإصلاحات تشمل الجوانب الاقتصادية والماليـة والقانونيـة والـسياسية             طموحا واسعا، تحت مسمى   

 .والإدارية

  
 إن نسبة المتعاملين عبـر النظـام        بينما المالية   عملياتيتسم الاقتصاد اليمني باتساع ظاهرة التداول النقدي في ال         .٤٥

 وذات طابع تقليدي وتتسم بالبساطة، وتبذل جهود         المالية والمصرفية محدودة   عملياتوال% ٥-٣المصرفي لا تزيد عن     

  .حثيثة لتطوير العمل المالي والمصرفي
  

 لمواجهته، حيث صدر القـانون  التدابيريعد الفساد من التحديات القائمة، وقد اتخذت الجمهورية اليمنية جملة من             .٤٦

افحة الفساد التي تتكون من أحد عـشر        اختيار الهيئة العليا لمك   قد جرى    م بشأن مكافحة الفساد، و     ٢٠٠٦ لسنة   ٣٩رقم  

، كما تم إصـدار القـانون   ٢٠٠٧ يوليو ٣ الصادر بتاريخ ٢٠٠٧ لعام ١٢بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم    عضوا  

  .م بشان الإقرار بالذمة المالية٢٠٠٦ لسنة ٣٠رقم 
  

  



  

 ١٤

  الوضع العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب  ٢-١
  

اً، حيث أن حجم التعاملات المالية قليل نسبياً، كما أن اعتماد المـواطنين علـى               لا يشكل اليمن مركزاً مالياً هام      .٤٧

غير أن الفريق يخـشى مـن       . الجهاز المصرفي ضعيف، لغياب الوعي المصرفي، إضافة إلى عدم وجود سوق مالية           

ل إلى البلاد، إضافة    ازدياد مخاطر غسل الأموال نتيجة انفتاح اليمن على الاستثمارات الخارجية، وسهولة دخول الأموا            

 وتعتبر الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري والحكومي، وجرائم تجارة الأسلحة          .المخاطرإلى عدم وعي المسؤولين بهذه      

 وفيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهـاب،       .أهم الجرائم التي يمكن أن ينتج عنها عوائد غير شرعية، يمكن أن يتم غسلها             

المخاطر، بسب ما يتعرض له اليمن من اعتداءات إرهابية من حين لآخـر، ولاسـيما أن     يخشى الفريق من وجود هذه      

  .تمويل الإرهاب غير مجرم حالياً
  

  المالية المحددةعرض عام للقطاع المالي والأعمال والمهن غير   ٣-١
  

  اليمني القطاع المالي ١-٣-١
  

 ولاتوجد في اليمن سـوق لـلأوراق        .التأمينيتكون القطاع المالي في اليمن من القطاع المصرفي، الصرافة، و          .٤٨

الخزينة، من خلال الإدارة العامة للدين العـام والتـسليف،          عمليات أذون   يدير  البنك المركزي اليمني    المالية، غير أن    

حيث تقوم هذه الإدارة بتنظيم المزادات الخاصة ببيع الأذون، والتي يشترك فيها البنوك وصناديق التقاعد والمؤسـسات                 

   .   إضافة إلى الجمهور،اصة والعامةالخ
  

 بنكاً وشبكة من الفـروع تقـارب   ١٦يتكون هذا القطاع من . يخضع القطاع المصرفي لإشراف البنك المركزي     .٤٩

لاحقاً بتوسيع نشاطه كبنك    أ  حدهما بد أ بنكان متخصصان  ٢،  ك إسلامية وبن ٤: وتفاصيل البنوك فيما يلي   .  فرعـاً ٢٠٠

  .  بنوك فروع لبنوك خارجية٤،  محليةتقليدية بنوك ٦ منها) تجارية(بنوك تقليدية  ١٠، شامل
  

، )شـركات ( منشأة صرافة كبيرة     ١٥،   من قبل البنك المركزي     منشأة صرافة مرخص لها    ٤٦٣يوجد في اليمن     .٥٠

  . تخضع هذه المنشآت لرقابة البنك المركزي).فردية( منشأة صرافــة صغيرة ٤٤٨
 

م بـشأن   ١٩٩٢لـسنة   ) ٣٧( رقـم    القانونارة الصناعة والتجارة بموجب     تخضع شركات التأمين لإشراف وز     .٥١

 شركة تزاول أعمال التأمين وفقاً للأنواع المحددة في المادة          ١٣الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتوجد        

 . من القانون، ويعتبر نشاطها محدود في التأمين على الحياة بما فيه الجماعي) ٤(رقم 
 

البريدي الخاضعة لإشـراف وزارة الاتـصالات وتقنيـة          والتوفير الهيئة العامة للبريد  البنوك، تقوم   لى  إضافة إ  .٥٢

 من الخدمات المالية، ولاسـيما فيمـا يتعلـق بفـتح            عدد، بتقديم   المعلومات ورقابة الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة    

م بـشأن الهيئـة العامـة للبريـد         ١٩٩١لسنة  ) ٦٤(م   القانون رق   هذه الهيئة   وينظم أعمال  .حسابات التوفير والحوالات  

  .والتوفير البريدي
  

  

  

  

  



  

 ١٥

  المالية المحددةقطاع الأعمال والمهن غير  ٢-٣-١
  

، حيـث يخـضع   مهنة التدقيق ومراجعة الحسابات في الجمهورية اليمنيـة  م١٩٩٩ لسنة ٢٦ينظم القانون رقم  .٥٣

قواعد (أعمالهم وفقـاً لأصول المهنة      هؤلاءويمارس  تجارة،   لإشراف وزارة الصناعة وال    الحسابات المحاسبون ومدققو 

 لـسنة   ٢٦رقم  اشتمل القانون   وقد  . ) مثل الحياد والاستقلالية والموضوعية والسرية     ،ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة   

 قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني، وقواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة وشروط مـنح               م على ١٩٩٩

فئة المحاسبين القانونيين المزاولين،    : ، حيث تصنف المادة الرابعة من القانون المذكور إلى فئتين         رخصة المزاولة والقيد  

وفئة المحاسبين القانونيين غيـر المـزاولين       ،  وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة       

، ٨١٩المحاسبيين القانونيين المقيدين في جدول المحاسبين القانونيين         ويبلغ عدد . الحاصلين على إجازة محاسب قانوني    

 الإشـراف   ةوتتولى وزارة الـصناعة والتجـارة مـسؤولي       . ٤٦٦ فيما يبلغ عدد المحاسبين المرخصين لمزاولة المهنة      

   .والرقابة على مكاتب مدققي الحسابات وفقاً للقانون
  

 مهنة حرة مستقلة تمـارس نـشاطها وفقـاً          ،مهنةوهذه ال . محاماةالم مهنة   ١٩٩٩ لسنة) ٣١(ينظم القانون رقم     .٥٤

 ويديرها مجلس منتخب مـن      ،بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري    نقابة المحامين    وتتمتع   .لأحكام القانون 

 المهنة والحقوق    وقد نظم القانون شروط القيد في الجداول والترخيص ومزاولة         .الجمعية العمومية كمنظمة مهنية مستقلة    

 والمتضمنة ضرورة   ، قبول القيد في الجدول العام للمحامين في نقابة المحامين         فيوالواجبات والشروط الواجب توافرها     

 غير محكوم عليـه فـي       ، وأن يكون محمود السيرة والسلوك     ،الحصول على مؤهل من جامعة معترف بها في القانون        

 وأن يتقيد في سلوكه الشخـصي والمهنـي بـالقيم    ،مة مخلة بالمهنة وآدابها   أو في جري   ،جريمة مخلة بالشرف والأمانة   

 سواء تجاه القضاء أو تجاه زملائـه        ،الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة         

 بما في ذلك عدم     ،ظمة النقابة يتقيد بالقانون ولوائح وأن   وأن   ، وتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة         ،وموكليه

ولا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة            . جواز تمثيل مصالح متعارضة أثناء أدائه لمهنته      

ونص القانون على تشكيل مجالس تأديبية لمسائلة المحامين في حالـة           .  إلا إذا كان ذلك لمنع ارتكاب جريمة       ،أن يفشيها 

 وتوقيع العقوبات بدءاً من التنبيه الشفوي وحتى شطب الاسم من جدول            ،م المنصوص عليها في القانون    إخلالهم بواجباته 

ويبلغ عدد المحامين الذين يزاولون المهنة في الجمهورية        .  وتشرف وزارة العدل بصورة عامة على هذه المهنة        .النقابة

 .  محام٢٣٨٦ٍاليمنية 
  

م بـشأن   ١٩٩٢لـسنة ) ٢٩( وزارة العدل وينظم أعمالهم القانون رقم        كتاب وأمناء التوثيق والخاضعين لإشراف     .٥٥

يميز هذا القانون بـين المـوثقين والأمنـاء، حيـث أن             .م١٩٩٧لسنة  ) ٣٤( وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم      التوثيق

 بناء على عرض مـن لجنـة قبـول          ،ن، فيما الأمناء يزاولون عملهم بموجب ترخيص      ون حكومي والموثقين هم موظف  

، ٢٥٢ويبلغ عدد المـوثقين     . ، ويخضعون لرقابة أقلام التوثيق في مناطقهم      عملائهم، ويتقاضون أتعابهم من قبل      الأمناء

 .٢٩٠٦فيما يبلغ عدد الأمناء 
 

، قطـاع الـسجل     العمرانـي  والتخطـيط    ةمكاتب العقارات وتخضع لإشراف الهيئة العامة للأراضي والمساح        .٥٦

 الحصول على ترخيص من هذه الهيئة، إلا أنه قد تبين خـلال الزيـارة الميدانيـة،                 المهنة، يتوجب   ولمزاولة .العقاري

 .  مكتبا٣٢٠ًرخصة على موجود آلاف المكاتب غير المرخصة، فيما اقتصر عدد المكاتب ال
  



  

 ١٦

تخضع تجارة المصوغات والمعادن الثمينة إلى إشراف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وفقاً               .٥٧

 الهيئة بتنظيم مزاولة هذه المهنة، بما في ذلك إصـدار       المادةم، حيث خولت هذه     ١٩٩٩ لسنة   ٤٤ من القانون    ٢٠مادة  لل

تراخيص المزاولة والرقابة الدورية، وإجراء الفحص والتحقق من الإلتزام بالعيارات القانونية للمصوغات، وتبلغ عـدد               

 . محلا٩٩٥ً محلات بيع وتجارة المصوغات  ورشة، فيما يبلغ عدد٥٩ورش الصياغة المرخص لها 
  

  .تقدم خدمات للشركات ولإدارة الأموالأو مستقلة   مختصةلا يوجد حتى الآن في الجمهورية اليمنية جهات .٥٨
  

   والترتيبات القانونيةالشخصيات الاعتباريةعرض عام للقوانين التجارية والآليات التي تحكم   ٤-١
  

م ١٩٩٧لـسنة ) ٢٢( من القوانين تتكون من قانون الشركات التجارية رقـم           التجارة في اليمن تنضمها منظومة     .٥٩

م وقانون الأسماء التجاريـة     ١٩٩١لسنة  ) ٣٢(م والقانون التجاري رقم     ١٩٩١لسنة  ) ٣٣(وقانون السجل التجاري رقم     

 .م١٩٩٢لسنة ) ٣٧(م وقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقم ٢٠٠٣لسنة ) ٢٠(رقم 
  

م الذي حدد قانون إجراءات     ١٩٩٧لسنة  ) ٢٢( تؤسس الشركات التجارية بموجب قانون الشركات التجارية رقم        .٦٠

 الأساسي للشركة الذي يشمل اسـم الـشركة      والنظامتأسيس الشركات وفقا لضوابط وشروط تتضمن التوقيع على العقد          

أغراض الشركة التي ستمارسها ورأس المـال       وأسماء الشركاء وبيانات عن الوثائق الشخصية لكل شريك كذلك يحدد           

أو من يفوضه   ) مدير عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة       (ويتم التوقيع على العقد والنظام الأساسي أمام المراقب         

 . أو لدى المحكمةخطياً
 

 شـركات الأشـخاص وتـضم       النوع الأول : وينص قانون الشركات التجارية على وجود نوعين من الشركات         .٦١

شركة المـساهمة،   (شركات الأموال وتضم    النوع الثاني   ،  )شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة      (

 شركة، وعدد الشركات    ١٠٢ويبلغ عدد الشركات المساهمة      ).شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسئولية المحدودة      

 شركة وذلك حـسب الإحـصائيات الـواردة مـن           ٤٣٥  التضامنية فيبلغ عددها   الشركات شركة، أما    ٢٠٢١المحدودة  

 . السلطات اليمنية
  

) أفـراد –شـركات   (وزارة الصناعة والتجارة مسئولة عن تسجيل جميع الأنشطة التجارية في السجل التجاري              .٦٢

 خلال ستين يوما من تاريخ مزاولـة النـشاط التجـاري أو             وذلك ةوكذا للوكالات والفروع والشركات والبيوت الأجنبي     

وقد حدد القانون بعض العقوبات لمن خـالف مـواد          . فتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة، وتجديد القيد كل خمس سنوات          ا

  .القانون تصل إلى الحبس
  

م تسجيل فروع الشركات الأجنبية     ١٩٩٧لسنة  ) ٢٣(نظم قانون وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم          .٦٣

للبيـت   ي حددها القانون ويرفق بطلب الترخيص نسخة من السجل التجاري للفرع أو            للشروط الت  أو البيت الأجنبي وفقاً   

الأجنبي وصورة مصادق عليها من عقد التأسيس، شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي للـشركة أو                  

تـاريخ تقـديم طلـب       ونسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية الـسابقة ل          منهماالبيت الأجنبي برأس مال كل      

 .الترخيص وصك توكيل رسمي متضمنا تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع
  



  

 ١٧

لسنة ) ٢٢(من خلال صدور قانون خاص للإستثمار صادر برقم         ستثمار  للاهتمام   من الا  ا كبير االيمن جانب  ىأول .٦٤

ة والأجنبية الخاضعة لأحكام القانون في       اليمنية والعربي  الأموالم ويهدف الى تشجيع وتنظيم استثمارات روؤس        ٢٠٠٢

يتعـارض مـع     إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وبما لا            

وقد منح القانون العديد من الضمانات والمزايا تكفل الدولـة للمـستثمر حريـة الإسـتثمار فـي                  . الشريعة الإسلامية 

الإستثمارية طبقاً لأحكام القانون، يتساوى رأس المال العربي والأجنبي مع رأس المال اليمني في الحقوق               المشروعات  

والإلتزامات والقواعد والإجراءات وتعتبر المشروعات المسجلة طبقاً لأحكام القانون أياً كـان شـكلها القـانوني مـن                  

ال المساهمة فيها وتتمتع المشاريع والشركات الإسـتثمارية        مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأمو       

كمـا  . والمستثمرين العرب والأجانب بحق شراء أو إستئجار الأراضي والمباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة              

ن رقـم   وبموجب القـانو  . يتمتع المسثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الإقتصادية وأوضاع أعمالهم          

م تتولى الهيئة تلقي طلبات التسجيل والعمل على إستكمال المعلومات والبيانات المتعلقة بكـل طلـب              ٢٠٠٢لسنة  ) ٢٢(

والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة واستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل في سجل خاص بالمشاريع الإستثمارية               

 .الخاضعة لأحكام

  

  ع غسل الأموال وتمويل الإرهابعرض عام لإستراتيجية من  ٥-١
  

  استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ) أ(
  

، مكافحـة   لإرهاب تمثلت في مكافحة الإرهاب    في مكافحة غسل الأموال وتمويل ا     خاصة   اليمن إستراتيجية    ىتبن .٦٥

ة من هذه الجرائم عبر تناسق وتـرابط        غسل الأموال، مكافحة الجرائم المالية، حماية القطاعات الاقتصادية والاجتماعي        

فيما بين الجهات المنظمة والإشرافية وإنفاذ القانون، الشراكة مع المجتمع الدولي في بناء تعاون دولي فعال، التطـوير                  

 .المستمر للاستراتيجية، التدريب والتوعية الشاملة والمستمرة
  

سياسات المترجمة للاستراتيجيات، إستكمال سـن      ومن أولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رسم ال         .٦٦

صارمة ومنح سلطات تنظيمية وإشرافية وإنفاذ القوانين بصورة كافيـة، بنـاء            الالتشريعات المجرمة وفرض العقوبات     

ات  ومعلوماتياً وقضائياً ومترابطة ومتكاملة، اتخاذ الإجـراء       ورقابياًمؤسسات وطنية متناسقة تنظيمياً وتنسيقياً وإشرافياً       

اللازمة تنظيمياً ورقابياً ووقائياً، تفعيل المشاركة الكاملة من خلال التعاون الدولي الفعـال والمـصادقة علـى جميـع                   

 .الاتفاقيات الدولية المعنية، مراجعة وتقييم وتطوير كل الجهود بهذا السياق بصورة مستمرة
  

كان آخرها إعداد اليمن مشروع قانون       و ةم وحتى الآن شهدت كل هذه الجهود تطورات مستمر        ١٩٩٨ومنذ عام    .٦٧

 وروعي فيه الجوانب التي تـضمنها القـانون         السابقةموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دمج فيه القوانين          

النموذجي وبالتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إضافة إلـى                

مال وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير الشاملة لكافة الأنشطة المستهدفة             الشروع باستك 

  .ذات الصلة
  

  

  

  



  

 ١٨

   الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )ب(
  

افحـة غـسل   لجنـة مك ) ١: (يتكون البناء المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجهات التالية    .٦٨

وحدة التنسيق بين مختلـف الأجهـزة       ) ٤(اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،     ) ٣(وحدة جمع المعلومات،    ) ٢(الأموال،  

) ٦( وتمويل الإرهاب ومكافحة الأنشطة الإرهابيـة،        الأموالوالجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل         

مـصلحة خفـر    ) ٨(الإدارة العامـة لمكافحـة المخـدرات،        ) ٧(مة المنظمة،   الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجري    

  .السواحل
  

وتتبـع مباشـرة     م٢٠٠٤ لعـام ) ١٠٢(وزراء رقم    ال بموجب قرار مجلس   تئأنش: لجنة مكافحة غسل الأموال    .٦٩

، النيابـة العامـة   /وزارة العدل ،   اليمني المركزي البنك   ،وزارة المالية :  التالية  التسع كون من الجهات  تت. مجلس الوزراء 

 ، جمعيـة البنـوك    ،الجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة    ،   وزارة الصناعة والتجارة   ،وزارة الخارجية ،  وزارة الداخلية 

 : تختص فيولها أهداف سياسية تنظيمية ، الإتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية

لا  رئيس مجلـس الـوزراء لإقرارهـا بمـا        ورفعها ل غسل الأموال   واجهة  إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بم     •

 . يتعارض مع نصوص وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

  .وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة •

  .التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة •

  .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال •

  .  الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموالتمثيل •

  .تقديم تقارير عن أعمالها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك •

 .تلقي طلبات التعاون الدولي وتبادل المعلومات •
  

بموجـب  أنشئت  : اليمنيفي البنك المركزي    وتمويل الإرهاب   وحدة جمع المعلومات عن مكافحة غسل الأموال         .٧٠

مختصين فـي البنـك      من   م وتكونت ١٣/٤/٢٠٠٣ م بتاريخ ٢٠٠٣لسنة  ) ٤٨(رقم   المركزي اليمني  قرار محافظ البنك  

. المركزي، رئيس الوحدة وثلاثة أعضاء أحدهم فني والآخر قانوني ومسؤول الإلـزام والتحقـق والتحـري والتقيـيم                 

رئـيس   :التاليم تطوير هيكلة الوحدة وتقسيماتها الداخلية على النحو          ت م٢٠٠٧لسنة   )٢٤( وبموجب قرار المحافظ رقم   

 عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، مسؤول الالزام والتحقق والتحري والتقييم، مسؤول             وحدة جمع المعلومات  

عدة المؤسسات الماليـة،    الابلاغ والتحليل والمتابعة القانونية، مسؤول قاعدة البيانات وتبادل المعلومات والتطوير ومسا          

 موظفين  ١٠ )نون ومكتبي ومساندون فنيون ميداني  ( قطاع الرقابة على البنوك    في   اً موظف ٤٧( مع المساندة المباشرة من   

  . ))مساندون ومتابعون قانونيون( ،الإدارة العامة للشئون القانونيةفي 
  

 : بالاتيالوحدةوتختص  .٧١

  .الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابات بالإجراء التقيد بالمالية المؤسسات إلزام •

  .مساعدة المؤسسات المالية بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل أموال •

 . تلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسل أموال •

 . غسل الأموال وتقارير خاصة بعملياتالقيام بأعمال التحريات اللازمة لما يرد إليها من معلومات •

  



  

 ١٩

إعداد التقارير عن أي عملية غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخذ الموافقة لإبلاغ النائب العام بموجب تقرير                  •

 .كتابي مؤيداً بالوثائق الثبوتية وإرسال صورة من التقرير إلى لجنة مكافحة غسل الأموال

 . الجهات المختصة لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموالمتابعة السلطات القضائية وغيرها من •

 .تكوين قاعدة بيانات لما يتوفر لدى الوحدة من معلومات •

  .الأموال ورفعها إلى اللجنة لإقرارها وضع الإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة غسل •

بوقوع  قاً  لقانون مكافحة غسل الأموال في حالة الاشتباه        التقدم بطلبات إلى النائب العام باتخاذ التدابير التحفظية وف         •

 .جريمة غسل أموال وبعد موافقة المحافظ

 .إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ القانون والحالات المبلغ عنها ورفعه إلى اللجنة •

 .الاستفادة من تجارب الدول الأخرى •
  

 ـ ار مجلـس  بموجـب قـر    تئأنـش : الإرهـاب مكافحة  ل  الوطنية لجنةال .٧٢ م ٢٠٠٢لعـام   ) ٢٠(وزراء رقـم     ال

النيابـة  / وزارة العـدل   ، الشئون القانونيـة   وزارة،  وزارة الخارجية  :التالية تكونت من الجهات   و م١٣/١/٢٠٠٢بتاريخ

 مكتـب رئاسـة     ، الجهاز المركزي للأمن السياسي    ، وزير شئون مجلس النواب    ،وزارة المالية ،   وزارة الداخلية  ،العامة

 :، وتختص فيلجنة مكافحة غسل الأموال، ثم بنك المركزي اليمنيال، ثم الوزراء

  .المهتمةالتعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول  •

 .إعداد تقارير التقييم لنشاط المكافحة إلى رئاسة الوزراء •

 .تسهيل تبادل المعلومات بين كافة الأطر الوطنية والدولية •
  

 ـرار مجلـس    ـت بموجب ق  ئأنش: جيةوحدة التنسيق بوزارة الخار    .٧٣ م ٢٠٠٥  لعـام  )٢٣٧ (رقـم  وزراءالــ

 :وتختص. م٢/٨/٢٠٠٥ خــبتاري

بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب                التنسيقب •

  . ومكافحة الأنشطة الإرهابية

والذي يتم عبرها وبمعرفتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل            قيامها بالتواصل مع كافة الجهات الخارجية      •

 .الإرهاب
  

م ٢٠٠٤لـسنة   ) ١٥٩(انشئت بالقرار الجمهـوري رقـم       : الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة      .٧٤

 تزييـف   والتخطيط لمكافحة جـرائم    وتتولى إختصاصات التخطيط لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أنواعها        

وتزوير العملة وبطاقات الإئتمان وجوازات السفر وبطاقات التعريف وغيرها من الوثائق الرسمية و تلقي المعلومـات                

المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة من الإدارة العامة للبحث الجنـائي وتقيـيم تلـك المعلومـات وتحليلهـا                   

نسيق مع الأجهزة المختصة في الدول الشقيقة والصديقة وفقاً للآنظمة والقوانين            والت الجرائموالإستفادة منها في مكافحة     

النافذة والإتفاقيات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا فيها وتعقب المجرمين والمشتبة في تورطهم في قضايا الإرهاب                

ية عن مستوى تنفيذ مهـام وإختـصاصات      والجرائم المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التقارير التقييمية الدور         

 والنتائج والصعوبات التي تعترضها والقيام بأي أعمال ومهام تكلف بها مـن قبـل               ةالإدارة العامة والإجراءات المتخذ   

  .الوزارة
  



  

 ٢٠

  نهج المستند إلى المخاطرمال  )ج(
  

ت مجموعة العمـل المـالي      يعتمد اليمن منهجا قائما على المخاطر فيما يتعلق بتطبيق توصيا         على نحو عام، لا      .٧٥

يعتمـد  أو مبدأ عام    يشتمل نظام مكافحة غسل الأموال على مفهوم        ومن ناحية أخرى، لا     . على القطاعات المختلفة فيه   

 مـا أوردتـه      من ذلك، جاء   ستثناءاو. درجة المخاطر على أساس    أو المؤسسات    الدولأو  تصنيف العملاء أو العمليات     

بالعمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذي يقرره         ا يتعلق   فيمفحة غسل الأموال    اللائحة التنفيذية لقانون مكا   

البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، والذي لم يتم تحديده من أي جهة رقابية، بما في ذلك البنـك المركـزي،                    

 دولار ١٠,٠٠٠التي تزيد قيمتهـا عـن   العملاء العارضين بخصوص حوالات في اللائحة أيضا ما ورد   بالإضافة إلى   

 . أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى
  

 مبنيـة علـى     مقاربـةً طوعـاً   وقد تبين، من خلال الزيارة الميدانية، أن عدداً محدوداً من المصارف، قد تبنى               .٧٦

نايـة الواجبـة تجـاه       الع إجراءاتأما فيما يتعلق بتخفيض     . المخاطر في تعامله مع عملائه، حيث قام بتصنيف عملائه        

 في هذا الصدد، وإنما فرض الالتزامات المطبقة في القانون واللوائح علـى كافـة               إجراءاتالعملاء، فلم يتبن اليمن أي      

  .المؤسسات الخاضعة دون تمييز
  

  الأخيرالمشترك التقدم المحرز منذ التقييم   )د(
 

مويل الإرهاب فيها قبل الزيارة الميدانيـة لفريـق          وت الأمواللتقييم يحدد تفاصيل مكافحة غسل       يمناللم تخضع    .٧٧

 .ولا وجود لأي تقييم أعده البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي في هذا الصدد. التقييم
 

 



  

 ٢١

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  :القسم الثاني

  

  القوانين واللوائح     
  

  )٢ و١التوصيتان (تجريم غسل الأموال   ١-٢
  

   الوصف والتحليل   ١-١-٢
  

 بشأن مكافحـة    ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ غسل الأموال بموجب القانون رقم       اليمنيةجرمت الجمهورية    .التوصية الأولى  .٧٨

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن جديد مشروع قانون إعدادوهي بصدد ، ٢غسل الأموال
  

 كل عمل ينطوي على إكتساب أموال أو        "على أنه    في مادته الثانية فعل غسل الأموال        ٣٥/٢٠٠٣عرف القانون    .٧٩
حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو إستبدالها أو إستثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأمـوال                   

فحـة   كما أضافت اللائحة التنفيذية لقانون مكا      ."من هذا القانون  ) ٣(المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة        

كل عمل أو سلوك    "عند تعريف غسل الأموال بأنه       ٣م٢٠٠٦لسنة  ) ٨٩(الصادرة بالقرار الجمهوري رقم     غسل الأموال   
ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو أيداعها أو اسـتثمارها أو                     

مـن  ) ٣(نت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المـادة            نقلها أو تحويلها او التلاعب بقيمتها إذا كا       
 غسل الأموال مع مـا      من حيث الأركان المادية لجريمة    وبالتالي جاء هذا التعريف متفقاً      ". قانون مكافحة غسل الأموال   

واتفاقية الأمـم   ) قية فيينا اتفا( لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية       ١٩٨٨في اتفاقية الأمم المتحدة لعام      ورد  

 .)اتفاقية باليرمو( لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ٢٠٠٠المتحدة لعام 
  

كل عمل ينطوي على إكتـساب      "غسل الأموال أنه    أما فيما يتعلق بالأموال غير المشروعة، فقد جاء في تعريف            .٨٠
 لتلك  ستثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي      أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو إستبدالها أو إ           

وأضافت اللائحة التنفيذية  في المادة      ". من هذا القانون  ) ٣( عن الجرائم المنصوص عليها في المادة        الأموال المتحصلة 

 (...)إذا كانت متحصلة مـن جريمـة        (...) كل عمل أو سلوك ينطوي على اكتساب أموال         " بأن غسل الأموال هو      ٢
 جريمة غسل الأموال تمتـد      اعتبر أن   المشرع اليمني   يمكن أن يفهم أن     وبالتالي  .  (...)"بطريق مباشر أو غير مباشر    

أن يفـرد    دون   ، وذلك لتشمل كافة الأموال والتي تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة ما              

وقـد  .  بغض النظر عـن قيمتهـا      أي نوع من الممتلكات   مفهوم يشمل   مفهوم الأموال وما إذا كان هذا ال      ل اً محدد اًتعريف

 منه على تعريف لمفهوم الأموال وللمتحصلات، إذ عرفت هذه المادة الأموال بــ              ٢مشروع القانون في المادة     تضمن  

يـة، والأوراق   الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والعملات بجميع أنواعها أجنبية أو محل                "
المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها، وغيرها من الإيرادات أو القيم                  

الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غيـر         " وعرفت المتحصلات بأنها     ".الناشئة أو التي تنتج عن هذه الأصول      

 ".مشمولة في هذا القانونمباشرة من ارتكاب أي جريمة 
  

                                                 
  .٣٥/٢٠٠٣  قانون -٢
  . اللائحة التنفيذية-٣



  

 ٢٢

 يمنع تطبيق جريمة غسل الأموال على الأشـخاص الـذين ارتكبـوا             ٣٥/٢٠٠٣لا يوجد أي نص في القانون        .٨١

وقد أفادت السلطات القضائية اليمنية بأن جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية لا يعتبران فعـلاً               .  الأصلية الجريمة

ا البعض ويعاقب عن كل فعل بعقوبة الجريمة التي ارتكبها ولكـن عنـد تنفيـذ    واحداً وإنما فعلين مستقلين عن بعضهم  

إذا تعـددت عقوبـات   أنه من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على     ١١٠العقوبة تنفذ العقوبة الأشد بموجب المادة       
شخص واحد يكتفـي    القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على                

بتنفيذ العقوبة الأشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قـصاصاً بالعقوبـات                     
وبالتالي وبما أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة تتطلب وجود عنصر مادي مختلف عن الجريمـة                 . "الأخرى

وال، فإنه يمكن القول أنه من الناحية القانونية يمكن أن يطبـق القـانون اليمنـي                الأصلية لإخفاء المصدر الحقيقي للأم    

ولكن للجزم في هذه المـسألة الاجتهاديـة، يجـب          . جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل الأصلي        

 .انتظار رأي المحاكم اليمنية في هذا الصدد
  

 فـي  جريمة غسل الأمـوال ضـرورة إدانتـه         في المتورط   لشخصااده لإدانة   و أي من م   في القانونلم يشترط    .٨٢

 .الجريمة الأصلية
  

 ـ  ٣٥/٢٠٠٣من القانون   /  فقرة أ  ٣حددت المادة    .٨٣ الجرائم المنصوص عليها في قـانون      ) ١: ( الجرائم الأصلية ب

 احتياليـة أو    السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليهـا بوسـائل          ) ٢(مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع،     

الاسـتيلاء علـى أمـوال    ) ٤(تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات والأسناد العامة، ) ٣( الأمانة،  وخيانةالرشوة  

الاستيراد والإتجار غيـر المـشروع      ) ٦(التهريب الجمركي،   ) ٥(خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات،        

ها أو الاتجار بها وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنـشطة           زراعة المخدرات أو تصنيع   ) ٧(للأسلحة،  

 لم تشمل جميـع التـصنيفات       ٣٥/٢٠٠٣ الأصلية المذكورة في القانون    ومن الملاحظ أن قائمة الجرائم    . المحرمة شرعا 

مجموعة العمل المالي   المحددة للجرائم العشرين كما هي معرفة في قائمة المصطلحات المرفقة في التوصيات الأربعين ل             

)FATF(  ي المشرع اليمن  ، حيث أغفل) :الإرهاب بما  ) ٢(المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة وابتزاز الأموال،        ) ١

الاستغلال الجنسي بما فـي ذلـك الاسـتغلال    ) ٤(الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، ) ٣(يشمل تمويل الإرهاب،   

تزييف المنتجات والقرصـنة    ) ٦(لمشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع،        الاتجار غير ا  ) ٥(الجنسي للأطفال،   

المتاجرة الداخلية والتلاعب في    ) ١٠(القرصنة،  ) ٩(القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة،      ) ٨(جرائم البيئة،   ) ٧(عليها،  

 .وقد تدارك مشروع القانون جزءاً من هذه النقائص وليس جميعها. الأسواق

  
ريف الجرائم الأصلية ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولـة                 لا يمتد تع   .٨٤

 المـادة نصت  غطى هذا النقص، إذ     أما مشروع القانون فقد     . والتي كان يمكن أن تشكل جريمة أصلية لو ارتكبت محلياً         

 .خارجهاعلى أنه يعد من الجرائم الأصلية ما وقع داخل الجمهورية أو  منه ٣
  

 يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من قام أو اشترك أو            ه على أن  ٣٥/٢٠٠٣نصت المادة الثالثة من القانون       .٨٥

ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب أي من الجرائم الواقعة على كافة الأموال الناتجة عن ارتكاب احـدى الجـرائم                     

أمـا   . من مشاركة أو مساعدة أو تحـريض دة جميع الجرائم الفرعيةغطت هذه الما  وبالتالي  . الأصلية السبعة المذكورة  

الـشروع   من قانون الجرائم والعقوبات على أن  ١٨نصت المادة   لذلك للقانون العام، حيث     يرجع  ، ف المحاولةفيما يخص   

يـه ولـو     في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لارادتـه ف                   البدأ هو



  

 ٢٣

استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود                 
يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقـصى المقـرر              " أنه   ١٩وأضافت المادة   . "المجني عليه 

يعد محرضـاً مـن      من ذات القانون على أنه       ٢٢ونصت المادة    ."ف ذلك للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلا       

 أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض            لمعاقبتهيغرى الفاعل على ارتكاب جريمة، ويشترط       

دم للفاعـل مـساعدة   يق بأنه من    ٢٣ أما فيما يخص الشريك فقد عرفته المادة         .الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة       

تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متـى كـان                     

الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفـاء فيعاقـب                   

  .عليها كجريمة خاصة
  

لا يوجد في التشريع اليمني ما يفيد أنه يعد جريمة غسل أموال إذا كانت متحـصلات الجريمـة       . افيعنصر إض  .٨٦

ناشئة عن فعل تم في دولة أخرى لا تمثل جريمة في تلك الدولة الأخرى ولكن كان يمكن أن يمثل جريمة أصـلية لـو                        

 .ارتكب محلياً
  

وجـود العلـم بـأن      ) ٢( فقرة ب    ٣٥/٢٠٠٣القانون  من   ٣المشرع اليمني في المادة     اشترط  . التوصية الثانية  .٨٧

لمصدر الأموال غير المـشروعة     الأموال التي تم تحويلها أو استبدالها غير مشروعة، ولم يأت على ذكر عنصر العلم               

بالإضافة إلى ذلك لم ينص هـذا القـانون         . للصور الأخرى لجريمة غسل الأموال أي في حالة الإخفاء والتملك         بالنسبة  

ولكـن   الظروف والملابـسات الموضـوعية،       منانية استنباط عنصر النية في ارتكاب جريمة غسل الأموال          على إمك 

كـل عمـل أو     " منها، عند تعريف غسل الأموال على أنـه          ٢اللائحة التنفيذية جاءت أعم من القانون، إذ نصت المادة          
يـداعها أو    إ أو حفظهـا أو اسـتبدالها أو      سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتهـا              

وذلك مـن خـلال      (...) مع العلم بذلك   (...)استثمارها أو نقلها أو تحويلها او التلاعب بقيمتها إذا كانت متحصلة من             
وبالتالي يشترط القانون اليمني وجود عنصر العلم في جريمة غسل الأمـوال،            . "الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة   

 . جريمة من الظروف الواقعية الموضوعيةهذه الة إلى أنه يسمح باستنباط عنصر النية في بالإضاف
 

 صراحة إلى مسؤولية الأشخاص الإعتبارية، في حين نـصت المـادة            ٣٥/٢٠٠٣ لم يشر قانون غسل الأموال     .٨٨

مؤسسات والجمعيـات   تشمل الشركات والهيئات وال    الأشخاص الاعتبارية الأولى من قانون الجرائم والعقوبات على أن        

، التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون                

 تمتـد لتـشمل   جريمة غسل الأمـوال وبالتالي لا يمكن اعتبار أن المسؤولية الجنائية في     ،   الجرائم والعقوبات  قانونأي  

 ٢١المادة  من  ) ٣(في الفقرة   ، عند النص     أوجد لبساً   تجدر الإشارة إلى أن المشرع اليمني       ولكن .الشخصيات الاعتبارية 

للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميليـة أخـرى وفقـاً       "أنه  على  ،  ٣٥/٢٠٠٣من القانون   

اعتبـار المـسؤولية    لا يمكـن    ولكن  . يةوهذا النوع من العقوبات يوقع عادةً على الأشخاص الاعتبار        . للقوانين النافذة 

الجنائية لجريمة غسل الأموال تشمل الشخصيات الاعتبارية بحيث ينحصر حكم الأشخاص الطبيعية بالنـسبة للجـرائم                

 .المنصوص عليها فقط في قانون الجرائم والعقوبات
  

السجن مـدة لا تزيـد    أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال ب     ٣٥/٢٠٠٣ من القانون    ٢١نصت المادة    .٨٩

بالإضافة إلى ذلك تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأمـوال               . عن خمس سنوات  

غيـر متناسـبة    إذ تبدو هذه العقوبات رادعة فإنها       و.  المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال    الجرائموالعوائد المتحصلة من    



  

 ٢٤

، إذ أنه لم تصدر أية     فعاليتها أما من حيث فعالية هذه العقوبات، فلا يمكن تقييم         .موالبالمقارنة مع جرائم أخرى على الأ     

 أحكام بعد فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال
  

 . إذ لا توجد أية أحكام قد صدرت بهذا الصدد خاصة بجريمة غسل الأموالإحصائياتلا توجد  .إحصائيات .٩٠

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-١-٢
  

 :اليمنيةعلى السلطات  .٩١

 ؛يشمل أي نوع من الممتلكاتتعريف مفهوم الأموال بحيث تحديد  •

لملحـق الأول مـن     ا فيالواردة   بحيث تشمل جميع الفئات المحددة للجرائم الأصلية         ٣تعديل المادة    •

المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة وابتزاز الأمـوال،        ) ١ (:، بما يشمل الجرائم التالية    المنهجية

الاستغلال ) ٤(الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين،      ) ٣(بما يشمل تمويل الإرهاب،     الإرهاب  ) ٢(

الاتجار غير المشروع في الـسلع المـسروقة        ) ٥(الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال،        

القتـل وإحـداث    ) ٨(جرائم البيئة،   ) ٧(تزييف المنتجات والقرصنة عليها،     ) ٦(وغيرها من السلع،    

 ؛المتاجرة الداخلية والتلاعب في الأسواق) ١٠(القرصنة، ) ٩(دنية جسيمة، جروح ب

أن يمتد تعريف الجرائم الأصلية ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في                 •

 ؛تلك الدولة

  في جريمة غسل الأموال؛على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريةصراحة أن تنص  •

 .ى عقوبات متناسبةأن تنص عل •
  

  ٢ و١ات الالتزام بالتوصي   ٣-١-٢
 

لتزامدرجة الا    لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الا 

١التوصية    جزئياًملتزم 

 .ي نوع من الممتلكاتوجود تعريف للأموال وشموله لأعدم  •

المحـددة للجـرائم    جميـع الفئـات   الجرائم الأصلية على  تضمن   عدم •

 .لملحق الأول من المنهجيةا في الواردة ةالأصلي

 الجرائم الأصلية الأفعال التي ارتكبت فـي دولـة          تعريفعدم شمول    •

  .أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة

٢التوصية   .على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريةصراحة عدم النص  • ملتزم جزئياً 

 .اعتبار عقوبات غسل الأموال غير متناسبة •

 مالنظام القانوني لمكافحة غسل الأموال لعـد      عالية  عدم إمكانية قياس ف    •

  .وجود إحصائيات
  

  

  

  

  

  



  

 ٢٥

 )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل الإرهاب   ٢-٢
  

  الوصف والتحليل  ١-٢-٢
 

ن بـشأ  غير أن مشروع القانون      ،فعل تمويل الإرهاب  بعد   لم تجرم الجمهورية اليمنية      .التوصية الخاصة الثانية   .٩٢

يعد " في مادته الرابعة، تمويل الإرهاب، حيث نصت هذه المادة على أنه            جرم  ،  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    

يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانـت مـع               ) أ: (مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من     

ولكن جاء هذا المشروع مع بعض القـصور        . الأعمال) بعض(ارتكاب  علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، في تمويل         

مع نص المادة الثانية من اتفاقية تمويل الإرهاب بالإضافة إلى عـدم  من ناحية تجريم فعل تمويل الإرهاب إذا ما قورن       

 .اعتبار جريمة تمويل الإرهاب كجريمة أصلية بالنسبة لغسل الأموال
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٢
  

 . الإسراع بتجريم فعل تمويل الإرهاب وفقاً لنص المادة الثانية من اتفاقية تمويل الإرهاباليمنيةلى السلطات ع .٩٣

  

  ة الخاصة الثانيةالالتزام بالتوصي  ٣-٢-٢
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الا  لتزامدرجة الا  

  .ل تمويل الإرهابعدم تجريم فع •  ملتزمغير   التوصية الخاصة الثانية

  

 )٣التوصية (مصادرة عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها   ٣-٢
  

  الوصف والتحليل   ١-٣-٢
 

 إذ  ١٦٣و ١٦٢بموجـب المـادتين      يبيح قانون الإجراءات الجزائية إجراء الضبط والمصادرة         .التوصية الثالثة  .٩٤

ط أو برده إلى شخص معين أو لـم يعـرف           إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبو       على أنه    ١٦٢تنص المادة   

صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة إلى حكم                     

ة للتحقيق باعتبارهـا أدلـة      يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمي       ) ١( على أنه    ١٦٣وتنص المادة   . يصدر بذلك 

عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز أن تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة الأمـوال                 ) ٢ (إثبات

 . تتخذ التدابير اللازمة لعدم إخفاء المتهم أمواله، بما في ذلك ضبط هذه الأموال
 

حسن النيـة    على أنه مع عدم الإخلال بحق الغير         ٣٥/٢٠٠٣ من القانون    ٢١كما تنص الفقرة الثالثة من المادة        .٩٥

تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقـة                 

له للوسائط المستخدمة في غسل الأموال وكـذلك  و إلا أن هذا النص ليس صريحاً بما يفيد شم .والمرتبطة بغسل الأموال  

ل مشروع القانون هذا الشق في حين أنه نص على مصادرة كافة الأموال             قد أغف  و . إلى استخدامها  ةنياللوسائط اتجهت   

 .والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أيضاً
  



  

 ٢٦

 من قانون المخدرات اليمني صراحة مبدأ المصادرة للمواد المخدرة          ٤٢ و ٣٦بالإضافة إلى ذلك أقرت المادتين       .٩٦

 .ل النقل المستخدمة في الجريمة والأدوات والأموال أياً كان نوعها نقدي أو عيني كإجراء ملزم في كل الأحوالووسائ
  

 لا سـيما  ٣٥/٢٠٠٣ مـن القـانون      ٢١بالرجوع إلى نص المادة     فيما يتعلق بالممتلكات الخاضعة للمصادرة و     و .٩٧

 المتحصلة من الجرائم المتعلقـة والمرتبطـة بغـسل          كافة الأموال والعوائد  "نجد أن حكم المصادرة يقع على       ،  ٢الفقرة  
الممتلكات المتأتية بشكل   ، ويمكن أن يفهم من ذلك بأن الممتلكات التي تخضع للمصادرة في القانون اليمني هي                "الأموال

ولكن دون الإشارة صراحة إلى أن الممتلكات الخاضعة للمصادرة تـشمل   ،مباشر أو غير مباشر من متحصلات جرائم      

اليمني لم يشر إلى الممتلكات التي تكون في        مكافحة غسل الأموال    ويلاحظ أن قانون    . خل والأرباح والفوائد الأخرى   الد

يجـوز   أنـه   نصت علـى   من قانون الجرائم والعقوبات    ١٠٣، ولكن المادة    حيازة أو ملكية متهم جنائي أو طرف ثالث       

لمضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي اسـتعملت فـي           للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأشياء ا        

ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتهـا أو                   

انتـه وفـي     أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإد                 استعمالهاإحرازها أو   

 .الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية
 

للنائب العام أن يطلب من المحكمـة المختـصة إتخـاذ التـدابير              أن   ٣٥/٢٠٠٣ من القانون    ٢٠نصت المادة    .٩٨

 الأمـوال   غسلوالإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة               

أو ضبط الممتلكات واقتصرت على ذكر الحـسابات        /وعليه لم تتضمن المادة تجميد و     . نون الإجراءات الجزائية  وفقاً لقا 

 .موضوع جريمة غسل الأموال فقط
  

 التدابير بالتطبيق المبدئي لتجميد الممتلكات الخاضعة للمصادرة أو ضبطها من خلال إجراء             ولا تسمح القوانين أ    .٩٩

لا يوجد في القانون اليمني قواعد تمنح سلطات إنفاذ القوانين أو وحدات المعلومات              و .رأحادي جانب أو دون سابق إنذا     

 الأخرى صلاحيات كافية لتعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة او التي قد تخضع للمصادرة             المختصةالمالية أو السلطات    

 .أو التي يشتبه في أنها متحصلات جرائم
  

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانـة أن تحكـم بمـصادرة           العقوبات أنه    من قانون الجرائم و    ١٠٣نصت المادة    .١٠٠

الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب                  

 أو عرضـها للبيـع       أو بيعها  استعمالهاالأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو             

. جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته وفي الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النيـة                    

 إذ نصت على أنه مع عدم الإخلال بحق الغيـر  ٣٥/٢٠٠٣ من القانون ٢١كما أكدت على ذلك الفقرة الثانية من المادة         

ائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائـد المتحـصلة مـن              حسن النية تصادر بموجب حكم قض     

 .الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال
  

لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعاً، ولا فعـل محـرم            :  من القانون المدني على ما يلي      ١٨٦نصت المادة    .١٠١

  على ١٩٥وأضافت المادة   ". ين لا يخالفان أصول الشريعة الإسلامية     شرعاً أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة اللذ        

إذا تبين من العقد أن محله أو قصد العاقدين منه حــرام شـرعاً أو مخـالفٌ للنظـام العـام أو الآداب العامـة                        "أنه  



  

 ٢٧

 خلاف مـا    الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد إذا تبين أن قصد أحــد العاقدين كذلك، وعلى من يدعـي                

  ."ذكر في العقد إثبات ما يدعيه
  

ممتلكات المنظمات التي ثبـت     ) أ: (لا يوجد في القانون اليمني ما يفيد صراحة على مصادرة         .العناصر الإضافية  .١٠٢

نـزع   (شخصالممتلكات الخاضعة للمصادرة، ولكن بدون الحاجة إلى إدانة أي          ) ب(أنها ذات طبيعة إجرامية أساسا،      

 .الممتلكات الخاضعة للمصادرة، والتي تشترط على الجاني إثبات المنشأ المشروع لتلك الممتلكات) ج(، )الملكية المدني

  
الجـرائم  صادرة الممتلكات أو الاموال المتأتية من مب فريق التقييم على إحصائيات تتعلق يتحصللم  إحصائيات .١٠٣

 .الأصلية ولا يوجد أية إحصائيات تتعلق بجريمة غسل الأموال
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٢
  

  :على السلطات اليمنية .١٠٤

مصادرة الممتلكات التي تشكل متحصلات أو وسائط مستخدمة أو وسائط اتجهت النية إلى النص على  •

  في جرائم تمويل الإرهاب؛استخدامها 

م  التي تشكل وسائط مستخدمة أو وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في جرائالنص على مصادرة الممتلكات •

 ؛غسل الأموال

 . بشكل عام وليس فقط الحساباتأو ضبط الممتلكات/تجميد والنص على امكانية  •
  

  ٣ة الالتزام بالتوصي  ٣-٣-٢
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الا  لتزامدرجة الا  

   جزئياًملتزم  ٣التوصية 

 .)وما يتعلق بالمصادرة(دم تجريم تمويل الإرهاب ع •

 التي تشكل وسائط مستخدمة أو مصادرة الممتلكاتكانية عدم إم •

 .وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في جرائم غسل الأموال

  .اقتصار امكانية التجميد أو الضبط على الحسابات فقط •

  

 ) التوصية الخاصة الثالثة(تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب   ٤-٢
  
   الوصف والتحليل   ١-٤-٢
 

المتعلـق  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ توجب التوصية الخاصة الثالثة تنفيذ قرار مجلس الأمـن           .صية الخاصة الثالثة  التو .١٠٥

بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين من قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالبان التابعة                

رورية للوفاء بمتطلبات سريان مفعول هـذا القـرار أي          للأمم المتحدة عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة والض        

ويمكن تحقيق ذلك بقانون أو لوائح تنظيمية أو إجراء تنفيذي ولكن لا يوجد فـي               . كونه ملزماً قانوناً داخل حدود اليمن     

 آلية إدارية تبدأ مـن    ، وإنما هناك    )١٩٩٩ (١٢٦٧اليمن قوانين خاصة متعلقة بالخصوص بتطبيق قرار مجلس الأمن          



  

 ٢٨

تلقي اللوائح من طرف مفوض اليمن لدى الأمم المتحدة الذي يرسلها إلى وزارة الخارجية وتحول إلى مجلس الـوزراء              

مع صورة للجنـة    على المصارف ومنشآت الصرافة،     وبعد موافقة هذا الأخير ترسل إلى البنك المركزي قصد التعميم           

 .قتاً طويلاً نسبياً مما يؤثر سلباً على فعاليتهاتأخذ و هذه الآلية أنومن الملاحظ . مكافحة غسل الأموال
 

 قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الإرهابية للأشخاص المحددين في سياق قـرار                يوجدلا   .١٠٦

تـي   قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ الإجراءات ال       توجدلا   و .، مما يعطل تنفيذ التجميد    )٢٠٠١ (١٣٧٣مجلس الأمن   

 .اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرى
 

الأموال أو الأصول الأخرى، التي يمتلكها بـشكل        ) أ(لا يوجد في القانون اليمني ما يفيد بأن عملية التجميد تمتد إلى              .١٠٧

و كامل أو مشترك أو التي يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أفراد محددون أو إرهـابيون، أو ممولـو الإرهـاب أ              

الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من أموال أو أصول أخرى يمتلكها أو يتحكم بهـا                 ) ب(منظمات إرهابية،   

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة أشخاص محددون، أو إرهابيون، أو ممولو الإرهاب أو منظمات إرهابية
  

نشآت الـصرافة دون تـوفير إرشـادات واضـحة          يقتصر إجراء البنك المركزي على إصدار تعاميم للمصارف وم         .١٠٨

للمؤسسات المالية والأشخاص أو الكيانات الأخرى التي قد تكون الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بـشأن                  

 .التزاماتها في اتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميد
  

من قائمة التحديد، وإلغـاء تجميـد الأمـوال أو           لدى اليمن إجراءات فعالة ومعلنة للنظر في طلبات الحذف           تتوفرلا   .١٠٩

كما لا تتوفر لديها إجراءات فعالة ومعلنـة لإلغـاء تجميـد        . الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم       

الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين تأثروا دون قصد بآلية التجميد بعد التحقق مـن أن الـشخص أو                     

وأفادت السلطات اليمنية أنه يمكن للشخص المشمول بالقائمة أن يقدم تظلم لوزارة            . لكيان ليس هو الشخص المحدد المقصود     ا

الخارجية وتقوم وزارة الخارجية بتقديم هذا التظلم إلى مندوب اليمن الدائم في نيويورك والذي بدوره يحيله إلى لجنة مجلس                   

 لا يعني وجود إجراءات داخلية فعالة ومعلنة للنظر في طلبات الحذف من قائمـة    الكن هذ و. الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب   

 . التحديد
  

تتـولى سـلطات الرقابـة      " منه حيـث     ١٧جاء ليغطي هذا النقص في المادة       إذ  ونشير إلى مشروع القانون الجديد       .١١٠

خاص والكيانات المحـددة أسـماؤهم علـى        والإشراف تعميم القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد أموال الأش          

المؤسسات المالية وغير المالية وتلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتجميد تلك الأموال وإبلاغ السلطة المختصة فوراً بما                 

الأمـن  يتوافر لديها من معلومات بهذا الشأن، وتنبين اللائحة التنفيذية آلية استلام وتوزيع القوائم الـصادرة عـن مجلـس                    

 .وإجراءات الشطب من القائمة وتصحيح الإسم والتعامل مع الحالات الإنسانية
  

لا تتوفر إجراءات ملائمة للترخيص بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قـرار مجلـس           .١١١

 الرسوم، أو نفقات ورسوم     والتي يتقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من           ) ١٩٩٩ (١٢٦٧الأمن  

 .خدمات أو نفقات غير عادية
  



  

 ٢٩

الـيمن إجـراءات    توجد في   يوجد في القواعد العامة في القانون اليمني إجراءات الطعن في الأحكام القضائية لكن لا                .١١٢

نظـر   في هذا الإجراء بهدف إعادة الالطعنملائمة يستطيع أي شخص أو كيان جمدت أمواله أو أصوله الأخرى من خلالها          

 .فيه من قبل محكمة
  

يمتـد إلـى     العامة، لا يوجد في القانون اليمني ما يفيد أن تجميد وضبط ومصادرة الأموال أو الأصول                 الأحكامعدا   .١١٣

 .الإرهابيين
  

لا تتوفر تدابير لحماية حقوق الأطراف حسنة النية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية قمـع                    .١١٤

 .رهابتمويل الإ
  

 الالتزامـات لا توجد تدابير ملائمة لكي تراقب بصورة فعالة الالتزام بالتشريعات أو القواعد أو اللوائح التي تحكـم                   .١١٥

الواردة في التوصية الخاصة الثالثة ولا توجد عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية في حالة عدم الالتزام بتلك التـشريعات أو                     

 .القواعد أو اللوائح
  

 الخاصـة طبق اليمن التدابير المنصوص عليها في ورقة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية        ي لا   .صر الإضافية العنا .١١٦

طبق إجراءات الترخيص بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قـرار مجلـس   يالثالثة، وكذلك لم    

ساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم          والتي يتقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات أ      ) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمن  

 .خدمات أو نفقات غير عادية
 

 القاعدة  لتنظيم المتعلق بالمدعو محمد الأهدل المسؤول المالي        ٢٠٠٢ ريال في عام     ٥٠٠٠ تم تجميد مبلغ     .إحصائيات .١١٧

 على أساس المتابعة القـضائية ولـيس        والملاحظ أن تجميد الحساب تم    . في اليمن والذي صدر حكم قضائي بإدانته وعقوبته       

 . ولا توجد أية إحصائيات أخرى بهذا الصدد.آلية التجميد بناء على قرارات مجلس الأمن

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٢
  

  :على السلطات اليمنية .١١٨

وضع نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكات للأشخاص الواردة أسمائهم بقرارات  •

 .منمجلس الأ
  

  ة الخاصة الثالثةالالتزام بالتوصي  ٣-٤-٢
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الا  لتزامدرجة الا  

عدم وجود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكـات           •  ملتزمغير   التوصية الخاصة الثالثة

 .للأشخاص الواردة أسمائهم بقرارات مجلس الأمن

 قرارات   الإجراءات المتعلقة بالتجميد وفق    عاليةدلة على ف  غياب الأ  •
  .مجلس الأمن

  



  

 ٣٠

  السلطات 
  )٢٦التوصية ( ووظائفها وحدة المعلومات المالية  ٥-٢
  

   الوصف والتحليل   ١-٥-٢
 

تنشأ بقرار من المحافظ فـي      " على أنه    ٣٥/٢٠٠٣ من القانون    ١١نصت المادة    .التوصية السادسة والعشرون   .١١٩
 ي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات لغسل الأموال وفقـاً               البنك المركز 
 الـصادر  ٢٠٠٣لسنة ) ٤٨(فوفقاً للقرار الإداري رقم ".  ويحدد القرار الأسس العلمية والفنية للوحدة   القانونلأحكام هذا   

معلومات المالية اليمنية في قطـاع الرقابـة علـى          أنشأت وحدة جمع ال   ،  ١٣/٤/٢٠٠٣ في   عن محافظ البنك المركزي   

 .البنوك بالبنك المركزي
  

عن محافظ البنك المركزي بتشكيل وحدة جمع المعلومات المالية من رئيس           ) ٤٩(وقد صدر القرار الإداري رقم       .١٢٠

 ـ   وتكونت. وعضوين فقط، على أن تمارس مهامها في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي             ، ٢٠٠٣ام  فعليـاً، ع

وعضوين ويـسند إليهمـا مهمـة التحـري          رئيس الوحدة    –مختصين في البنك المركزي     من  وحدة جمع المعلومات    

  .والجوانب القانونية والفنية
  

م على النحو   ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٤(وتم مؤخراً تطوير هيكلة الوحدة وتقسيماتها الداخلية، بموجب قرار المحافظ رقم             .١٢١

علومات عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب؛ مسؤول الالزام والتحقق والتحـري            رئيس وحدة جمع الم   : التالي

والتقييم؛ مسؤول الابلاغ والتحليل والمتابعة القانونية؛ مسؤول قاعدة البيانات وتبادل المعلومات والتطـوير ومـساعدة               

ن و، مساندون فنيـون ميـداني     لبنوكقطاع الرقابة على ا    موظف في    ٤٧( المؤسسات المالية، مع المساندة المباشرة من     

ولكن تجدر الإشارة إلـى أن       )مساندون ومتابعون قانونيون   ،الإدارة العامة للشئون القانونية    موظفين في    ١٠ن،  وومكتبي

 .هذا القرار لم يفعل بعد
  

إلـزام المؤسـسات     مهام واختصاصات الوحـدة   من  تكون  الإداري السالف الذكر،     من القرار    ٢بموجب المادة    .١٢٢

 عدم فتح حسابات بأسماء أشخاص      /أ: لمالية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال التقيد بالإجراءات الآتية          ا

 عدم التعامل مع الأشخاص الاعتبارية دون التأكد        / وب ،دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها         

اسم المنشأة، وعنوانها، واسم المالـك      : (الأصل منها والتي توضح   من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق         

أو المالكين، أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة، وشهادة تسجيل المنـشأة وإشـهارها بموجـب القـوانين                  

أو النقدية التـي تـتم       الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية            /وج،  )النافذة

سواء محلياً أو خارجياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبهـا                       

كذلك أناط القرار المذكور بالوحدة مساعدة المؤسسات المالية وضع نظم وضوابط للتـدقيق             . إلى الوحدة للإطلاع عليها   

 دون وقوع عمليات غسل الأموال، وأوكل لها مهمة تلقي وتحليل المعلومات والتقارير عـن أي                والرقابة الداخلية تحول  

عمليات غسل أموال والقيام بأعمال التحريات اللازمة لما يرد إليها من معلومات وتقارير خاصة بعمليات غسل أموال،                 

ذ الموافقة لإبلاغ النائب العـام بموجـب        وكذلك إعداد التقارير عن أي عملية غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخ           

تقرير كتابي مؤيد بالوثائق الثبوتية وإرسال صورة من التقرير إلى لجنة مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلـى متابعـة                   

كما ألزم القـرار وحـدة      . السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال           



  

 ٣١

ات بتكوين قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأوجب عليها وضع الإجراءات والنماذج اللازمـة                جمع المعلوم 

كذلك أعطى القرار الوحدة سلطة التقدم بطلبـات إلـى          . لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ورفعها إلى اللجنة لإقرارها        

ة غسل الأموال في حالة الاشتباه بوقوع جريمة غـسل أمـوال            النائب العام باتخاذ التدابير التحفظية وفقاً لقانون مكافح       

وتلتزم الوحدة وفقا للقرار بإعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ القانون والحالات المبلغ عنها              . وبعد موافقة المحافظ  

  .ورفعها إلى اللجنة
 

ورات تتعلق بإرشادات بشأن    لم يصدر عن وحدة جمع المعلومات أو أي جهة مختصة أخرى أي تعليمات أو منش               .١٢٣

 منهـا   ١٣، وذلك على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال قد نصت في المادة                 ٤طريقة الإبلاغ 

 أما فيما يتعلق بمواصفات نماذج الإبلاغ والإجراءات        .على أن تقوم وحدة جمع المعلومات بإعداد ووضع نماذج الإبلاغ         

 المذكورة، إنما قامت لجنة     ١٣ عن الإبلاغ فلم تقم الوحدة بوضع النماذج كما نصت على ذلك المادة              التي ينبغي اتباعها  

م بشأن لائحة الإجـراءات المنظمـة       ٢٠٠٥ لسنة   ١٤٧مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم          

 المصرفية فقـط، وبـالطبع لـم        لياتعممقصور على ال  ) ٦نموذج رقم   (لمكافحة غسل الأموال بإصدار نموذج للإبلاغ       

 ٢٠٠٤ وقد صدر عن لجنة مكافحة غسل الأموال فـي سـبتمبر             .يتناول النموذج الإبلاغ عن عمليات تمويل الإرهاب      

ولـم  . منشور واحد فقط وجه إلى البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية في شأن توخي الحيطة والحذر وتدريب العاملين         

وجيه أو منشور آخر أو تعليمات إلى محلات وشركات الصرافة وشركات التـأمين وصـندوق               يصدر عن اللجنة أي ت    

 .في أي مجال) على سبيل المثال مصلحة الجمارك(التوفير البريدي والجهات الأخرى ذات العلاقة 

  
 الوحـدة   منه) ١٣(وفيما يتعلق بصلاحية الوحدة الاطلاع على المعلومات وطلبها، فقد أعطى القانون في المادة               .١٢٤

ومن . الحق في الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ              

خلال ما ذكره مسئولو الوحدة فيما يتعلق بآلية الحصول على المعلومات من الجهات ذات الصلة، فإن الوحـدة يمكنهـا          

 المالية ذات العلاقة بشبهة غسل الأمـوال بالنـسبة للبنـوك ومحـلات              الاطلاع بصورة مباشرة فقط على المعلومات     

ولا تطلع الوحدة على المعلومات     . وشركات الصرافة، بحكم تبعية الوحدة لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي           

مثلين من عـدة    الخاصة بالجهات الأخرى ذات العلاقة إلا من خلال مخاطبة لجنة مكافحة غسل الأموال والتي تضم م               

ويلاحظ أن اللجنة المذكورة لا تضم كافة الجهات ذات العلاقة وعلى سبيل المثال لا الحصر مصلحة الجمارك،                 . جهات

 . في الوقت المناسبوالمعلومات بعض وهو ما يؤدي إلى عدم الحصول على 
 

ه في أن تكون عمليـات غـسل        لا تتمتع وحدة جمع المعلومات باتخاذ قرار إحالة البلاغات عن العمليات المشتب            .١٢٥

حيث يعود الأمر في ذلك إلى موافقة محافظ البنك المركزي، وهذا كمـا هـو               ) النائب العام (أموال إلى جهات التحقيق     

 .الفقرة الخامسة) ٢(مدون بقرار إنشاء الوحدة في المادة 
  

طـاع الرقابـة علـى البنـوك        لا تتمتع الوحدة باستقلالية تامة نظرا لتبعيتها للبنك المركزي ووجودها ضمن ق            .١٢٦

واعتمادها على مفتشي البنك المركزي في القيام بمهمة التأكد من التزام البنوك وشركات الصرافة بواجباتها الواردة في                 

صلاحيات مؤثرة تتمثل في اشتراط موافقته علـى إحالـة          ) الصادر عن المحافظ  (كما منح قرار إنشاء الوحدة      . القانون

                                                 
بنوك ومنشآت الصرافة والتحويل العاملة في الجمهورية اليمنية يتعلـق بمتطلبـات الإلتـزام               أصدرت وحدة جمع المعلومات تعميماً إلى كافة ال        -٤

  . أي بعد الزيارة الميدانية أو الفترة المسموح بها٤/١٢/٢٠٠٧بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 



  

 ٣٢

تضمنها حالات لغسل الأموال إلى النيابة المختصة، وهو ما يعد تدخلا في عمل الوحدة، وهذا ما                البلاغات المشتبه في    

كما لا تمتلك الوحدة الحق في التقدم بطلب إلى النائـب           . من القرار المذكور  ) الفقرة الخامسة (نصت عليه المادة الثانية     

الفقـرة  (يث منح القرار سالف الذكر في المادة الثانية         العام لاتخاذ تدابير تحفظية في حال وجود شبهة غسل الأموال، ح          

اشتراط موافقة المحافظ على التقدم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ مثل هذه التدابير في حال الاشتباه في وقوع                  ) التاسعة

صة تقوم من خلالها    كما أن الوحدة لا تتمتع باستقلالية مالية أو إدارية، ولا يوجد لها ميزانية خا             . جريمة غسل الأموال  

الوحدة بمتطلبات مهامها حيث أنها تتبع البنك المركزي في الجوانب المالية، وهذا يؤكد عدم اسـتقلالية الوحـدة فـي                    

). ٤ و ١المـادتين   (كما تبع إنشاء قرار تلك الوحدة إلى قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي               . النواحي المالية 

حدة الذي تضمن تحديد مهامها واختصاصاتها وتبعيتها صادر عن محافظ البنـك المركـزي          ويلاحظ أن قرار إنشاء الو    

وهذا بحد ذاته يعد تبعية كاملة للمحافظ وعدم استقلالية وهو ما يؤثر على ضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلا                    

 .في مهامها وشئونها
 

 مـن   ٢٨موعات الدولية بصفتها، حيث نصت المادة       ومن الجدير بالذكر أن الوحدة لا يمكنها المشاركة في المج          .١٢٧

اللائحة التنفيذية على اشتراط موافقة مجلس الوزراء على انضمام الوحدة إلى الوحدات الإقليمية والدولية بنـاء علـى                  

كما نصت المادة التاسعة من قانون مكافحة غسل الأموال على أن لجنة مكافحة غسل الأمـوال                . طلب عرض المحافظ  

 .هي الجهة المخولة بتمثيل اليمن في المحافل الدولية لمكافحة غسل الأموال) لوحدةوليس ا(
  

ولا يجوز للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول العربية والأجنبية والتنسيق معها فيما يتـصل                  .١٢٨

الاتفاقيـات الدوليـة والثنائيـة      بمكافحة غسل الأموال إلا من خلال لجنة مكافحة غسل الأموال، وذلك تطبيقا لأحكـام               

كون اليمن طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفقا لأحكام القانون واللائحة، وهـذا مـا                 يومتعددة الأطراف التي    

من اللائحة التنفيذية، وهذا يؤكد عدم استقلالية الوحدة فـي الانـضمام للمجموعـات    ) فقرة م ) (٢٤(نصت عليه المادة    

 .بادل المعلومات بحريةالدولية وت
  

أما فيما يتعلق بحماية المعلومات وسريتها، فقد لوحظ أن الوحدة عبارة عن مكتب واحد فقط داخل قطاع الرقابة                   .١٢٩

ولا تمتلك الوحدة قاعدة بيانات إلكترونيـة       . والتفتيش بالبنك المركزي، ومن السهولة دخول غير العاملين بالوحدة إليها         

ومات التي تحصل عليها، وقد لوحظ حفظ المعلومات ورقيا بطريقة تقليدية وتحفظ في ملفـات               تسمح بتأمين سرية المعل   

كما لوحظ استعانة الوحدة بمفتشي قطاع الرقابة على البنوك فـي           . في أماكن غير آمنة داخل الغرفة المخصصة للوحدة       

ت مكافحة غسل الأموال المفروضة عليها      البنك المركزي كمساندين فنيين للتأكد من التزام المؤسسات المصرفية بمتطلبا         

في القانون، والإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك المركزي كمساندين قانونيين، وهذا بـدوره يـؤثر علـى سـرية                   

ويعد لجوء الوحدة إلى لجنة مكافحة غسل الأموال في مجال تبـادل المعلومـات               .المعلومات التي تحصل عليها الوحدة    

 .قد يؤدي إلى عدم أمان أو سرية تلك المعلوماتمحليا ودوليا 
  

 لم يصدر عنها أية تقارير دورية تتضمن إحصائيات وتطبيقات واتجاهات عامة            ٢٠٠٣ومنذ تأسيس الوحدة عام      .١٣٠

 .أو معلومات عن أنشطتها
  



  

 ٣٣

بقصد تمكينهم   وفيما يتعلق بتدريب العاملين بالوحدة، وبحسب إفادة المسؤولين اليمنين تم تدريب العاملين بالوحدة             .١٣١

من اكتساب مهارات وكفاءات عالية المستوى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خـلال اشـتراكهم                  

 : حسب البيان التالي بدورات تدريبية
  

 البيــــــان

 

 العدد الجهة المنظمة تاريخ الانعقاد

م٢٠٠٣سبتمبر   صنعاء -  ورشة عمل مكافحة غسل الأموال معهد الدراسات + ركزي البنك الم 

  المصرفية

٣ 

م٢٠٠٣ديسمبر   عدن -  ورشة عمل مكافحة غسل الأموال معهد الدراسات + البنك المركزي  

  المصرفية

٢ 

 - تخصصية - دورة في مكافحة غسل الأموال

 في البنوك ومحلات لتزاملمسئولي الضبط والا

  الصرافة

م٢٠٠٤أكتوبر  معهد الدراسات + البنك المركزي  

  رفيةالمص

٢ 

- دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال 

  صنعاء

م٢٠٠٥فبراير  المؤسسة العربية + البنك المركزي  

  البحرين - للاستثمار

٣ 

دورة تدريبية تخصصية في مكافحة غسل 

   صنعاء-الأموال لمفتشي البنك المركزي 

م٢٠٠٥سبتمبر   صندوق النقد الدولي+ البنك المركزي  

  بيروتمركز الدعم الفني  -

٢ 

دورة تدريبية مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  يأبو ظب - الإرهاب
م٢٠٠٣عام   

 ٢  صندوق النقد العربي

  
لم تحصل وحدة جمع المعلومات على عضوية مجموعة إيغمونت حتى الآن، إلا أن المسئولين في الوحـدة قـد                    .١٣٢

ترعيان طلب الوحدة للانضمام إلى المجموعـة       أفادوا أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية           

ونظرا لعدم انضمام الوحدة لمجموعة إيغمونت فلم يتم حتى الآن تبني أهداف المجموعة ومبادئها فيما               . ٢٠٠٤منذ عام   

 .يتعلق بتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية بشأن حالات غسل الأموال
 

هناك عدم تنسيق مع النيابة العامة والجهـات         و  فقط  حالات إبلاغ  ٧يوجد  بناء على إفادة السلطات،      .إحصائيات .١٣٣

 .الأمنية والوحدة

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥-٢
  

 :على السطات اليمنية .١٣٤
 ؛تضمين الوحدة بمهام تلقي الإبلاغات عن عمليات تمويل إرهاب •
نية بالتصريح بالاشتباه ما    الإسراع في إصدار نماذج الإبلاغ للمؤسسات المالية والمصارف والجهات المع          •

 ؛يتناسب مع القانون
  ؛الإسراع في الانضمام لمجموعة الإيغمونت •
   ؛لوحدة من حيث الصلاحية في رفع البلاغات للنائب العامااستقلالية تأمين  •



  

 ٣٤

   ؛لوحدة وتوفير موارد مالية كافيةااستقلالية  دتأكي •
 الأخرى المختصة دون الرجوع إلى لجنـة        إعطاء الوحدة الصلاحية للحصول على المعلومات من الجهات        •

   ؛فظمكافحة غسل الأموال أو المحا
   ؛زيادة الموارد البشرية المدربة بالوحدة •
   قاعدة بيانات كاملة؛ايجاد  •
  ؛ة الوحدةأمن سرية العمل واستقلاليومقر توفير  •
  الاسراع بإصادر التقرير السنوي؛ •
 . ر إحصائيات دقيقةيتوف •

  

  ٢٦ة صيالالتزام بالتو  ٣-٥-٢
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

 .انحصار اختصاصها في مجال غسل الأموال دون تمويل الإرهاب •   ملتزمغير   ٢٦التوصية 

إصدار نماذج الإبلاغ للمؤسسات المالية والمصارف والجهات المعنية عدم  •

 .بالتصريح بالاشتباه

 .وعدم استقلاليتهاعدم فعالية الوحدة  •

 .عدم وجود موارد مالية وبشرية كافية •

عدم إعطاء الوحدة الصلاحية للحصول على المعلومات من الجهات الأخرى  •

  .المختصة دون الرجوع إلى لجنة مكافحة غسل الأموال أو المحافظ

 .عدم إصدار أية تقارير سنوية •

  .عدم وجود قاعدة بيانات كاملة وآمنة •

  

 الإطار المتعلق بالتحقيق –ذ القوانين وإقامة الدعاوى القضائية وسلطات مختصة أخرى سلطات إنفا  ٦-٢

 )٢٨، ٢٧التوصيات (في الجرائم وإقامة الدعاوى، وبالمصادرة والتجميد 
  
  الوصف والتحليل  ١-٦-٢
 

 ـ        ٣٥/٢٠٠٣ من القانون    ١٩نصت المادة   . التوصية السابعة والعشرون   .١٣٥ ولى  على أن النائب العام هو الـذي يت

بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية                 

تختص نيابة الأموال بـإجراء  .  المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون        أمام

 بعد موافقة محافظ البنـك      المعلوماتحالة بلاغات الاشتباه من قبل وحدة جمع        التحقيقات في جرائم غسل الأموال بعد إ      

 .المركزي وفقا للمادة السابقة الذكر
 

تتشكل النيابة العامة من نائب عام ويساعده عدد من المحامين العامين، من بينهم محام عـام لنيابـة الأمـوال                    و .١٣٦

 على متابعة قـضايا الفـساد الإداري        تشرفيابات استئناف   العامة يشرف على عدد من النيابات المختصة منها خمس ن         

وعشر نيابات ابتدائية في حين يوجد محام عام للتفتيش القضائي ومحام عام أول إلى جانب محام عام مكلـف بقـضايا                     

 .الإرهاب ونيابات أخرى تتولى الفصل في الجرائم العادية
  



  

 ٣٥

الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله أن يباشر سلطة         يتولى النائب العام سلطة التحقيق في الإدعاء وكافة          .١٣٧

 ١١٦المـادة    (التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة أو من يندب بذلك من القضاء أو مأمورية الضبط القضائي                

كثر مـن    النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أ            ولعضو) من قانون الإجراءات الجزائية   

أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من إجـراءات خـارج دائـرة                    

اختصاصه يكلف به عضو النيابة العامة المختص ويجب على عضو النيابة العامة المختص أن ينتقل بنفسه للقيام بهـذا                   

 . الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
  

وتشرف النيابة العامـة علـى      . نيابة العامة وظيفتي التحقيق والاتهام وتخلص إلى تنفيذ الأحكام الجزائية الباتة          لل .١٣٨

 من الشرطة التي تعتبر سلطة استدلالات ونفاذ القانون إلى جانب جزء متخصص في جرائم مكافحـة الإرهـاب                   جزء

كزي للرقابة والمحاسبة الذي يتمتـع بـصفة الـضبطية          والتابع للأمن السياسي والأمن القومي إلى جانب الجهاز المر        

 .القضائية ويتبع رئاسة الجمهورية
  

للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وإذا رأت أن محضر جمع                  .١٣٩

 رأت النيابـة    وإذاقيق فيهـا،    الاستدلالات ينطوي على الجريمة الجسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد التح            

 لها تكليـف المـتهم      ،العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة             

 وإذا رأت النيابة العامة أن لا مجال للسير في الدعوى تـصدر أمـراً مـسبباً بحفـظ       ،بالحضور مباشرة أمام المحكمة   

مرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولاً أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تـأمر بحفظهـا                  الأوراق مؤقتاً مع الاست   

نهائياً إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهميـة إلا مـن                      

ن الواقعة لا يعاقب عليها القـانون أو لا صـحة لهـا             النائب العام أو من يفوضه، وإذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أ           

تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً وإذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة                    

 العامـة بعـد     ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه بإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً، وإذا تبين للنيابـة                 

التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلـى المحكمـة المختـصة           

 .لنظرها
  

 أو تشريعية تدابير باتخاذ خاصة اًنصوص قانون مكافحة غسل الأموال  قانون الإجراءات الجزائية أونيتضم لم .١٤٠

 كليهما، وال أالأمو ضبط أو فيهم المشتبه الأشخاص اعتقال إيقاف أو بتأجيل قيحقتبال المختصة للسلطات تسمح غيرها،

 مجمـل  خلال من التدابير هذه استنتاج يمكن إنما الأدلة لجمع أو الأنشطة هذه في المشاركين الأشخاص تعيين بغرض

 العامة الدعوى وتحريك تحقيقاتال إجراء في الصلاحية صاحبة الجهة باعتبارها - العامة للنيابة الممنوحة الصلاحيات

  .الإجراءات الجزائية قانون عليها نص التي  –
  

 قانونية تشير إلى وجود أساس قانوني لأساليب التحقيق وفيما يتعلق بجرائم          نصوصلا يوجد    .العناصѧر الإضѧافية    .١٤١

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 أن يطلب من    العاموللنائب  ا جرائم غسل الأموال،     رائم بما فيه  تختص نيابة الأموال بالتحقيق عن متحصلات الج       .١٤٢

المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات                

 موضوع جريمة غسل الأموال وأن يحدد في ذلك الطلب مدة الحجز والتجميد لمدة لا تزيد عن أسبوعين قابلة للتجديـد                   
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وفي حـال عـدم رفـع       . وعلى النائب العام رفع الدعوى الجزائية خلال المدة المحددة للحجز أو التجميد           . لمرة واحدة 

 من اللائحة التنفيذيـة لقـانون مكافحـة غـسل           ٤٣ و ٤٢المادة  (الدعوى خلال مدة الحجز يعتبر الحجز كأن لم يكن          

 ).الأموال
  

ته التنفيذية أي نص يشير إلى إمكانية إجراء تحقيقات مـشتركة           لم يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال ولا لائح        .١٤٣

 .، ولكن من الناحية العملية قد يتم ذلك المختصة المعنية في دول أخرىالسلطاتمع 
  

لا تقوم سلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية والسلطات المختصة الأخرى بمراجعة الطرق والأساليب               .١٤٤

وقد لاحظ فريق التقيـيم عـدم وجـود    . صة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما بينهم    والاتجاهات العامة الخا  

تنسيق بين الوحدة كجهة مركزية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب وبـاقي الجهـات المختـصة ذات      

 .العلاقة
  

للمحقق أن يفتش المتهم ولـه أن       ،   من قانون الإجراءات الجزائية    ١٣٥وفقا للمادة   . التوصية الثامنة والعشرون   .١٤٥

 ١٣٦كما تتوفر للنيابة المختصة وفقا للمـادة        .  قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة        دلائليفتش غيره إذا وجدت     

أن تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأسلحة وكل مـا  إمكانية إذا توافرت القرائن الكافية من قانون الإجراءات الجزائية     

 استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف                     يحتمل أنه 

يباح ضبط الأشياء التي قـد تكـون ذات أهميـة للتحقيـق              من قانون الإجراءات الجزائية      ١٦٣ووفقا للمادة   . الحقيقة

للمحكمة أن تطلب قبل المحاكمة أو أثناءهـا        ون على أن     من ذات القان   ٣٣٢كما تنص المادة رقم     . باعتبارها أدلة إثبات  

أي شخص كان ولو بطريقة الإحضار وأن تصدر أمراً لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مـصلحة                     

ولها أن تأمر بضبط أي شخص يتعلق بالقضية أو يفيد في كشف الحقيقة وإذا قدم لها مستندات أو أي شيء آخر أثنـاء                       

  .   فلها أن تستبقيه حتى يتم الفصل في القضية ولا يجوز تسليمه إلا بقرارالمحاكمة
  

 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال تعطي للنائب العام صلاحية أن             ٤٢وكما ذكر سابقا فإن المادة       .١٤٦

 الأموال وتجميد الحساب أو     يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز            

للمحكمة عنـد الحكـم     والعقوبات    من قانون الجرائم   ١٠٣وقد أجازت المادة    . الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال    

بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانـت                   

 الأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو اسـتعمالها               معدة لاستعمالها فيها ويجب   

أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته وفي الحالتين تراعي المحكمـة                  

 .حقوق الغير حسن النية
  

إعلان الشهود الذين تقـرر سـماعهم ويكـون تكلـيفهم بواسـطة              بأن تقوم النيابة العامة ب     ١٦٥وتنص المادة    .١٤٧

 للمحكمـة  من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز         ٣٢٨المحضرين أو رجال السلطة العامة، وكذلك تنص المادة         

أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا دعت الضرورة لـذلك                   

 . ن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى بواسطة محضري المحكمة أو رجال السلطة العامةولها أ
  

 وتتكون وزارة الداخليـة مـن أربـع    ٢٠٠٠لسنة ) ١٥( الداخلية القانون رقم  بوزارةينظم العمل بهيئة الشرطة      .١٤٨

وتتبـع  ) اليـة والإداريـة    قطاع الـشئون الم    – قطاع خدمات الشرطة     – قطاع التدريب    –قطاع الأمن العام    (قطاعات  



  

 ٣٧

 وهنـاك بعـض     ، مباشـرة  الجمهوريةالأجهزة الأمنية لقطاع الأمن العام باستثناء الأمن السياسي والقومي يتبع رئاسة            

إدارة الشئون القانونية والإدارة العامة للعلاقات الخارجية والأنتربول ومصلحة خفـر الـسواحل وإدارة              : الإدارات مثل 

 وتقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمهمـة جمـع          ،ة المنظمة تتبع وزير الداخلية مباشرة     مكافحة الإرهاب والجريم  

الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة لكشف الجرائم وحفظ وحماية النظام والأمن العـام والآداب العامـة وضـبط                  

يهم وفقاً للقانون وتنفيذ ما تصدره إليهـا        الجريمة والعمل على الوقاية منها ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عل          

  .السلطة القضائية من أوامر
  

لسنة ) ١٥٩(أنشأت هذه الإدارة وفقاً للقرار الجمهوري رقم        :  الإرهاب والجريمة المنظمة   لمكافحةالإدارة العامة    .١٤٩

ارة وزيـر الداخليـة      والعمل جاري على تفعيل دور هذه الإدارة لأهمية ما يناط بها من مهام، وتتبع هـذه الإد                 ٢٠٠٤

التخطيط لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أنواعها، والتخطـيط         :  المهام والاختصاصات التالية   وتتولىمباشرة  

لمكافحة جرائم تزييف وتزوير العملة وبطاقات الائتمان وجوازات السفر وبطاقات التعريـف وغيرهـا مـن الوثـائق        

ة بالجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة من الإدارة العامة للبحث الجنائي وتقييم تلـك             الرسمية وتتلقى المعلومات المتعلق   

المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في مكافحة الجرائم، والتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدول الشقيقة والـصديقة                

م في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة بالتنسيق       وفقاً للقوانين النافذة والاتفاقيات وتعقب المجرمين والمشتبه في تورطه        

مع الجهات المعنية ورفع التقارير التقييمية الدورية عن مستوى تنفيذ مهام واختصاصات الإدارة العامـة والإجـراءات         

 . المتخذة والنتائج والسلطات التي تتعرض لها
  

 إلااحية العملية مكافحة جرائم غسل الأمـوال        وتتولى الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من الن         .١٥٠

أنه لم يتضمن قرار إنشاء الإدارة العامة أي بند ينص صراحة على إسناد مهمـة مكافحـة غـسل الأمـوال ضـمن                       

 . ٥اختصاصات الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
 

 وهـذه   ٢٠٠٢لسنة   ) ٢٥٢(قرار الجمهوري رقم    أنشأت هذه الإدارة وفقاً لل    :  المخدرات لمكافحةالإدارة العامة    .١٥١

الإدارة تتبع وكيل الوزارة لقطاع الأمن العام وتتولى مهمة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة تعـاطي                 

ق مع  وتصنيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتنظيم التعاون والتنسي             

بقية الأجهزة الأمنية والأجهزة والهيئات الحكومية للوقاية من المخدرات والمـؤثرات العقليـة ومكافحتهـا والتعـاون                 

والتنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تقـوم                

وتأهيل العاملين في مجال مكافحة المخدرات وإعداد الإحـصائيات الخاصـة           بإعداد الخطط والبرامج الخاصة بتدريب      

بجرائم المخدرات وإعداد برامج التوعية بأضرار المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وهذه الإدارة لها               

  .٦فروع في المحافظات
 

 وهذه المـصلحة    ٢٠٠٢لسنة  ) ١ (أنشأت مصلحة خفر السواحل بالقرار الجمهوري رقم      : السواحلمصلحة خفر    .١٥٢

تتبع وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وتوجيه الوزير، وتهدف مصلحة خفر السواحل إلى               

                                                 
اء قسم مكافحة جرائم غسل الأموال ضمن الهيكل التنظيمي     م بشأن إنش  ٢٠٠٧ لسنة   ٣٣٥در عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قرار رقم          ص -٥

  . أو المهلة المسموح بهام أي بعد الزيارة الميدانية٢١/١١/٢٠٠٧وقد صدر هذا القرار بتاريخ . للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

ن إنشاء قسم مكافحة جرائم غسل الأموال ضمن الهيكل التنظيمي      م بشأ ٢٠٠٧ لسنة   ٣٣٦نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قرار رقم         صدر عѧن     -٦

  . أو المهلة المسموح بهام أي بعد الزيارة الميدانية٢١/١١/٢٠٠٧وقد صدر هذا القرار بتاريخ . مخدراتللإدارة العامة لمكافحة ال



  

 ٣٨

حماية أمن وسيادة الجمهورية وحماية المصالح الاقتصادية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وحراسـة               

وانئ والمرافق البحرية ومساعدة الجهات المختصة في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنـصوص            السواحل والجزر والم  

عليها في القوانين النافذة، ويدخل ضمن اختصاصات مصلحة خفر السواحل مكافحة التهريب والتسلل والهجـرة غيـر                 

ضايا التسلل وتهريـب البـضائع      القانونية من وإلى أراضي الجمهورية عبر البحر وجمع المعلومات الأمنية الخاصة بق           

والمخدرات ومكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبطها ومكافحة تهريب البضائع وضبطها وتقديمها إلـى              

الجهات المختصة قانوناً ومكافحة القرصنة البحرية في البحر الإقليمي للجمهورية وكذلك الحفاظ على الأمـن والنظـام                

لبحرية ومكافحة وضبط الجرائم في بحار الجمهورية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافـذة             داخل الموانئ والمرافق ا   

والتنسيق والتعاون مع الأجهزة المماثلة في الدول المجاورة لمواجهة ومكافحة المخـاطر أو التحـديات ذات أضـرار                  

 الثنائية والدولية النافذة، كما تقوم بوضع الخطـط         إقليمية تحدث في بحار الجمهورية أو بحار تلك الدول وفقاً للاتفاقيات          

للتدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين فيها والمساهمة مع الجهات المختصة فـي البـرامج التدريبيـة فـي مجـالات                    

 . اختصاصها
  

 . لا تـوجــد إحصائيـات.إحصائيات .١٥٣
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٦-٢
  

 : اليمنيةالسلطاتعلى  .١٥٤

   ؛هناك قاعدة بيانات وربط معلوماتي بين الأجهزة الأمنيةضرورة أن يكون  •

افحـة غـسل الأمـوال وتمويـل       ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الأمني في مجـال مك           •

  الإرهاب؛

   ؛ضرورة أن يكون هناك إدارة أو قسم خاص مختص بمكافحة جرائم غسل الأموال •

  .ضرورة وجود إحصائيات •
  

  ٢٨ و٢٧تين ام بالتوصيالالتز   ٣-٦-٢
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

   جزئياًملتزم  ٢٧التوصية 
 .تجريم تمويل الإرهابعدم  •

  .نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القانون وعدم وجود إحصائيات •

  . إحصائياتوجودعدم  • إلى حد كبير ملتزم  ٢٨التوصية 

  

  )التوصية الخاصة التاسعة(الإقرار أو الإفصاح عبر الحدود   ٧-٢
  

 الوصف والتحليل ١-٧-٢
  

لا يوجد إلزام قانوني يضمن التزام الأشخاص الذين ينقلون العملة عبر الحدود أو الأدوات الماليـة القابلـة للتـداول                     .١٥٥

يس مصلحة الجمارك، يتضمن طلب      من رئ  ١٧/٧/٢٠٠٧ الصادر في    ٢٠٠٧ لسنة   ١٦١لحاملها باستثناء وجود التعميم رقم      



  

 ٣٩

تفعيل دور مصلحة الجمارك وذلك عبر الإقرارات الجمركية في المنافذ التي تتضمن الإفصاح عن تنقل العملات في حـال                   

ولوحظ خلال الزيارة أنه قد صدر مؤخراً إقرار جمركي يشمل على معلومات            . الوصول، والرفع بذلك إلى رئاسة المصلحة     

وال وعن تاريخ الوصول وميناء الوصول وبعض البيانات الأخرى إلا أنه لا توجد هناك أي عقوبات                شخصية عن ناقل الأم   

رادعة في حالة عدم إقرار الشخص لما يحوزه من أموال وما في حكمها، ولم ينص باب العقوبات في قانون الجمارك رقـم                     

لى أي عقوبات علـى الأشـخاص النـاقلين         ، ع ٢٠٠٣لسنة  ) ٣٥( رقم    وكذا قانون مكافحة غسل الأموال     ١٩٩٠ لسنة   ١٤

كما لوحظ بـأن نمـوذج الإقـرار    . تقديم معلومات كاذبة غير صحيحة للموظف الجمركيأو في حالة للأموال عبر الحدود    

الجمركي نص على الإقرار في حالة الدخول إلى البلاد فقط وخلا من أي بيانات تتعلق أثناء المغادرة، كما أنه لا توجد آلية                      

ذ هذا الإقرار ولا توجد أي تعليمات في حالة الإقرار الكاذب وكيفية التعامل مع الأشخاص ناقلي الأمـوال فـي حالـة                      لتنفي

الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه لا توجد آلية متبعة لكيفية إحالة حالات الاشتباه إلـى الجهـات         

هذا في حالة إدخال العملات إلى البلد، أما في حالة إخراج العملات فقد أفـادت                ).وحدة جمع المعلومات  (المختصة المعنية   

ولكـن هـذه   . السلطات اليمنية، إلى وجود طلب ترخيص إخراج عملات أجنبية نقداً من الخارج يوافق عليه البنك المركزي   

 بالعملات النقدية ولا يصل إلى      الطلب لا يلبي متطلبات التوصية إذ أن الأمر مقصور فقط على طلب ترخيص فقط وومتعلق              

 .مصلحة الجمارك
  

 علـى   ٢٣ إذ نصت المادة     ٢٤ و ٢٣وعلى سبيل الذكر، جاء مشروع القانون الجديد ليغطي هذا النقص في المادتين              .١٥٦

على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته اليمن الإفصاح عند الطلب للسلطات الجمركية المختصة عن المبالغ النقدية أو أيـة            "

 لحاملها قابلة للتداول سواء كانت العملة الوطنية أو الأجنبية وعن المعادن الثمينة والأحجار الكريمـة وذلـك إذا كـان                     أداة

مقدارها أو قيمتها تتجاوز الحد المسموح به في اللائحة التنفيذية للقانون، ويجب أن يكون الإفصاح مطابقـاً للحقيقـة وفقـاً                     

يكون للسلطات الجمركية المختصة الحجز على الأموال والأدوات المالية المشار           "٢٤دة  وأضافت الما ". للنموذج المعد لذلك  

وذلك عند توافر شبهة غسل     ) ٢٣(إليها وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا تم الإفصاح عنها بالمخالفة لأحكام المادة               

 ٢٤-٢٣ولكن من خـلال ماتناولتـه المـادتين         . ى الفور الأموال أو تمويل الإرهاب ويتعين عليها عندئذ إخطار الوحدة عل         

سالفتي الذكر وبعد الإطلاع على فصل العقوبات من مشروع هذا القانون نجده خلا من أي عقوبات رادعة بحـق مـن لـم            

 .يفصح أو في حالة تقديم معلومات كاذبة غير صحيحة للموظف الجمركي
 

 المعلومات من الناقلين للأموال عن منشأ هذه العملـة أو الأدوات         لا يوجد سند قانوني ملزم يوفر الصلاحية في طلب         .١٥٧

 .المالية القابلة للتداول لحاملها وعن أغراض استخدامها
  

لا يوجد ما يفيد في قانوني مكافحة غسل الأموال والجمارك على قدرة مصلحة الجمارك بإيقاف أو تقييد انتقال العملة                    .١٥٨

 لحاملها ومن في حكمهما وعن أغراض استخدامها لمدة معقولة في حالة الاشتباه في غسل               أو الأدوات المالية القابلة للتداول    

 .الأموال أو تمويل الإرهاب أو كان هنا أغراض أخرى
  

لا يوجد آلية واضحة لدى سلطات الجمارك للاحتفاظ كحد أدنى بالمعلومات المتعلقة بمبلغ العملة أو الأدوات الماليـة                   .١٥٩

ها لكي يستخدمها في حالة الاشتباه، وكل ما يمكن أن يفعله موظف الجمارك من الناحية العملية هو أنـه                   القابلة للتداول لحامل  

 .يحتفظ بصورة من الإقرار فقط
  



  

 ٤٠

ليس للوحدة الحق مباشرة بالإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة الجمارك إلا من خلال لجنة مكافحة غسل                  .١٦٠

كما . انوني يلزم موظف مصلحة الجمارك بالإبلاغ عن عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب            الأموال، كما أنه لا يوجد إلزام ق      

أنه لا توجد آلية مستخدمة لإبلاغ الوحدة عن عمليات اشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب وذلك يعود لحداثة التعميم ونموذج                   

 . أو نموذج الإقرار٢٠٠٧ لسنة ١٦١تعميم رقم الإقرار الجمركي إضافة إلى عدم وجود أي تعليمات تبين كيفية العمل بال
  

 ـلا يوجد هناك تنسيق كاف على المستوى المحلي بين مصلحة الجمارك والسلطات الأخرى المعنية                .١٦١ شأن عمليـات   ب

غسل أموال وذلك يعود لعدم وجود تمثيل مباشر لمصلحة الجمارك في لجنة مكافحة غسل الأموال إضافة إلى عـدم تلقـي                     

 .أي تعليمات أو تعميمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمصلحة الجمارك 
  

لا يوجد في قانوني الجمارك ومكافحة غسل الأموال ما يسمح للسلطات الجمركية بتبادل المعلومات مـع الـسلطات                   .١٦٢

واقتـصر  . المضبوطةالجمركية الأخرى والوكالات الأجنبية حول تقارير نقل العملة والأدوات المالية عبر الحدود والأموال              

ومن الملاحظ  . تبادل المعلومات في حدود ضيقة من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل               

 .بأن هذه الاتفاقيات غير مفعلة
  

ن لا يوجد أي عقوبات منصوص عليها في قانوني الجمارك ومكافحة غسل الأموال على الأشخاص الـذين يقـدمو                  .١٦٣

 .اقرارت كاذبة ولا توجد هناك أي إجراءات تأديبية أخرى
  

وبالإطلاع على قانوني الجمارك ومكافحة غسل الأموال السالفي الذكر لا توجد أي عقوبات منصوص عليهـا ضـد                   .١٦٤

ة غسل   يوجد ما يفيد بقانوني مكافح      كما لا  .الأشخاص ناقلي الأموال عبر الحدود ولا يوجد هناك أي إجراءات تأديبية أخرى           

الأموال والجمارك بصلاحية موظفي الجمارك بتجميد أو إيقاف أو مصادرة الأموال المنقولة في حالة شبهة غسل أمـوال أو     

 .تمويل إرهاب، وممكن أن يتم ذلك من خلال السلطات القانونية كالنيابة العامة
  

مها ولا يوجد ما يفيد قانوناً بقـدرة        ليس من صلاحيات موظف الجمارك إيقاف أو تجميد للأموال العابرة وما في حك             .١٦٥

 .مصلحة الجمارك على ذلك
  

لا يوجد نص قانوني يشير إلى إخطار السلطات الجمركية للدول الأخرى في حال اكتشاف حركة غير معتادة عبـر                    .١٦٦

مكـن أن يـتم     الحدود للذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة التي خرجت منها تلك المواد أو التي توجهت إليها، وم                 

 .ذلك في حدود ضيقة من خلال الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف
  

 عبر الحدود فهـي لا تخـضع        عملياتلا يوجد تفعيل لتبادل المعلومات، كما أنه لا تتوفر نظم خاصة بالإبلاغ عن ال              .١٦٧

 .بشكل سليملضمانات وقائية مشددة لضمان استخدام المعلومات أو البيانات المبلغة أو المسجلة 
 

لا يوجد تطبيق فعال فيما يتعلق بعمليات الإقرار كما أنه لا يوجد ما يفيد بأن الدولة قد طبقت ورقة                    .عناصر إضافية  .١٦٨

كما لا توجد آلية متبعة في حالة البلاغات وحفظها من خلال قاعـدة             .  المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعة    الممارساتأفضل  

 .بيانات الكترونية أو غيرها
 

 .إحصائياتلا تـوجــد  .إحصائيات .١٦٩
  



  

 ٤١

  التوصيات والتعليقات ٢-٧-٢
  

  : على السطات اليمنية .١٧٠

 ؛)بما يشمل عند الدخول والخروج وتحديد المبلغ(ايجاد نظام ملزم للإقرار  •

 ؛تفعيل التعاون مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى في مجال تبادل المعلومات •

ماء الأشخاص الذين يحملون معهم مبالغ تزيد عن الحد المصرح به            بيانات لحفظ بيانات أس    توفير قاعدة بيانات   •

 ؛قانوناً ولفترة خمس سنوات أسوة بالمصارف والبنوك والجهات الأخرى

 ؛)المفتشين(تدريب الموظفين الميدانين  •

  ؛أن تكون هناك عقوبات رادعة بنص القانون في حالة الإفصاح الكاذب أو عدم الإفصاح •

  ؛ضرورة توفر إحصائيات •

  . بين مصلحة الجمارك ووحدة جمع المعلومات والسلطات المعنية الأخرى والتنسيقتفعيل التعاون •
  

  ة الخاصة التاسعة الالتزام بالتوصي  ٣-٧-٢
  

درجة   

  لتزامالا

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا

التوصية الخاصة 

  التاسعة

  . وفقاً لمعايير التوصيةالنقد عن رقرانظام ملزم للإ وجودعدم  •  ملتزمغير 

  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   :القسم الثالث
  

  عرض عام
  

يتمثل الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال في اليمن فيما                  .١٧١

 :يلي
  

 .زامات المترتبة على المؤسسات المالية والذي تضمن الإطار العام للالت،٢٠٠٣ لسنة ٣٥القانون  .١٧٢
  

ي تـضمن   ذ وال  بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال،       ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩القرار الجمهوري رقم     .١٧٣

، حيث تم إلزام المؤسسات المالية بوضع أنظمة خاصة         )١٩ وحتى   ٤المواد من   (بابه الثالث واجبات المؤسسات المالية      

الأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيـين مـن الأشـخاص الطبيعيـين والأشـخاص              للتعرف على الهوية و   

الاعتبارية، ولقواعد مسك السجلات والتحويلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والالتزام بتعيين مـسئول أو أكثـر               

لتدريب وتأهيل العاملين فيها في     عن مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العامة والفروع، ووضع خطط وبرامج             

 .مجال مكافحة غسل الأموال

  
  



  

 ٤٢

  بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال،       ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  قرار رئيس مجلس الوزراء      .١٧٤

ها من العملاء، ومؤشرات عمليات غسل الأمـوال، والتزامـات          ؤالمعلومات والوثائق التي ينبغي استيفا    ي تضمن   ذوال

عن مكافحة  سسات المالية في مجال مسك السجلات والتحويلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتعيين مسئولين              المؤ

 . الأموال والتدريبغسل
  

 والموجه إلى المصارف ومنـشآت      ٩/٤/٢٠٠٢ الصادر عن البنك المركزي اليمني في        ٢٢٠٠٨التعميم رقم    .١٧٥

ورقـة  تم إرفـاق  وقد . الحالات التي ينبغي فيها أخذ الحيطة والحذر  حيث عدد هذا التعميم     الصرافة العاملة في اليمن،     

،  بهذا التعمـيم  الصادرة عن لجنة بازلCustomer Due Diligence for Banks العناية الواجبة تجاه العميل للبنوك

لها قوة قانونية أو    أنها تعليمات مفيدة فيما يخص التعرف على العملاء، يمكن للبنوك الاستفادة منها، دون أن يكون                على  

بعد ثمانية   (٤/١٢/٢٠٠٧تاريخ  ب ٣٣٧٣٢ تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي اليمني، قد أصدر التعميم رقم             .إلزامية

يلزم فيه المصارف ومنشآت الصرافة والتحويل العاملـة فـي الـيمن            ) عشر أسبوعاً من تاريخ انتهاء الزيارة الميدانية      

 العناية الواجبـة تجـاة العميـل للبنـوك           بازل عن   والتوصيات الخاصة التسع، وبورقة    بمتطلبات التوصيات الأربعين  

Customer Due Diligence for Banks .    وقد حدد هذا التعميم عناصر العناية الواجبة متـضمنة سياسـة قبـول

المراجعة الداخلية في   ، ومراقبة الحسابات والعمليات بصورة مستمرة، وإدارة المخاطر، ودور          وتحديد هوياتهم  العملاء،

كما حدد هذا التعميم شروط نظم التوثيق والتسجيل        ". عبر الحدود "ذلك، إضافة إلى تنفيذ سياسة معرفة العميل في سياق          

والحفظ السليم لها، كما ألزم الجهات المخاطبة برسم سياسات وخطط وبرامج توعية وتدريب مستمرة، وطلـب منهـا                  

كما وضع هذا التعمـيم عـدداً مـن         . ية للعمليات المشبوهة والعمليات غير الاعتيادية     وضع أنظمة إبلاغ ومراقبة داخل    

يرى فريق التقييم أن هذا التعميم يعبر بصورة إيجابية عن إرادة السلطات            و. الإرشادات بخصوص فتح حسابات العملاء    

هـذا  ب الاعتـداد ة، إلا أنه لا يمكن      اليمنية في تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمني           

 . لليمنالزيارة الميدانيةانتهاء عة أسابيع من تاريخ بسأكثر من ، وذلك لصدوره بعد  درجة الالتزاملتقييمبالنسبة التعميم 
  

 أصدرت لجنة مكافحة غسل الأموال منشوراَ موجهـاً          الصادر عن لجنة مكافحة غسل الأموال،      ١المنشور رقم    .١٧٦

وك في اليمن، أشارت فيه إلى انضمام اليمن إلى الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتطالـب البنـوك    إلى كافة البن  

 ٣٥غير أنه بالعودة إلى القانون      . توخي الحيطة والحذر في عملياتها، محددة عدد من الالتزامات التي يتوجب مراعاتها           

ئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأمـوال، فإنـه لا           بشأن اللا  ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩القرار الجمهوري رقم    ، و ٢٠٠٣لسنة  

          مـن   ٩ددت مهمتها في هذا المجال، وفـق المـادة          يوجد ما يسمح لهذه اللجنة بفرض تعليمات ولوائح ملزمة، حيث ح 

إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ورفعها لـرئيس مجلـس             من اللائحة، ب   ٢٠القانون والمادة   

لذا يمكن القول أن هذا المنـشور،    . اء لإقرارها بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية           الوزر

 .لا يعدو كونه وثيقة توجيهية لا تحمل أي قوة إلزامية
  

 بعـد تـاريخ الزيـارة       ٤/١٢/٢٠٠٧ الصادر بتـاريخ     ٣٣٧٣٢والتعميم رقم   ( ٢٢٠٠٨وباستثناء التعميم رقم     .١٧٧

 . لا يلاحظ وجود لوائح متطلبات خاصة بكل قطاع مالي على حدة،)الميدانية
  

وقد تم إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشمل التزامات أكثر اتساعاً للقطاع                 .١٧٨

 .المالي
  



  

 ٤٣

علـى  مؤسسات قد تم تحديد تلك ال  للالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، و     حاليا  تخضع المؤسسات المالية    و .١٧٩

 :النحو الآتي
  

أي منشأة مالية كالبنوك أو محـل       ، حددت المادة الثانية منه المؤسسات المالية بأنها         ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥في القانون    .١٨٠

 ).تمويل أو تأمين أو أسهم أو أوراق مالية أو إيجار تمويلي أو عقارية(الصرافة أو شركة 
  

 بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحـة غـسل         ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  قرار رئيس مجلس الوزراء     أما في    .١٨١

أنها تسري على البنوك وشركات ومحلات الصرافة وشركات التمويل الماليـة           إلى   أشارت المادة الثانية منها      الأموال،

وشركات التأمين العاملة في الجمهورية اليمنية وعلى فروع الشركات والمؤسسات المالية بالخارج التي تقع مراكزهـا                

 .كما أنها تسري على أعضاء مجالس الإدارة والموظفين في المنشآت المالية المشار إليها. الرئيسية داخل الجمهورية
 

 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، تـم تعريـف            ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩القرار الجمهوري رقم    وفي   .١٨٢

ملة في اليمن وتشمل البنوك التجارية والبنوك الإسلامية والبنـوك          في المادة الثانية، بأنها البنوك العا     المؤسسات المالية   

المتخصصة وفروعها في الخارج، وفروع البنوك الأجنبية في اليمن وشركات الصرافة أو محلات ومكاتب الـصرافة                

مـويلي  وشركات تحويل الأموال وشركات التمويل أو الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التـأجير الت              

وأي جهات أخرى تمارس نشاط التأجير التمويلي سواء كانت شخصاً معنويـاً أو طبيعيـاً أو الـشركات العقاريـة أو                     

 .المكاتب العقارية وصندوق التوفير البريدي
  

والجهات التـي     العقارية يلاحظ أن مفهوم المؤسسات المالية في القانون والقرار الجمهوري، قد شمل الشركات            .١٨٣

في المقابل، يلاحـظ أن صـندوق التـوفير         . ومكاتب عقارية ط التأجير التمويلي إذا كانت شركات عقارية أ       تمارس نشا 

 فقط في القرار الجمهوري، الذي كان       هذكرتم  البريدي لم يتم ذكره في القانون وفي قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث             

 ). ٢٠٠٦(آخر لائحة التزامات متعلقة بمكافحة غسل الأموال تم إصدارها 
  

ولا يوجد ما يشير إلى أن هذا النظام يشمل البنك المركزي، علماً بأن البنك المركـزي يقـوم بفـتح حـسابات                       .١٨٤

 شخص في المركز الرئيسي فقط، إضافة إلى ما يزيد على      ٨٠٠مصرفية للعاملين لديه، والذين يتجاوز عددهم أكثر من         

كما أن المصرف المركزي يسمح باشتراك الأشخاص الطبيعيين        . هذا العدد في فروعه المنتشرة في المحافظات اليمنية       

 .بمزادات سندات الخزينة، إضافة إلى اشتراك البنوك وصناديق التقاعد والمؤسسات بما فيها الجمعيات الخيرية
 

رد كما يلاحظ أن هذا التعريف قد حدد مؤسسات مالية بعينها، ولم يستند إلى الأنشطة المالية، وفقاً للتعريف الوا                  .١٨٥

وقد تم مراجعة ذلك في المشروع الجديد المشار إليه أعلاه، حيث تم تعريف المؤسسات              . في المنهجية للمؤسسات المالية   

المالية بأنها تلك المؤسسات التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شـكلها                    

 : أو منشأة فرديةالقانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة

  ؛قبول الودائع بجميع أنواعها •

 ؛منح الائتمان بجميع أنواعه •

 ؛التأجير التمويلي •

 ؛تحويل الأموال •



  

 ٤٤

إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والائتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية                •

  ؛أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ

  ؛التعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيمالضمانات و •

التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعا وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى                   •

  ؛أسواق الصرف الآنية والآجلة

  ؛ بما في ذلك أذون الخزينةالتعامل في الأوراق المالية •

  ؛والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمارتقديم الخدمات الإدارية  •

  ؛إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة •

 .التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري •
 

اء بناء على   كما أضيفت إلى هذه الأنشطة الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزر               

وفقاً لهذا التعريف، سيدخل البنك المركزي اليمني ضمن المؤسسات المالية التي يسرى عليها مـشروع                .اقتراح اللجنة 

  . القانون الجديد
  

إن تقييم وفاء المؤسسات المالية بالتزاماتها وفقاً للمعايير الواردة في المنهجية اقتصر على أنـواع المؤسـسات                  .١٨٦

البنوك، شركات التأمين، صـندوق   :  الجمهورية اليمنية وقت الزيارة الميدانية، وتشمل هذه المؤسسات        المالية العاملة في  

  ). البنك المركزي اليمني(التوفير البريدي، مؤسسات الصرافة والتحويل، إدارة الدين العام 
  

  السجلاتالاحتفاظ بالعناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء و
  

  موال أو تمويل الإرهابمخاطر غسل الأ  ١-٣
 

باستثناء ما أوردتـه    . على نحو عام، لا يشتمل نظام مكافحة غسل الأموال على مفهوم قائم على درجة المخاطر               .١٨٧

 والسلطاتبالعمليات المالية العارضة، إذا جاوزت قيمتها الحد الذي يقرره البنك المركزي            القوانين واللوائح، فيما يتعلق     

 لم يتم تحديده من أي جهة رقابية، بما في ذلك البنك المركزي، وما ورد بخصوص الحوالات                 الرقابية الأخرى، والذي  

وقد تبين، من خلال الزيارة الميدانيـة،       .  دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى       ١٠,٠٠٠التي تزيد قيمتها عن     

. امله مع عملائه، حيث قام بتصنيف عملائه      أن عدداً محدوداً من المصارف قد تبنى مقاربة مبنية على المخاطر في تع            

وقد قام أحد المصارف بوقف تعاملاته مع جميع مؤسسات الصرافة والتحويل، كونها ذات مخاطر عالية، لا يـستطيع                  

أما فيما يتعلق بتخفيض إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، فلم يتبن اليمن أي إجراءات في هذا الـصدد،                  . متابعتها

  .رض الالتزامات المطبقة في القانون واللوائح على كافة المؤسسات الخاضعة دون تمييزوإنما ف
  

وقد لوحظ، من خلال المناقشات مع الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية، عـدم فعاليـة دور هـذه                   .١٨٨

وقد لاحظ فريـق التقيـيم      . والالجهات في الرقابة على التزام المؤسسات المالية بواجباتها في مجال مكافحة غسل الأم            

وجود فجوة كبيرة في كيفية تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين بعض المؤسسات المـصرفية                 

كما لوحظ فرق كبير في الاهتمـام  . التي تبني سياستها في هذا المجال على التوصيات الدولية وبين المؤسسات الأخرى 

 .ن المؤسسات المصرفية وبين المؤسسات المالية الأخرىبتطبيق هذه الالتزامات بي
  



  

 ٤٥

 إلى  ٥التوصيات  (العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وتشمل العناية المكثفة أو المخففة               ٢-٣

٨(  
  

 الوصف والتحليل ١-٢-٣
  

  الخامسةالتوصية

  الحسابات المجهولة وبأسماء مستعارة، والحسابات المرقمة
  

فـتح أو    بشأن مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية من         ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     تمنع المادة الرابعة   .١٨٩

) ٦ ( وقد نصت المـادة    .حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها             

 يجب على كل مؤسسة مالية عدم       ، أنه ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون      ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩من القرار رقم    

من قرار مجلس الوزراء رقـم      ) ٤(كما أشارت المادة    . فتح حسابات أو ربط ودائع مجهولة بأسماء صورية أو وهمية         

يمنع منعاً باتاً فتح حسابات أي كان        بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال إلى أنه           ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(

 كما هو   ، أو حسابات بأرقام، وأنه ينبغي أن يتم تدوين اسم صاحب الحساب كاملاً            "مستعارة"قية  نوعها بأسماء غير حقي   

 ووفقاً لما هو مدون في      ، ولا يجوز اختصاره إلا في حالة الأشخاص الاعتباريين        ،في البطاقة الشخصية أو جواز السفر     

 .الترخيص الصادر بإنشائه في السجل التجاري
  

  لعناية الواجبةاتوقيت تطبيق إجراءات 
  

 في مادته الرابعة إلى إجـراءات التحقـق مـن هويـة            ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥أشار قانون مكافحة غسل الأموال رقم        .١٩٠

عدم فتح أو حفظ حسابات دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهؤلاء العملاء وحفظ صـورة                 طلبَالعملاء، حيث   

 وللائحة التنفيذيـة التـي صـدرت عـام     ٢٠٠٥ظمة الصادرة عام  التفاصيل للائحة الإجراءات المنوقد تم ترك  منها،

٢٠٠٦. 
 

من المؤسسات المالية وضع أنظمة خاصة للتعرف على الهوية          من اللائحة التنفيذية للقانون      الرابعةطلبت المادة    .١٩١

أن يكـون   والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريـة علـى              

التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب أو بدء التعامل بأية صورة مع                 

أي من المؤسسات المالية، وأن يتم التأكد عند ظهور شكوك بشأنه في أي مرحلة من مراحل التعامل مـع العميـل أو                      

. ، في جميع الأحوال، الوقوف على أوجه نشاط العميل والمـستفيد الحقيقـي          المستفيد الحقيقي، على أن يتضمن التعرف     

كذلك، يتم التعرف عند إجراء أي عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحـد الـذي يقـرره البنـك                 

عة نشاطها، دون أن    المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية، وبما يتناسب مع طبي             

يشمل هذا المستوى الحدي العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة مع بعضها البعض، علماً بأنه لم يتم تحديد هذا الحد من                    

 . قبل أي جهة رقابية، بما فيها البنك المركزي
  

 ـ            ٧كما يتم، وفق المادة      .١٩٢ ه حـساب فـي      من ذات اللائحة، التحقق من شخصية طالب التحويل الذي لا يوجد لدي

،  دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى    ١٠,٠٠٠المؤسسة المالية، ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن          

 ما يفوق بكثير متطلبات التوصية الخاصة السابعة فيما يتعلق بمبلغ التحويل الذي يجب تطبيق إجـراءات العنايـة                   وهو



  

 ٤٦

ويطبق نفس الإجراء في هـذه المـادة        . )يعادلها دولار أمريكي أو ما      ١٠٠٠ على   أي تحويل تزيد قيمته   (الواجبة عليه   

 من لائحة الإجـراءات     ٦ المادة   وقد أشارت . على المستفيدين من التحويل، ويراعى في كل الأحوال أخذ البيانات كاملة          

ية العميل علـى أي حـال،       في حالة الشك بعملية غسل أموال، يجب التحقق من هو         المنظمة لمكافحة غسل الأموال أنه      

 من اللائحـة    ٩كذلك أشارت المادة    .  دولار أو أكثر   ١٠,٠٠٠بغض النظر عما إذا كان المبلغ المعني بالتحويل يتجاوز          

إلى أنه يتوجب على المؤسسات المالية، عند الاشتباه في صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات الهويـة، التحقـق مـن                      

ذلك الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كـوزارة          صحتها بكافة الطرق، بما في      

الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة المـساحة والـسجل               

 .العقاري وغيرها
 

لمؤسسات المالية على التعـرف علـى هويـة         في الواقع العملي، اقتصرت إجراءات العناية الواجبة في معظم ا          .١٩٣

نـوع   وأ مهنتـه معرفة  العميل من خلال مستندات رسمية، أما فيما يتعلق بطبيعة أنشطة العميل، فقد اقتصر ذلك على                

كما تبين أن معظم هذه المؤسسات لم تضع أنظمة         . ، وحجم التعامل على الحسابات    نشاطهذا ال ، دون تناول حجم     نشاطه

ت العناية الواجبة، باستثناء البنوك التي وضع بعضها أنظمة متشددة أكثر من متطلبات البنك المركزي،               مكتوبة لإجراءا 

  .، أو بهدف الحفاظ على علاقاتها الخارجية)مؤسسة تابعة(وذلك بسبب مرجعيتها الخارجية 

  
  إجراءات العناية الواجبة

  

اعى في التعرف على هوية كل من العملاء والمـستفيدين     أن ير  المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون     طلبت   .١٩٤

الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وعلى أوضاعهم القانونية، استيفاء البيانات المثبتـة لطبيعـة               

 وأسماء  الشخص، وكيانه القانوني، واسمه، وموطنه، وممثله القانوني، وسنده في تمثيله، وتكوينه المالي وأوجه نشاطه،             

  من رأس مال الشركة على حسب الأحوال،       %١٠نسبة  وعناوين الشركاء، أو المساهمين الذين تتجاوز ملكية كل منهم          

وفـي  . الاسم الكامل لصاحب الحساب، وعنوانه الحالي، ومكان عمله       وعلى نحو يشمل، في حال الأشخاص الطبيعيين،        

فاظ بصورة طبق الأصل من الوثائق الرسمية الخاصة بها والتي          حال الأشخاص الاعتبارية، ينبغي أن يشمل ذلك الاحت       

توضح اسم المنشأة، وعنوانها، وصورة من النظام الأساسي والعقد الابتدائي وقـرار التـرخيص، وصـورة الـسجل                  

في رأس مال المنـشأة،     % ١٠نسبة  التجاري، واسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشركاء الذين تزيد ملكياتهم عن            

 . أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأةو
 

أما في حال شركات المساهمة فإنه يجب الاحتفاظ بأسماء وعناوين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمـدير                  .١٩٥

ك وفي حال الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو المهنية، يجب عدم فتح الحسابات إلاّ لتل                . المالي

 التي تقدم شهادة أصلية موقعة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تؤكد شخصيتها والسماح لها بفـتح                  الجمعيات

الحسابات البنكية مع الاحتفاظ بصورة من نظامها الأساسي وقرار الترخيص والتقيد بالضوابط المنظمة لعمليـة فـتح                 

 .ذة وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوصالحسابات للمنظمات الأهلية وفقاً للقوانين الناف
  

يكون التعـرف اسـتناداً إلـى       إلى أنه ينبغي أن     ) من اللائحة التنفيذية للقانون    ٤مادة  (وقد أشارت المادة ذاتها      .١٩٦

مستندات قانونية، وتشمل هذه المستندات في حال الأشخاص الطبيعيين جواز السفر الأصـل بالنـسبة لغيـر اليمنـي،           



  

 ٤٧

صية أو العائلية لليمنيين، أما في حال الأشخاص الاعتباريين فتشمل صورة من النظام الأساسي والعقـد                والبطاقة الشخ 

 .الابتدائي وقرار الترخيص، وصورة السجل التجاري
  

في الواقع، تبين لفريق التقييم أن المؤسسات المصرفية تقوم بالتعرف على العملاء العارضين في حال تجاوزت                 .١٩٧

ولار أمريكي، إلا أن ذلك لا ينطبق على مؤسسات الصرافة التي يقـوم الكثيـر منهـا بـإجراء                    د ١٠,٠٠٠عملياتهم  

 .التحويلات غير النظامية، حيث تبين لفريق التقييم أن هذه المؤسسات لا تهتم بمعظمها بذلك، باستثناء الكبيرة منها
  

ل بأنه شخص مصرح له ذلك بالفعـل  التحقق من الشخص الذي يعمل نيابة عن العمي ويلاحظ أنه لا يوجد إلزام ب      .١٩٨

 .وتحديد هويته، إلا أنه في الواقع العملي يتم تحديد هوية الوكيل

  
مـن  ) ب(و) أ(الفقـرتين   ) ٤(وقد ألزمت المؤسسات المالية بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين بموجب المادة            .١٩٩

غير أنه لم   . لتعرف على صاحب الحق الاقتصادي     من ذات اللائحة على ا     ٨اللائحة التنفيذية للقانون، كما أكدت المادة       

 . يتم تحديد مفهوم المستفيد الحقيقي أو مفهوم صاحب الحق الاقتصادي، لا في القانون ولا في أي لائحة أخرى
  

وقد تضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعريفاً للمستفيد الحقيقي، حيـث أن                 .٢٠٠

الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو الـسيطرة الفعليـة         من المشروع أشارت إلى أن المستفيد الحقيقي هو         المادة الثانية   

 . على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقا لإرادته
  

لحقيقيـين، حيـث     العملي، أن معظم المؤسسات المالية لا تقوم بالتعرف على المستفيدين ا           الواقعوقد لوحظ في     .٢٠١

يقتصر التعرف على العميل دون التأكد من أنه يمثل نفسه أو يعمل لصالح شخص آخر، أو دون التأكـد مـن حقيقـة                       

البنـك المركـزي    (وقد أوضحت ذلك الزيارات إلى إدارة الدين العـام          . الشخص المسيطر على الشخصية الاعتبارية    

وقـد أفـادت بعـض      .  ومؤسسات الصرافة وبعض المـصارف     ، وصندوق التوفير البريدي وشركات التأمين     )اليمني

 .المصارف أنه يتم التعرف على المستفيد من الشخص الاعتباري وتكوين هيكلته
  

 الغرض من علاقة العمل
  

 ٢٠٠٥لـسنة   ) ٢٤٧(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم      ، ولائحته التنفيذية، و   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لا يتطرق القانون     .٢٠٢

نظمة لمكافحة غسل الأموال لمسألة مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق            بشأن لائحة الإجراءات الم   

كما أن المصرف المركزي أو أي جهة أخـرى لـم تـصدر أي تعمـيم بهـذا                  . بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها    

 .الخصوص
  

جراءات التعرف علـى هويـة      إلا أن المشروع الجديد للقانون، أشار في مادته السابعة إلى أن الضوابط بشأن إ              .٢٠٣

 . العميل، والتي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، ينبغي لها أن تشمل الغرض المتوقع للعلاقة وطبيعتها
  

  

  

  



  

 ٤٨

   العناية الواجبة المستمرة
  

نون م بشأن اللائحة التنفيذية للقـا     ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩ من القرار رقم     يلزم البند الرابع من الفقرة أ من المادة الرابعة         .٢٠٤

تحديث جميع التغييرات اللاحقة في البيانات المقدمة بشأن         المؤسسات المالية ب   ، وكذلك المادة الخامسة،   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥

 .عملائها بانتظام
 

 بعض مؤشرات الاشتباه    ١٢ و ١١ و ٨وقد أوردت لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال، في موادها            .٢٠٥

 نشاطهم التي تتم مع معرفة المؤسسة بالعملاء ونمط         عملياتإلى وجوب ضمان اتساق ال    في العمليات، يفهم منها الإشارة      

 عدم تماشي الإيداعات مع أعمال الدخل العادي للعميل المعني، أو بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع معدل دوران                   :مثل

، أو الطلـب بـأن يكـون حجـم          العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي إلى حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج           

التسهيلات في خطابات الضمانات مطابقاً للضمانات في الحيازة ومع طبيعة العمل أو مستوى النشاطات ومع ملائمـة                 

 التي تتم مـع معرفـة المؤسـسة         عمليات إلا أن إجراءات العناية الواجبة لا تطلب بشكل صريح التدقيق في ال            .العميل

 .طر التي يتعرضون لهابالعملاء ونمط نشاطهم والمخا
  

وقـد   .في الواقع العملي لا تلبي معظم المؤسسات المالية التزام تحديث التغيرات اللاحقة في البيانات المقدمـة                .٢٠٦

لوحظ أن العديد من البنوك تقوم بتحديث بيانات عملاءها، مقتصرة في ذلك على الحسابات المدينة، وذلك بهدف تلافي                  

 وقـد .  البيانات لتحديثر مسئولو أحد المصارف أنهم يعملون على إدخال برنامج إلكتروني            أشا وقد. المخاطر الإئتمانية 

 .  التي تتم مع معرفة المؤسسة بالعملاءعملياتالتي تسمح بضمان اتساق الللبرمجيات تبين افتقار معظم المصارف 
  

هاب قد ألزم في المادة الثامنـة       تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر            .٢٠٧

المؤسسات المالية بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في التعرف على هويـة               منه،  

كما ألزمت المادة التاسعة منه صراحة المؤسسات       . العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية       

بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء بما في ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد                 المالية  

 .من أنها تتوافق والمعلومات المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها
  

  المخاطر
  

في اليمن إجراءات العناية الواجبة المكثفـة       لا يتناول الإطار القانوني والرقابي في مجال مكافحة غسل الأموال            .٢٠٨

حيث يطلب هذا الإطار القيام بهذه الإجراءات دون تمييز         .  العالية المخاطر  عملياتلفئات العملاء أو علاقات العمل أو ال      

 .بين العملاء
  

تطبيق  لببالمقابل، على نحو عام، لا يسمح هذا الإطار بتطبيق العناية الواجبة بشكل مبسط أو مخفف، حيث يط                 .٢٠٩

 الواجبة المنصوص عليها في قانون مكافحة غـسل الأمـوال ولائحتـه التنفيذيـة ودليـل الإجـراءات                   العنايةتدابير  

 ٢-، وفقاً للفقـرة أ    العمليات العارضة مع ذلك، يلاحظ أنه في      . والمنشورات المكملة له على كافة العملاء دون استثناء       

ن مكافحة غسل الأموال، يطلب التعرف على الهويـة والأوضـاع القانونيـة             اللائحة التنفيذية لقانو  من  ) ٤(من المادة   

، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين، إذا جاوزت قيمة هذه العمليات حداً يقرره البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخـرى               

جهة رقابية، بما فيهـا البنـك        إلا أنه لم تقم أي       .لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها          



  

 ٤٩

من ذات اللائحة تطلب التحقق من شخصية طالب التحويل الذي لا يوجد            ) ٧(كما أن المادة    . المركزي، بوضع هذا الحد   

 دولار أمريكي أو مـا يعادلهـا        ١٠,٠٠٠لديه حساب في المؤسسة المالية ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن             

 نفس الإجراء في هذه المادة على المستفيدين من التحويل ويراعى في كـل الأحـوال أخـذ                  بالعملات الأخرى، ويطبق  

ويشكل ذلك تجاوزاً للحد الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة التي تنص على ألا يتجاوز               . البيانات كاملة 

 .  دولار أمريكي، كما ستتم الإشارة إلى ذلك فيما بعد١٠٠٠المستوى الحدي 
  

 والرقابي اليمني إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة على نحو مبسط أو مخفف للذين              القانونيولا يشير الإطار     .٢١٠

 .ينتمون لدولة معينة
  

 بشأن لائحة الإجراءات المنظمـة لمكافحـة        ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(من قرار مجلس الوزراء رقم       ٦تفرض المادة    .٢١١

أموال وجوب التحقق من هوية العميل، بغض النظر عما إذا كـان المبلـغ              في حالة الشك بعملية غسل      ،  غسل الأموال 

دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأخرى، عند التحويل كما هو مشار إليـه                  ) ١٠,٠٠٠(المعني  

  .أعلاه
  

 تقوم بتصنيف عملائهـا     في الواقع، تبين لفريق التقييم أن بعض المؤسسات المصرفية ذات المرجعية الخارجية            .٢١٢

وقد قامت إحـدى المؤسـسات بإلغـاء جميـع          . حسب درجة المخاطر التي يمثلونها، دون أن تكون ملزمة محلياً بذلك          

 .حسابات مؤسسات الصرافة لديها، كما ورد سابقاً، كونها وجدتهم ذوي مخاطر عالية لا تستطيع السيطرة عليها
  

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مسألة المخاطر، حيـث          وقد تطرق مشروع القانون الجديد الخاص ب       .٢١٣

أورد في مادته العاشرة أن المؤسسات المالية ملزمة بتصنيف عملائها ومنتجاتها بحسب درجة مخاطر غسل الأمـوال                 

طـت  كما أع . وتمويل الإرهاب وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة               

المادة الثانية والعشرون لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب أن                   

يستثني بقرار من الالتزامات المقررة أي فئة من المؤسسات المالية أو غير المالية أو مؤسسة بعينها متى قدر، بحكـم                    

عتبارات أخرى ذات صلة، ضعف مخاطر غسل الأموال وتمويل         حجم أو طبيعة نشاط تلك الفئة أو تلك المؤسسة أو لا          

 .الإرهاب
  

  توقيت التحقق
  

 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال علـى المؤسـسات            ٨ والمادة   ٤ من المادة    ١-تفرض الفقرة أ   .٢١٤

عند فتح الحساب أو بدء التعامل      المالية أن يكون التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين            

 إجـراء أي    عنـد  المؤسسات المالية أن يتم التعرف       ٢-أما بالنسبة للعمليات العارضة، تلزم الفقرة أ      . بأية صورة معها  

عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذي يقرره البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخـرى،                 

واع المؤسسات المالية وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها، علماً بأنه لم يتم وضع هذا الحد من قبل أي جهة                   لكل نوع من أن   

سمح أن يتم استكمال عملية التحقق من هوية العميل والمالك المستفيد بعد بدء             يولا يوجد ما يشير إلى أن اليمن        . رقابية

 .علاقة العمل أو عقبها
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 ذلك، حين أورد في مادته السابعة أن بذل العناية الواجبة يتم عنـد بـدء علاقـة                  وقد حافظ القانون الجديد على     .٢١٥

مستمرة مع العميل، وعند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تبينه اللائحة أو عند القيـام بتحـويلات                     

قد أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة        غير أن ذات المادة،      .برقية محلية أو دولية تزيد عن الحد الذي تبينه اللائحة         

التي يجوز فيها تأجيـل     بهذا المشروع عند صدوره، ستقوم بتحديد الإجراءات والنظم التي يجب اتباعها إزاء الحالات              

 .إجراءات التحقق والضوابط التي تحكمها
  

  العملاء بصورة مرضيةتجاه استكمال إجراءات العناية الواجبة 
  

المؤسـسات  ويتوجب علـى    . ات المالية أن يتم التعامل مع العملاء قبل استكمال عملية التحقق          لا يسمح للمؤسس   .٢١٦

 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، عند الاشتباه في صحة ما يقدم من بيانـات أو                  ٩المالية، وفق المادة    

لاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانـات       مستندات الهوية، التحقق من صحتها بكافة الطرق، بما فيها في ذلك ا           

أو إصدار تلك المستندات كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحـرة ومـصلحة الأحـوال                 

 .المدنية، ومصلحة المساحة والسجل العقاري وغيرها
  

  العملاء الحاليون
  

 ٢٠٠٥لـسنة   ) ٢٤٧(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم      ذية، و  ولائحته التنفي  ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥رغم إشارة القانون     .٢١٧

 حساباتعدم فتح أو حفظ      أنه ينبغي على المؤسسات المالية       بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال إلى       

لتحقق إلى مسألة التقيد بمعايير ا ، فإن هذه النصوص لا تتطرق       بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة       

  .كما لم يتم إصدار أي تعميم من قبل البنك المركزي بشأن ذلك. من هوية العملاء الحاليين
  

 أي إشـارة    ٢٠٠٣ لـسنة    ٣٥لم يـذكر القـانون      . مخاطرال ون ممثل والسياسي الأشخاص   . التوصية السادسة  .٢١٨

كـذلك لـم   . جب تطبيقها علـيهم لمخاطر، وعن الإجراءات المحددة للعناية الواجبة التي يالسياسيين ممثلي ا   للأشخاص

 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وقـرار رئـيس            ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩يتطرق القرار الجمهوري رقم     

.  بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غـسل الأمـوال لهـذه المـسألة             ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  مجلس الوزراء   

وضـع  غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن التزام على المؤسسات المالية ب          وبالتالي، ليس هناك في نظام مكافحة       

ممـثلاً  نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً                  

 العملاء، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد      للمخاطر، وبالحصول على موافقة الإدارة العليا لقيام علاقة العمل مع مثل هؤلاء           

 ٢٢٠٠٨إن إشـارة التعمـيم رقـم    . مصادر ثرواتهم وأموالهم، وبمراقبة علاقة العمل معهم بصورة مستمرة ومكثفـة        

 Customer لورقة لجنة بازل في شأن العناية الواجبـة للبنـوك   ٩/٤/٢٠٠٢الصادر عن البنك المركزي اليمني في 

Due Diligence for Banks    والتي تتضمن إشارة للعملاء ذوي المخاطر السياسية لا تـشكل إلزامـا للمؤسـسات ،

المالية، كونها جاءت مرفقة لمجرد الاستفادة منها دون أي إلزام، فضلاً عن أنها جاءت للبنوك ومنشآت الصرافة فقط،                  

 .دون باقي المؤسسات المالية
 

وال وتمويل الإرهاب هذه المسألة، في المادة العاشـرة         غطى مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الأم        .٢١٩

منه، حين طلب من المؤسسات المالية أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة،                   
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حيث تم تعريف الأشخاص المعرضين للمخاطر      .  مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم      عملياتبما في ذلك ال   

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو                 اصبهم بأنهم   بحكم من 

سياسي بارز أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويـشمل                   

 .ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثالثة
 

 وقد تم التصديق على الاتفاقيـة       ٢٠٠٣ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام       اليمنية على اتفاقية  وقعت الجمهورية    .٢٢٠

 بـشأن مكافحـة   ٢٠٠٦ لـسنة  ٣٩وقد تم صدور القانون رقم  . م٢٠٠٥ لسنة   ٤٧القانون   بموجب   ٣/٨/٢٠٠٥ بتاريخ

 تتكون من أحد عشر عضوا بموجـب  اختيار الهيئة العليا لمكافحة الفساد التيجرى وقد . ٢٦/١٢/٢٠٠٦ بتاريخ  الفساد

 لـسنة   ٣٠، كما تم إصدار القانون رقـم        ٢٠٠٧ يوليو   ٣ الصادر بتاريخ    ٢٠٠٧ لعام   ١٢قرار رئيس الجمهورية رقم     

 .م بشان الإقرار بالذمة المالية٢٠٠٦
  

حـة   بشأن اللائ  ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩القرار الجمهوري رقم    ، و ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥القانون   لم يتناول    .التوصية السابعة  .٢٢١

 بشأن لائحة الإجـراءات     ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء          

وبالتالي، لا  .  مسألة تدابير العناية فيما يتعلق بالعلاقات مع البنوك المراسلة عبر الحدود           المنظمة لمكافحة غسل الأموال   

 المراسلة للتوصل إلى فهـم كامـل        المؤسساتجمع معلومات كافية عن     لمالية ب يمكن القول أن هناك إلزاماً للمؤسسات ا      

لطبيعة عمل تلك المؤسسات، وتحديد نوع السمعة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت                    

 . لتحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إجراءات تنظيمية
  

يم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المراسلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،           كما لا يوجد إلزام بتقي     .٢٢٢

الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات جديدة مع البنـوك             أما فيما يتعلق ب    .والتأكد من أنها كافية وفعالة    

داخلية للبنوك يتم الحصول على موافقة الإدارة العليا        المراسلة، فإنه رغم إشارة السلطات اليمنية إلى أنه وفقاً للأنظمة ال          

 الـصادر  ٢٢٠٠٨إن إشارة التعميم رقم . ، فإنه لا يوجد إلزام قانوني بذلكقبل إقامة علاقات جديدة مع البنوك المراسلة      

 Customer Due لورقة لجنة بـازل بـشأن العنايـة الواجبـة للبنـوك      ٩/٤/٢٠٠٢عن البنك المركزي اليمني في 

Diligence for Banks  والتي تتضمن إشارة للعناية الواجبة بالعلاقات مع البنوك المراسلة عبر الحدود، لا تـشكل ،

إلزاما للمؤسسات المالية، كونها جاءت مرفقة لمجرد الاستفادة منها دون أي إلزام، فضلاً عن أنهـا جـاءت للبنـوك                    

الإشارة إلى أن المادة السابعة من مشروع القانون الجديـد          تجدر   .ومنشآت الصرافة فقط، دون باقي المؤسسات المالية      

أشارت إلى أنه يتوجب على المؤسسات المالية التأكد من أن المؤسسات المالية المراسلة تتوافر لـديها أنظمـة فعالـة                    

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
ات معينة على البنوك المراسلة اليمنية فيمـا يتعلـق          لا يوجد في القوانين أو اللوائح اليمنية ما يفيد بوجود التزام           .٢٢٣

تطبق إجراءات العناية الواجبة    المراسلة  بالتأكد من أن البنوك المراسلة الأصيلة التي تحتفظ لدى الأولى بحسابات الدفع             

العملاء ذات  على عملائها الذين يحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات لديها وأنها قادرة على توفير بيانات التعرف على                  

 . الصلة عند الطلب
 

 بـشأن اللائحـة     ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩القرار الجمهوري رقم     و ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لم يوجب القانون     .التوصية الثامنة  .٢٢٤

 الإجـراءات  بشأن لائحة    ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء          
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ع سياسات أو اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال العمليات التـي              المنظمة لمكافحة غسل الأموال وض    

 .تتم عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية
 

وفيما يتعلق بالعمليات التي لا تتم وجها لوجه، فقد اقتصر تناولها على إشارة اللائحة التنفيذية لقـانون مكافحـة                    .٢٢٥

وال في مادتها السادسة إلى أنه بالنسبة لطلبات فتح حساب بالمراسلة من خارج الجمهورية اليمنيـة، يجـب                  غسل الأم 

 ولا يوجد أي نـص يطلـب مـن    . على صحة التوقيع من بنك مراسل في البلد المقيم فيه طالب فتح الحساب المصادقة

تي ترتبط بالعمليات أو علاقات العمل التـي        المؤسسات المالية وضع سياسات وإجراءات خاصة للتعامل مع المخاطر ال         

لا تتم وجها لوجه، كالعمليات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلـي أو الخدمـة المـصرفية              

 . غير المباشرةعملياتالهاتفية إلى غير ذلك من أنواع ال
  

ألزم  في مادته السابعة،  ل وتمويل الإرهاب،    وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموا          .٢٢٦

 .أو تنفذ بالوسائل الإلكترونيةالعمليات التي تتم بخاصة إيلاء عناية ب الماليةلمؤسسات ا
  

 التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٣
  

 : الجمهورية اليمنية القيام بما يليينبغي على .التوصية الخامسة .٢٢٧

  ؛مات العناية الواجبةتعزيز الرقابة على تطبيق المؤسسات المالية لالتزا •

  ؛التأكيد على شمول العناية الواجبة التعرف على نشاطات العملاء وحجمها •

  ؛بعضها البعضبالعمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة وتضمين المستوى الحدي للعمليات العارضة  •

ه ذلـك بالفعـل    المالية بالتحقق من الشخص الذي يعمل نيابة عن العميل بأنه شخص مصرح ل    تإلزام المؤسسا  •

  ؛وتحديد هويته

افحة غـسل الأمـوال وتمويـل    إقرار مفهوم المستفيد الحقيقي، كما ورد في المادة الثانية من مشروع قانون مك          •

  الإرهاب؛

   ؛التأكيد على التطبيق العملي فيما يتعلق بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين من التعاملات مع المؤسسات المالية •

لتنفيذية لمشروع القانون الجديد على إلزام المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق            النص في اللائحة ا    •

  ؛بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها، حسبما ورد في المادة السابعة من هذا المشروع

 التي تتم مع معرفة هذه المؤسـسات بـالعملاء          عملياتالطلب بشكل صريح من المؤسسات المالية التدقيق في ال         •

ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وذلك وفق ما ورد في المادة التاسعة من المشروع الجديد لقانون                 

  ؛مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التأكيد على التطبيق العملي لالتزام تحديث البيانات، وسيما أن المادة الثامنة من المشروع الجديد قد أكدت على                  •

  ؛هذا الالتزام

ر ما أوردته المادة العاشرة من مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخـصوص                إقرا •

إلزام المؤسسات المالية بتصنيف عملائها ومنتجاتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب،               

  ؛عةوإلزامها ببذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتف

خفض المستوى الحدي بخصوص استخدام العناية المخففة للحوالات بما يتوافق مع المذكرة التفسيرية للتوصية                •

  ؛الخاصة السابعة
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تضمين نظام مكافحة غسل الأموال الذي سيبنى على المشروع الجديد للقانون ما يتوجب على المؤسسات المالية                 •

متعلقة ببيانات أو مستندات الهوية، ولاسيما فيما إذا كان يتوجب          عمله في حال تأكدها من عدم صحة البيانات ال        

، أو فيما إذا كان يتوجب عليها وضع        عمليةعلى هذه المؤسسات عدم فتح حساب أو بدء علاقة عمل أو إجراء ال            

  ؛ المشبوهةعملياتتقرير بشأن ال

  ؛ينإلزام المؤسسات المالية بالتقيد بمعايير التحقق من هوية العملاء الحالي •

اعتماد التعريف القائم على أساس الأنشطة المالية الوارد في مشروع القانون الجديد لمكافحة غـسل الأمـوال                  •

وتمويل الإرهاب، بما يجعل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل يشمل البنك المركزي، وجميع المؤسسات التي               

 .تمارس أنشطة مالية
  

 :اليمنية القيام بما يلي الجمهورية ينبغي على .التوصية السادسة .٢٢٨

إقرار ما نصت عليه المادة العاشرة من مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل                    •

الإرهاب، بإلزام المؤسسات المالية ببذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة،                

  ؛ر بحكم مناصبهم مع أشخاص معرضين للمخاطعملياتبما في ذلك ال

إلزام المؤسسات المالية، من خلال اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد، بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر                •

  ؛للمخاطرممثلاً لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً 

التنفيذية لمشروع القانون الجديد، بالحصول علـى موافقـة الإدارة          إلزام المؤسسات المالية، من خلال اللائحة        •

العليا لقيام علاقة العمل مع مثل هؤلاء العملاء، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروتهم وأموالهم، وبمراقبة                

 ؛علاقة العمل معهم بصورة مستمرة ومكثفة
  

  : بما يلي الجمهورية اليمنية القيامينبغي على .التوصية السابعة .٢٢٩

إلزام المؤسسات المالية بجمع معلومات كافية عن المؤسسات المراسلة للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عمل تلك                 •

المؤسسات، وتحديد نوع السمعة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة بما في ذلك ما إذا كانت قد خـضعت لتحقيـق                    

   ؛بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إجراءات تنظيمية

إلزام المؤسسات المالية بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المراسلة لمكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل         •

  ؛الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة

 ؛إلزام المؤسسات المالية بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات جديدة مع البنوك المراسلة •

لية اليمنية فيما يتعلق بالتأكد من أن البنوك المراسلة التي تحتفظ لدى الأولى بحسابات الدفع               إلزام المؤسسات الما   •

المراسلة تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الذين يحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات لديها وأنهـا                 

 .قادرة على توفير بيانات التعرف على العملاء ذات الصلة عند الطلب
  

 : الجمهورية اليمنية القيام بما يليينبغي على .وصية الثامنةالت .٢٣٠

اتخاذ إجراءات خاصة وإبلاء اهتمام خاص في حال العمليات عن طريق التكنولوجيات             المالية ب  المؤسساتإلزام   •

  .المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية
  

  

  
 



  

 ٥٤

 ٨ إلى ٥ات من الالتزام بالتوصي ٣-٢-٣
  

   لتزامز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الاموج  لتزامدرجة الا  

 الواجبة في معظم المؤسسات المالية، ولاسـيما غيـر          العنايةاقتصار عملية    •  ملتزمغير   ٥التوصية 

المصرفية، على التعرف على هوية العملاء دون الـدخول فـي تفـصيلات           

  . نشاطهم وحجمه

ات المتعددة التـي تبـدو      لا يشمل المستوى الحدي للعمليات العارضة العملي       •

  .مرتبطة مع بعضها البعض

  . المستوى الحدي المشار إليه أعلاهيدلم يتم تحد •

لا يوجد إلزام بالتحقق من الشخص الذي يعمل نيابة عن العميل بأنه شخص              •

  .مصرح له ذلك بالفعل وتحديد هويته

 لم يتم تحديد مفهوم المستفيد الحقيقي أو مفهوم صاحب الحق الاقتـصادي لا             •

  . في القانون ولا في أي لائحة أخرى

حيـث  . لا تقوم معظم المؤسسات المالية بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين         •

يقتصر التعرف على العميل، دون التأكد من أنه يعمل لـصالحه أو لـصالح              

أحد آخر، أو دون التأكد من حقيقة الـشخص المـسيطر علـى الشخـصية               

  .الاعتبارية

سسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بـالغرض        لا يوجد إلزام للمؤ    •

  .من علاقة العمل وطبيعتها

 التي تتم   عملياتإجراءات العناية الواجبة لا تطلب بشكل صريح التدقيق في ال          •

 .مع معرفة المؤسسة بالعملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها

  .العملاءعدم وجود ممارسة عملية تتعلق بتحديث بيانات ووثائق  •

عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بإجراءات العناية الواجبة المكثفة لفئـات            •

  . العالية المخاطرعملياتالعملاء أو علاقات العمل أو ال

المستوى الحدي لاستخدام العناية المخففة للحوالات يتجـاوز الحـد الـوارد             •

لا يتجـاوز   بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة التي تنص علـى أ         

  . دولار أمريكي١٠٠٠المستوى الحدي 

  .لا يوجد إلزام بالتقيد بمعايير التحقق من هوية العملاء الحاليين •

عدم شمول البنك المركزي بإجراءات العناية الواجبة، فيما يتعلق بالحسابات           •

  .المفتوحة للموظفين وإدارة الدين العام، بخصوص سندات الخزينة

  .عدم إشارة القانون إلى الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بأي صورة •  ملتزمغير   ٦التوصية 

المؤسسات المالية بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد مـا          عدم إلزام    •

إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخـصاً سياسـياً             

  .للمخاطرممثلاً 

ارة العليا لقيام علاقة العمل مـع       بالحصول على موافقة الإد   عدم وجود إلزام     •

مثل هؤلاء العملاء، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروتهم وأمـوالهم،           

  .وبمراقبة علاقة العمل معهم بصورة مستمرة ومكثفة
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عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بجمع معلومات كافية عـن المؤسـسات             •  ملتزمغير   ٧التوصية 

كامل لطبيعة عمل تلك المؤسسات، وتحديد نـوع        المراسلة للتوصل إلى فهم     

السمعة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت               

  . لتحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إجراءات تنظيمية

عدم وجود إلزام بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المراسلة لمكافحة           •

  .يل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالةغسل الأموال وتمو

عدم وجود إلزام بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبـل إقامـة علاقـات        •

  .جديدة مع البنوك المراسلة

عدم وجود إلزام فيما يتعلق بالتأكد من أن البنوك المراسلة التي تحتفظ لـدى               •

 إجـراءات العنايـة     المؤسسات المالية اليمنية بحسابات الدفع المراسلة تطبق      

الواجبة على عملائها الذين يحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات لديها وأنها            

  .قادرة على توفير بيانات التعرف على العملاء ذات الصلة عند الطلب

اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال العمليات         لا يوجد إلزام ب    •  ملتزمغير   ٨التوصية 

  .يات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقيةعن طريق التكنولوج

  

  )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجهات الوساطة   ٣-٣
  

  الوصف والتحليل   ١-٣-٣
  

لا تنطبق هذه التوصية على واقع العمل المالي في الجمهورية اليمنية، حيـث لـم تتـضمن                  .التوصية التاسعة  .٢٣١

ت المالية المختلفة على طرف ثالث للقيام بإجراء العناية الواجبة تجاه عملائها،            التشريعات القائمة عملية اعتماد المؤسسا    

 أن تقوم المؤسسات المالية بهذه العملية بنفسها، حين أوجب في المادة الرابعة منه              ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ القانون   فرضحيث  

كافـة الوثـائق الخاصـة      م بحفظ   أن لا تقوم هذه المؤسسات بفتح الحسابات دون وثائق رسمية، كما طلب منها أن تقو              

كما طلبت المادة الرابعة من     . بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية النقدية التي تتم سواء محليا أو خارجيا            

 المؤسسات المالية بوضع أنظمة خاصة للتعرف علـى الهويـة والأوضـاع             ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥التنفيذية للقانون   اللائحة  

 . ملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريةالقانونية للع
  

 بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين الـسماح لوسـطاء            ١٩٩٢ لسنة   ٣٧وقد تضمن القانون     .٢٣٢

من عقد وكـالاتهم     من هذا القانون، فإن هؤلاء يزاولون أعمالهم كوكلاء، ويتض         ٢١التأمين بالعمل، غير أنه وفقاً للمادة       

تفويضاً لهم بتمثيل شركة التأمين أمام الغير، مما يدفع إلى اعتبار هذه العلاقة علاقة وكالة أو عمل بموجـب ترتيـب                     

 .تعاقدي مع المؤسسة المالية
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٣
  

اج المؤسسات المالية إلى    يوصي فريق التقييم الجهات الرقابية اليمنية بوضع أسس وقواعد تنظيمية في حال احتي             .٢٣٣

الاعتماد على أطراف أخرى للقيام بإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، ولاسيما في ظـل توقعـات تطـور العمـل                    

  .المصرفي والمالي في الجمهورية اليمنية
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  ٩ة الالتزام بالتوصي  ٣-٣-٣
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

لم تتضمن التشريعات القائمة عملية اعتماد المؤسسات المالية المختلفة علـى            •  غير منطبقة  ٩التوصية 

  .طرف ثالث للقيام بإجراء العناية الواجبة تجاه عملائها

  

  )٤التوصية (قوانين التكتم أو سرية المعلومات في المؤسسات المالية   ٤-٣
  

  الوصف والتحليل ١-٤-٣
 

 مـن   ٣٧٣ في الجمهورية اليمنية قانون خاص للسرية المصرفية، غير أن المادة رقم             لا يوجد  .التوصية الرابعة  .٢٣٤

 لأي شخص مـن     ز بشأن القانون التجاري، قد نصت أن سرية الحسابات مكفولة ولا يجو           ١٩٩١ لسنة   ٣٢القانون رقم   

للـشخص أو    المعلومات عـن أي حـساب إلا         ىخارج البنك، ولا لأي موظف غير مسئول أن يطلع عليها، ولا تعط           

وعلى الرغم مـن    . للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم، ما لم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك               

 بعدم جواز الاحتجاج عند التحقيق أو المحاكمة أمـام          ٧ نص صراحة في المادة      ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥القانون رقم   ذلك، فإن   

 من ذات   ١٣كما أنه وفقاً للمادة     . ل الأموال طبقاً لأي قانون آخر      بمبدأ سرية الحسابات في جرائم غس      ةالجهات القضائي 

يجوز لوحدة جمع المعلومات عند إبلاغها بأي عملية لغسل الأموال الحـصول علـى المعلومـات والوثـائق                  القانون،  

 .اللازمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ
  

 غسل الأموال، وبعد موافقـة      مكافحةأنه يجوز للجنة    ،  ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ن رقم   القانو من   ١٦وقد أشارت المادة     .٢٣٥

القضاء بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في أي دولة أخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق                   

 . شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلكالأموالبغسل 
  

عيق التحقيق أو المحاكمة، كما أن للوحدة الحـق بالحـصول علـى             ويلاحظ مما سبق أن السرية المصرفية لا ت        .٢٣٦

 تزويـد الجهـات   القضاءللجنة مكافحة غسل الأموال وبعد موافقة  لعملها، كما أنه يسمح   المعلومات والوثائق اللازمـة  

القـضائية،  غير أن اشتراط تزويد المعلومات بموافقـة الجهـات          .  في الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها      القضائية

 ولاسيما أن هذا التبادل محصور باللجنة دون        وبموجب طلب قضائي، قد يعيق تبادل المعلومات على المستوى الدولي،         

 .. الوحدة
  

 نـصاً   توردقد أ المشروع الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب         من   ٥٢المادة  لاحظ فريق التقييم أن      .٢٣٧

لسرية المالية أو المصرفية في مواجهة وحـدة جمـع المعلومـات والـسلطات              بابعدم جواز الاحتجاج    صريحاً يتعلق   

، كما هو حاصل في ظل القانون الحـالي،         عند قيامها بواجباتها المتعلقة بالقانون المذكور     التحقيق والمحاكمة   المختصة ب 

جنائية أو المدنية أو الإدارية     المسئولية ال بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة من      يقوم   هذا المشروع الحماية لمن      وقد أعطى 

  .، وذلك في مادته السادسة عشرةأو التأديبية المترتبة على مثل هذا الإبلاغ
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   التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٣
  

  :يتوجب على الجمهورية اليمنية القيام بما يلي .٢٣٨

الجهات الأجنبية  تقدم  عدم اشتراط موافقة الجهات القضائية على توفير المعلومات لجهات أجنبية وعدم اشتراط              •

 .بطلب قضائي
 

  ٤ة الالتزام بالتوصي  ٣-٤-٣
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

 الجهات القضائية لتقديم معلومات لجهات أجنبية، واشـتراط         موافقةاشتراط   •   جزئياًملتزم  ٤التوصية 

  .بطلب قضائيالجهات الأجنبية تقدم 

  

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية(السجلات والتحويلات البرقية الاحتفاظ ب  ٥-٣
  

  الوصف والتحليل   ١-٥-٣
  

الاحتفاظ بكافة الوثـائق    المؤسسات المالية    ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     ٤ألزمت المادة    .التوصية العاشرة  .٢٣٩

لنقدية التي تتم سواء محليا أو خارجيا لمدة لا تقـل عـن             الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية ا       

كمـا ألزمـت    . من تاريخ انتهاء التعامل وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلى الوحدة للاطلاع عليها            سنواتخمس  

لات  سـج  مـسك المؤسسات المالية، وبحسب طبيعة نشاطها،      ،  ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥التنفيذية للقانون    من اللائحة    ١٠المادة  

ومستندات لقيدِ ما تجريه من العمليات المالية والمصرفية المحلية أو الدولية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه                 

لمدة لا تقل عن خمس سنوات من       وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين          . العمليات

 نالتي يتم فتحها في البنوك والمؤسسات المالية الأخـرى للأشـخاص الطبيعيـي            تاريخ قفل الحساب، بالنسبة للحسابات      

ويتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأي عملية ولمدة لا تقل عن خمس سنوات بعـد تـاريخ                . والأشخاص الاعتبارية 

 . انتهاء العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات
 

 من اللائحة، على أن تلتزم المؤسسات المالية بشمول السجلات كافة المعلومـات والبيانـات              ٤دة  وقد نصت الما   .٢٤٠

 علـى المؤسـسة    من ذات اللائحة على أنه يجـب   ١٩وقد نصت أيضاً المادة     . ق ورفع الدعاوى  ياللازمة لجهات التحق  

الصفقات التجارية أو النقدية التي تتم سواء محلياً        المالية الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو          

أو خارجياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلى وحدة جمع                      

ردة في هذه    من قانون مكافحة غسل الأموال والأحكام الوا       ١٣المعلومات في البنك المركزي للاطلاع عليها طبقاً للمادة         

 .اللائحة
  

وقد حافظ المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على هذا الالتزام، حيث أشارت المادة                 .٢٤١

 والمستندات المتعلقة بهويـة  والبياناتالمؤسسات المالية وغير المالية، بالاحتفاظ بالسجلات   الثانية عشرة منه إلى التزام      

يقي وبنشاطهما لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمؤسسة، والسجلات              العميل والمستفيد الحق  

والبيانات والمعلومات والتقارير المكتوبة عن العمليات المالية، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تـاريخ تنفيـذ                  

رى يتعين الاحتفاظ بهـا وفقـا لأحكـام القـانون           العملية أو الشروع في تنفيذها، إضافة إلى أية سجلات أو بيانات أخ           
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كما أشارت هذه المادة إلى أن اللائحة التنفيذية ستبين السجلات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بهـا وقواعـد                  . المذكور

وإجراءات الحفظ على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها، وفى صورة تكون مقبولة لدى المحاكم طبقا للتـشريعات       

 .يةالسار
  

 المؤسسات المالية   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥التنفيذية للقانون   من اللائحة   المادة السابعة   ألزمت  . التوصية الخاصة السابعة   .٢٤٢

العملاء الذين لا يوجد لديهم حساب في المؤسسة المالية والذين يرغبـون             بالتحقق من شخصية طالب التحويل في حالة      

ومن الجلي أن هذه المادة     . لار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى       دو ١٠,٠٠٠بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن       

 يتجاوز الحد الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة التي تنص على ألا يتجاوز المـستوى                اً حد توضعقد  

 . دولار أمريكي/ يورو١٠٠٠الحدي ما يساوي 
  

 ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  لخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء       في المادة ا  تكرر  ويلاحظ أن هذا الحد نفسه قد        .٢٤٣

على البنوك وشركات ومحـلات     بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال، عند إشارتها إلى أنه يتوجب             

لمصرفية  اعمليةالصرافة التحقق بعناية وانتظام من هوية أي عميل يرغب بالدفع مقابل الحوالات التي تكون فيها قيمة ال              

بعـض البيانـات    وقد ذكرت هذه اللائحـة       . دولار فأكثر أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأخرى          ١٠,٠٠٠

 الشخصية أو   البطاقة( الكامل واسم وعنوان المستفيد وفحص هوية العميل         هوعنوانالعميل   اسم   ، مثل  المطلوبة الأساسية

. ، غير أن هذه البيانات لم تشتمل على رقم تعريف مخصص          )١(موذج رقم   وتدوين تلك التفاصيل على الن    ) جواز السفر 

في حالة استلام تحويل لكي يدفع نقداً أو على شكل شيكات           ) ٢(أنه يجب ملء النموذج رقم      إلى  وقد أشارت ذات المادة     

 دولار ١٠,٠٠٠مسافرين لأشخاص ليس لديهم حسابات في البنك أو وردت عن طريق إحدى الصرافات وكان مبلغهـا       

 .أو أكثر أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأخرى
  

 الصرافات التي تمـارس     مكاتبرغم هذه الالتزامات، لاحظ فريق التقييم عدم التطبيق العملي لها، ولاسيما في              .٢٤٤

وثيقة أو   الحصول على ترخيص بذلك، حيث يمكن أن تتم عملية التحويل دون الحصول على أي                دونعمليات التحويل   

 . صرافة٥٢٠، علماً بأن عدد هذه الصرافات يتجاوز عمليةبيانات تخص منشئ ال
  

 المؤسـسات الماليـة     التزام بفعاليةتابع  كما لاحظ الفريق عدم اتخاذ السلطات الرقابية أي تدابير تمكنها من أن ت             .٢٤٥

 .لالتزامات المفروضة قانوناًبا
  

أي إلزام بإدراج معلومـات عـن منـشئ         وال وتمويل الإرهاب    لمكافحة غسل الأم   القانونيلم يتضمن الإطار     .٢٤٦

، كما لم يتضمن أي إلزام للمؤسسات الماليـة الوسـيطة     التحويل في الرسالة أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي        

 اءاتالإجـر كذلك لم يتضمن الإطـار القـانوني تحديـد          . التحويلبالبيانات المتعلقة بمنشئ التحويل     التأكد من إرفاق    ب

 عملياتكما أنه لا يوجد أي إلزام بخصوص عدم تجميع ال         والبيانات التي يتم استيفائها في حالة القيام بتحويلات مجمعة،          

 تحديد   هذا الإطار  كما لم يتضمن  . غير الروتينية، إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب            

مصرفية المستفيدة القيام بها في حالة التحويلات البرقيـة غيـر المـصحوبة             الإجراءات التي ينبغي على المؤسسات ال     

 .بمعلومات كاملة عن منشئ التحويل
  

وقد لاحظ فريق التقييم أن المشروع الجديد قد تناول هذه المسألة في المادة الحادية عـشرة منـه حـين ألـزم                       .٢٤٧

من التحويل بيانات التعرف علـى الهويـة، وتـرك          المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويلات البرقية أن يتض        



  

 ٥٩

كما طلب هذا المشروع من المؤسسات المالية المرسل إليهـا تحويـل برقـى أن               .  التنفيذية للقانون  للائحةتفاصيل ذلك   

 .ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيان التعرف على الهوية

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٥-٣
  

المشروع الجديـد   إقرار تعريف المؤسسات المالية الوارد في        اليمنيةهورية  ينبغي على الجم   .العاشرةالتوصية   .٢٤٨

  . لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 : الجمهورية اليمنية القيام بما يليينبغي على .التوصية الخاصة السابعة .٢٤٩

 يجب على المؤسسات المالية     تضمين اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد عند صدوره، تفصيل البيانات التي           .٢٥٠

وإعطاء رقم تعريف مخصص للأشخاص     الحصول عليها من منشئ التحويل، وإرفاقها به، مثل رقم الحساب والعنوان            

  ؛اتساقاً مع التوصية الخاصة السابعةمصدري الحوالات وليس لديهم حساب في المؤسسة المالية 

 التي يقوم بها العمـلاء العارضـون، إن كـان هنـاك             تعديل المبلغ الحدي الوارد أعلاه بخصوص التحويلات       •

 ١٠٠٠مـا يعـادل     (ليتفق مع الحد الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة           ضرورة للحفاظ عليه،  

 ؛)دولار أمريكي/يورو

ئ التحويـل   البيانات المتعلقة بمنـش   بالتأكد من إرفاق    لمؤسسات المالية الوسيطة    اتضمين اللائحة التنفيذية إلزام      •

  ؛التحويلب

تضمين اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه الإجراءات والبيانات التي يتم استيفاؤها في حالة قيـام المؤسـسات                  •

  ؛المالية بإجراء التحويلات في شكل مجمع

زيـادة   غير الروتينية، إذا كان ذلك سيؤدي إلى         عملياتتضمين اللائحة التنفيذية إلزام بخصوص عدم تجميع ال        •

 ؛خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إقرار ما أوردته المادة الحادية عشرة من مشروع القانون الجديد بخصوص رفض استلام التحويلات البرقيـة                 •

 صحوبة ببيانات التعرف على الهوية؛غير الم

ام ن الالتز  التحويل دون الحصول على أي ترخيص بذلك، ودو        عملياتفرض القيود على الصرافات التي تقوم ب       •

  بالالتزامات المتوجبة قانوناً؛

 المؤسسات المالية للالتزامات    التزامبفعالية  تابع  ينبغي على السلطات الرقابية اتخاذ التدابير التي تمكنها من أن ت           •

  .المفروضة قانوناً، بخصوص الحوالات
 

   والتوصية الخاصة السابعة١٠ة الالتزام بالتوصي  ٣-٥-٣
  

  لتزامز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الاموج  لتزامدرجة الا  

 المالية في القانون لا يـشتمل جميـع المؤسـسات           المؤسساتتعريف   •  إلى حد كبير ملتزم  ١٠التوصية 

  .المالية، مثل البنك المركزي

التوصية 

  الخاصة السابعة

  .عدم وجود إلزام بوضع رقم تعريفي مميز لحوالات العملاء العارضين •  ملتزمغير 

تحديد حد للمبالغ المحولة من العملاء العارضين يتجاوز الحـد الـوارد      •

  .بالتوصية الخاصة السابعة



  

 ٦٠

عدم وجود إلزام بإدراج معلومات عن منشئ الحوالة فـي الرسـالة أو              •

  .نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي

البيانـات المتعلقـة    بإرفاق  عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية الوسيطة        •

  .ئ التحويل مع التحويلبمنش

عدم تحديد الإجراءات والبيانات التي يتم استيفاؤها فـي حالـة القيـام              •

  .بتحويلات مجمعة

 غير الروتينية، إذا كان     عملياتغياب أي إلزام بخصوص عدم تجميع ال       •

  .ذلك سيؤدي إلى زيادة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصرفية المستفيدة القيام   عدم تحديد الإجراءات التي ينبغي للمؤسسات        •

بها في حالة التحويلات البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملـة عـن         

  .منشئ الحوالة

عدم التطبيق العملي للالتزامات المفروضـة قانونـا، ولاسـيما فـي             •

  .الصرافات

 التزامبفعالية  تابع  عدم اتخاذ السلطات الرقابية أي تدابير تمكنها من أن ت          •

  . للالتزامات المفروضة قانوناًالمؤسسات المالية

  
   غير المعتادة والمشبوهةعملياتال

    
  )٢١ و١١التوصيتان ( والعلاقات عملياتالمتابعة   ٦-٣
  
  الوصف والتحليل   ١-٦-٣
 

 من المؤسسات المالية إيلاء اهتمام خـاص لجميـع          ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لا يطلب القانون    . التوصية الحادية عشرة   .٢٥١

 غير الاعتيادية التي لا يكون لها غـرض         عمليات الحجم على غير العادة أو لجميع أنماط ال        بيرةالك المعقدة أو    عملياتال

 بـشأن  ٢٠٠٦ لـسنة    ٨٩القرار الجمهوري رقم    كذلك الأمر فيما يتعلق ب    . اقتصادي ظاهر أو غرض مشروع وواضح     

 بـشأن لائحـة     ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء           

 .الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال
  

 كتابياً ما تم التوصـل      وتسجل، والغرض منها    عملياتبفحص تلك ال   للمؤسسات المالية    إلزامكما أنه لا يوجد أي       .٢٥٢

 . إليه، وإتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة
  

 عن لجنة مكافحـة غـسل الأمـوال         ٢٢/٩/٢٠٠٤بتاريخ  الصادر  ) ١(المنشور رقم   أن  من المفيد الإشارة إلى      .٢٥٣

 العاديـة ولكافـة   غير الكبيرة المعقدة عمليات منه، إيلاء اهتمام خاص لكافة ال      ٣طلب في الفقرة    قد  الموجه إلى البنوك،    

ذا لكن، كما سبق ذكره فإنه ليس له      .  غير العادية التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو قانوني واضح           عمليات ال أنماط

  . فضلاً عن أنه موجه للبنوك، دون غيرها من المؤسسات الماليةالمنشور أي قوة إلزامية، 
 



  

 ٦١

وقد غطت السلطات اليمنية هذا النقص، من خلال المادة العاشرة من مشروع قانون مكافحـة غـسل الأمـوال                    .٢٥٤

 درجة مخـاطر    تمثللات التي   عناية خاصة في التعامل مع الحا     ، حين ألزمت المؤسسات المالية ببذل       الإرهابوتمويل  

 كما ألزمت هذه المادة المؤسـسات       . غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي مشروع        عملياتمرتفعة، بما في ذلك ال    

 . والغرض منها وتسجيلها كتابيا وإتاحة النتائج للسلطات المختصةعملياتالمالية بفحص ال
  

 عملياتللمؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل وال       لا يوجد أي إلزام      .التوصية الحادية والعشرون   .٢٥٥

من أو في الدول التـي لا تنفـذ توصـيات           ) بما فيها الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى      (مع أشخاص   

منهـا   والغـرض    عمليـات  خلفية تلك ال   دراسة كما لا يوجد أي إلزام ب      .مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف       

 .وإتاحة نتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة الجهات المختصة
  

 المؤسسات المالية ببذل    ألزمغير أن المشروع الجديد للقانون قد تناول أيضاً هذه المسألة في المادة العاشرة حين                .٢٥٦

لأشخاص المرتبطـون    وا عملياتعناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال              

 كما ألزمت . وتوصيات مجموعة العمل الماليبدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          

 والغرض منها وتسجيلها كتابيا وإتاحة النتائج للسلطات        عملياتهذه المادة، كما سبق ذكره، المؤسسات المالية بفحص ال        

 .المختصة
  

  تعليقاتالتوصيات وال  ٢-٦-٣
  

 : الجمهورية اليمنية القيام بما يليينبغي على .التوصية الحادية عشرة .٢٥٧
 

المادة العاشرة من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلزم المؤسـسات الماليـة                 إقرار •

 غير المعتادة   ياتعملعناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال              ببذل  

 عمليـات بفحـص تلـك ال     المؤسسات الماليـة      والتي تلزم أيضاً     .والتي ليس لها مبرر اقتصادي مشروع جلي      

  .والغرض منها وتسجل كتابياً ما تم التوصل إليه، وإتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة
 

  :لي الجمهورية اليمنية القيام بما يينبغي على. التوصية الحادية والعشرون .٢٥٨

إقرار المادة العاشرة من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلزم المؤسـسات الماليـة                  •

 والأشـخاص  عملياتعناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال    ببذل  

 وتوصـيات مجموعـة     ،وتمويل الإرهاب المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال           

 والغرض منها وتسجل كتابيـاً مـا تـم        عملياتبفحص تلك ال  المؤسسات المالية    والتي تلزم أيضاً     .العمل المالي 

  .التوصل إليه، وإتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة
  

  ٢١ و١١تين الالتزام بالتوصي  ٣-٦-٣
  

  لتزاما تقدير درجة الاموجز العوامل التي يستند إليه  لتزامدرجة الا  

 المعقدة أو   عملياتعدم إلزام المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص لجميع ال         •  ملتزمغير   ١١التوصية 

 غير الاعتيادية التي    عملياتالكبيرة الحجم على غير العادة أو لجميع أنماط ال        



  

 ٦٢

  .لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر أو غرض مشروع وواضح

 والغرض منهـا وتـسجل      عملياتالمالية بفحص تلك ال   عدم إلزام المؤسسات     •

  .كتابياً ما تم التوصل إليه، وإتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة

للمؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خـاص لعلاقـات العمـل          عدم وجود إلزام     •  ملتزمغير   ٢١التوصية 

ليـة  بما فيها الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الما( مع أشخاص   عملياتوال

من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا             ) الأخرى

  .تنفذها بشكل كاف

 والغرض منها وإتاحة نتائج تلك      عمليات خلفية تلك ال   دراسة إلزام ب  وجودعدم   •

  .الدراسة بشكل كتابي لمساعدة الجهات المختصة
  
 والتوصية ٢٥، ١٩، ١٤، ١٣التوصيات (رى  المشتبه فيها وشروط إبلاغ أخعملياتالإبلاغ عن ال  ٧-٣

  )الخاصة الرابعة
  
  الوصف والتحليل   ١-٧-٣
 

 بـشأن مكافحـة غـسل       ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥القانون رقم   ألزم   .التوصية الخاصة الرابعة   و التوصية الثالثة عشرة   .٢٥٩

 تحقق الأموال إذا    الأموال المؤسسات المالية إبلاغ وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي بأي عملية تستهدف غسل             

وهو ما يعد مطلبا صعب التطبيق من جانب المؤسسات المالية التي           ،  )أ(الفقرة  ) ٥(لديها ما يؤكد ذلك، وذلك في المادة        

كما تضمنت  .  وفقا للتوصيات والمنهجية   لمجرد الاشتباه وحدة المعلومات المالية بالعمليات ذات الصلة       يجب عليها إبلاغ    

تلقي المعلومات والتقارير عن أي عمليات غـسل أمـوال          قانون بأن وحدة جمع المعلومات تختص ب      اللائحة التنفيذية لل  

وقيدها في بيانات الوحدة، وبتلقي الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات عن أي من العمليات التي يشتبه فـي أنهـا                    

 .حة المذكورةتتضمن غسل الأموال وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفقاً لإجراءات اللائ
  

يلاحظ أن القانون أشار إلى الإبلاغ عن عمليات تستهدف غسل الأموال، وليس الإبلاغ عند الاشتباه أو وجـود                   .٢٦٠

نصت اللائحة التنفيذية أن    فيما  . أسباب معقولة للاشتباه في أن أموالاً هي متحصلات نشاط إجرامي، كما تورد المنهجية            

 ما نـصت عليـه      يكونعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن غسل الأموال، وبذلك         من مهام الوحدة تلقي الإخطارات عن ال      

 نصت على أن يكون مطلب      ١٣التوصية   كما تجدر الإشارة إلى أن       .اللائحة أقرب إلى المنهجية مما نص عليه القانون       

ئم الأصـلية لغـسل      على الأموال المتحصلة من كافة الجرائم التي يجب تضمينها في الجـرا            على الأقل الإبلاغ منطبقا   

 فـي  ٢٠٠٣ لعـام  ٣٥فيما اقتصرت المادة الثالثة من القـانون      . الأموال وفقا للتوصية الأولى من التوصيات الأربعين      

تعريف الجرائم الأصلية على عدد من الجرائم لا تغطي الفئات العشرين للجرائم المحددة فـي التوصـيات الأربعـين                   

الجرائم الأصلية لا يمتد ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل             تعريف  كما أن   . لمجموعة العمل المالي  

 .جريمة في تلك الدولة والتي كان يمكن أن تشكل جريمة أصلية لو ارتكبت محلياً
  

لم تلزم النصوص التشريعية المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والتي تتوافر بـشأنها أسـباب                 .٢٦١

 لأغراض الإرهـاب  ستستخدمشتباه في صلة الأموال أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو في أنها        معقولة للا 

 . أو الأعمال الإرهابية من جانب منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهاب
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 .كذلك لم تتضمن التشريعات إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشتبه بها .٢٦٢
  

في الواقع العملي، ووفقاً للمعلومات التي زودت بها السلطات اليمنية فريق التقييم، لم تتلق وحدة جمع المعلومات                  .٢٦٣

قاها عبر الإنترنت، أحيل منها إلى النيابـة العامـة بـلاغ      ، أحداها من محام ويتعلق برسالة احتيالية تل       بلاغات ٧سوى  

 .واحد، فيما لا يزال بلاغان قيد التحقيق
  

 السابق قلة حالات الإبلاغ بصورة كبيرة، ويعود ذلك إلى ضعف القدرة على التعـرف علـى         البيانويتضح من    .٢٦٤

 مؤسسات المالية والمصرفية، ووحـدة    العمليات المشبوهة في المؤسسات المالية، وضعف إشراف جهات الرقابة على ال          

وقد تبين لفريق التقييم، أثناء لقاءه مسؤولي قطاع الرقابة على البنوك، أن الوحدة تتلقـى البلاغـات                 . جمع المعلومات 

 .الواردة إليها عبر قطاع الرقابة، كونها جزءاً من هذا القطاع
  

 الإرهاب لهذه الموضوع، من خـلال مادتـه         وقد تطرق المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل         .٢٦٥

الثالثة عشرة، حين فرض على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بإخطار الوحدة عن العمليات فور الاشتباه فـي                  

أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم، وقد ترك هذا المشروع للائحـة                     

 .ذية تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الالتزامالتنفي
  

لا يوجد نص قانوني يعطي الحماية للمؤسسات المالية ومديريها ومسئوليها وموظفيهـا            . التوصية الرابعة عشرة   .٢٦٦

عقود من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه ال              ) الدائمين والمؤقتين (

 .أو أي نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية في حال إبلاغ شكوكها بنية حسنة لوحدة جمع المعلومات
  

 على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق أحكام الإبلاغ إشعار           ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥يحظر وفقاً للقانون رقم      .٢٦٧

فقـرة  ) ٥(ما نصت عليه المـادة       أنشطتهم، وذلك وفق  المتعاملين لديها أو تسريب أو إفشاء أي معلومات عنهم أو عن            

كل من خالف أحكام المادة الخامسة منـه     وقد عاقبت الفقرة الرابعة من المادة الحادية والعشرون من ذات القانون             ).ب(

 .خمسمائة ألف ريال) ٥٠٠،٠٠٠(بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 
 

السادسة عشرة من المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الـشخص             المادة  كما أعفت    .٢٦٨

 المشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو       عمليات بواجب الإبلاغ عن أي من ال      - بحسن نية  -الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم      

 .ية أو إدارية قد تترتب على هذا الإبلاغ من أي مسئولية جنائية أو مدنبيانات عنها طبقا لأحكام مشروع هذا القانون
  

 من هذا المشروع على كل من يباشر عملاً في المؤسـسات الماليـة وغيـر                ةكما حظرت المادة الخامسة عشر     .٢٦٩

 بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغيـر الـسلطات والجهـات                    الإفصاحالمالية  

 إجراءات الإبلاغ أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق                المختصة عن أي إجراء من    

 .بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب
  

السلطات اليمنية نظرت في جدوى تطبيق نظام يفرض على         لا يوجد ما يشير إلى أن       . التوصية التاسعة عشرة   .٢٧٠

نقدية التي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعـدة              ال عملياتالمؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع ال     

 .بيانات إلكترونية
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المؤسسات المالية إبـلاغ   من اللائحة التنفيذية للقانون أنه على      ١٣ أشارت المادة    .التوصية الخامسة والعشرون   .٢٧١

 ذلك، وذلك علـى     د ما يؤك  لديهاذا تحقق    البنك المركزي بأي عمليه تستهدف غسل الأموال، إ        فيوحدة جمع المعلومات    

النماذج التي تضعها الوحدة ويتعين عليها أن تضع القواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل القيـام بواجـب الإبـلاغ،                    

 .متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتي تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة مع الوثائق التي تثبت ذلك
  

 إليها، بمـا فيهـا إجـراءات    المشار، لم تقم الوحدة بإعداد هذه النماذج والقواعد والإجراءات      من الناحية العملية   .٢٧٢

أي تغذية راجعة    وقد أفادت المصارف التي رفعت بلاغات عن حالات مشبوهة أنها لم تتلق           ). العكسية (الراجعةالتغذية  

 .عن هذه الحالات من الوحدة
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٧-٣
  

 : السلطات اليمنية القيام بما يليينبغي على .٢٧٣

إقرار الإلزام المنصوص عنه في المادة الثالثة عشرة من المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل                 •

الإرهاب الخاص بإلزام المؤسسات المالية وغير المالية بإخطار وحدة جمع المعلومات عـن العمليـات فـور                 

  ؛جريمة غسل أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتمبترتبط في أنها ) فقط(الاشتباه 

تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للجهات الرقابية للقطاع المالي ولوحدة جمع المعلومات على نحو يدعم التـزام                 •

  ؛المؤسسات المالية بواجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

  ؛ المتعلق بالتعرف على العمليات المشبوهةزيادة جهود التدريب، ولاسيما التدريب •

إقرار المادة السادسة عشرة من المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بعـدم                 •

 -ترتيب أي مسئولية جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية، بالنسبة إلى كل شخص طبيعـي أو معنـوي يقـوم                

 المشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها طبقا لأحكام           عملياتغ عن أي من ال     بواجب الإبلا  -بحسن نية   

  ؛مشروع هذا القانون

إقرار المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الجديد التي تحظر على كل من يباشر عملاً فـي المؤسـسات                    •

يلة كانت للعميل أو المـستفيد أو لغيـر         المالية وغير المالية الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وس           

السلطات والجهات المختصة عن أي إجراء من إجراءات الإبلاغ أو التحري أو الفحص التي تتخذ فـي شـأن                   

  ؛العمليات المشتبه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب

 النقديـة التـي تفـوق    عملياتيع الالنظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جم         •

  ؛قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونية

وضع المبادئ الإرشادية الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشتبه بها في كافة القطاعـات، بمـا فيهـا النمـاذج               •

بخصوص الحالات التـي    ) العكسية( الراجعة   الخاص بالإبلاغ، كما يتوجب تقديم وحدة جمع المعلومات التغذية        

  .تم الإبلاغ عنها
  

  والخاصة الرابعة) ٢-٢٥المعيار  (٢٥، ١٩، ١٤، ١٣ات الالتزام بالتوصي  ٣-٧-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

يات التي تستهدف غـسل     مطالبة المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمل      •  ملتزمغير   ١٣التوصية 
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ذلك، وليس عند مجرد الاشـتباه      ما يؤكد    لديها   يتحققالأموال عندما   

  .في ارتكاب جريمة غسل الأموال

 للفئـات   عمليـات  الأصلية المشتبه في صلتها بال     الجرائمعدم شمول    •

  .العشرين للجرائم الأصلية المحددة في التوصيات

ة ذات الـصلة بتمويـل       عن العمليات المشبوه   بالإبلاغغياب الإلزام    •

  .الإرهاب

غياب التطبيق العملي بخصوص الإبلاغ عن العمليات التـي يـشتبه            •

  .بأنها عمليات غسل الأموال

غياب الإلزام للمؤسسات المالية بـالإبلاغ عـن محـاولات إجـراء             •

  . العمليات المشتبه بها

ومديريها سات المالية   غياب النص القانوني الذي يعطي الحماية للمؤس       •   جزئياملتزم  ١٤التوصية 

من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خـرق        ومسئوليها وموظفيها   

 الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص         علىأي قيد   

تشريعية أو تنظيمية أو إدارية في حال إبلاغ شكوكها بحـسن نيـة             

  .لوحدة جمع المعلومات

اليمنية في جدوى تطبيـق نظـام يفـرض علـى           لم تنظر السلطات     •  ملتزمغير   ١٩التوصية 

 النقدية التي تفوق قيمتها عمليات الإبلاغ عن جميع ال    الماليةالمؤسسات  

  .حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونية

بإعداد النماذج والقواعد والإجراءات التي أشارت إليها        لم تقم الوحدة   •  ملتزمغير   ٢٥التوصية 

، بمـا فيهـا     ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥  للقانون التنفيذية من اللائحة    ١٣لمادة  ا

  ). العكسية(إجراءات التغذية الراجعة 

التوصية الخاصة 

  الرابعة

لم تلزم النصوص التشريعية المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات          •  ملتزمغير 

المشبوهة، والتي تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشـتباه فـي صـلة            

موال أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابيـة أو فـي أنهـا             الأ

ستستخدم لأغراض الإرهاب أو الأعمـال الإرهابيـة مـن جانـب            

  .منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهاب

  

  الضوابط الداخلية وإجراءات أخرى
  
  )٢٢ و١٥تان التوصي(، ومراجعة الحسابات والفروع في الخارج لتزامالضوابط الداخلية، والا  ٨-٣

    
  الوصف والتحليل  ١-٨-٣
 

 المؤسسات المالية   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون        ألزمت .التوصية الخامسة عشرة   .٢٧٤

، بما يتناسب وطبيعـة أنـشطة هـذه         التنفيذيةالكفيلة بتطبيق أحكام القانون واللائحة المذكورة والقرارات        بوضع النظم   

لى أن تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية أنظمة خاصة للتعرف على الهوية والأوضـاع القانونيـة                 المؤسسات، ع 

وينبغي أن يراعى في التعـرف علـى        . للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية       
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خاص الاعتبارية وعلى أوضاعهم القانونية،     هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأش         

استيفاء البيانات المثبتة للطبيعة والكيان القانوني لهؤلاء الأشخاص، وأسماءها، وموطنها، وممثلها القانوني، وسنده فـي               

تمثيلها، وتكوينها المالي وأوجه نشاطها، وأسماء وعناوين الشركاء، أو المساهمين الذين تتجـاوز ملكيـة كـل مـنهم                   

 والمـادة   ٢٠٠٣ لـسنة    ٣٥كما ألزمت المادة السادسة من القانون       . من رأس مال الشركة على حسب الأحوال      %) ١٠(

 وحدة جمع المعلومات بمساعدة المؤسسات الماليـة علـى       ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون       

 .ل الأموالوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع غس

  
بتعيين مـسئول    المؤسسات المالية    ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥وقد ألزمت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون           .٢٧٥

أو أكثر عن مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العامة والفروع، يراعى في اختياره أن تتوفر لديه المـؤهلات                   

 من ذات اللائحة تحديد اختصاصات المسئول عن شؤون مكافحـة           ١٢لبت المادة   وقد ط . العلمية والخبرة العملية الكافية   

 بموارد كافية لاختبار الالتزام     ومزودةولم تتطرق الالتزامات المفروضة إلى إنشاء وظيفة تدقيق مستقلة          . غسل الأموال 

  .بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

ضع خطـط    المؤسسات المالية بو   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ ألزمت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون          كما .٢٧٦

وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال، بحيث تكفـل إعـدادهم لحـسن القيـام بهـذه                     

ليم في هذا المجال، على أن يكون وضع هـذه         الاختصاصات ومسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني الس        

 .البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات وبين وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال
  

 الموظفين، لم يتبين لفريق التقيـيم       تعيين للفحص لضمان ارتفاع معايير الكفاءة عند        إجراءاتفيما يتعلق بوضع     .٢٧٧

 .لزم المؤسسات المالية بوضع مثل هذه الإجراءاتوجود ما ي
  

 واللائحة والقرارات التنفيذية،    القانونالكفيلة بتطبيق أحكام    وضع النظم   في الواقع العملي، تبين لفريق التقييم أن         .٢٧٨

قد اقتصر على المؤسسات المصرفية دون غيرها من المؤسسات المالية، وعلى نحو تفاوت فيه مستوى هذه الأنظمـة                  

وقـد لمـس     .كذلك الأمر فيما يتعلق بتعيين مسؤولي مكافحة غسل الأموال        . لتطبيق من مؤسسة مصرفية إلى أخرى     وا

فريق التقييم ضعف البرامج التدريبية لتأهيل عاملي هذه المؤسسات في مجال مكافحة غسل الأموال، أو حتـى غيابهـا                  

ريب على عدد قليل من العاملين في الإدارات العليـا          الكامل، ولاسيما في المؤسسات غير المصرفية، حيث اقتصر التد        

 . وفي برامج محدودة
  

 بأن أحكام هذا القـانون      ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ من القانون    ١٢ من المادة    ١ نصت الفقرة    .التوصية الثانية والعشرون   .٢٧٩

لقانون المذكور لم   إلا أن ا  . تسري على فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية           

 الخارجية أو الشركات    الفروعإلزاماً على المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص في مراعاة ذلك في حال تواجد              يفرض  

التابعة في دول لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل، كما أن القـانون لـم يلـزم فـروع                        

بلدان المضيفة بتطبيق المعيار الأعلى بالقدر الذي تسمح به القـوانين واللـوائح بالبلـد               المؤسسات المالية القائمة في ال    

 .في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلد الموطن والبلد المضيف، المضيف
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ات المالية بـإبلاغ    لم يتضمن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية إلزام المؤسس             .٢٨٠

 الملائمة لمكافحة غسل الأمـوال      الإجراءات البلد الأم عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ            فيالسلطات الرقابية   

 .وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف
  

علـى  غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الالتزام بسريان أحكامـه          وقد حافظ المشروع الجديد لقانون مكافحة        .٢٨١

 المالية بالخارج والتـي تقـع       المؤسساتالمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة التي نص عليها، وعلى فروع            

 .والأربعينالسابعة مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال المادة 
  

المؤسـسات   مطالبة صراحة في المواد السالف ذكرها على      ٢٠٠٣ لعام   ٣٥لم ينص القانون    . افيةالعناصر الإض  .٢٨٢

 في الجمهورية اليمنية الخاضعة للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة بتطبيق تدابير العناية الواجبة              العاملةالمالية  

 نشاط العميـل مـع مختلـف        الاعتبارعة، آخذة في    في التحقق من هوية العملاء بصورة متوافقة على مستوى المجمو         

 .الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية في جميع أنحاء العالم
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٨-٣
  

 : السلطات اليمنية القيام بما يليعلى ينبغي .التوصية الخامسة عشرة .٢٨٣

الاطلاع على بيانات هوية العمـلاء والمعلومـات        حق   غسل الأموال    ةمسؤول مكافح لالنص صراحة على أن      •

   ؛ والمعلومات الأخرىعملياتالأخرى المتحصلة من إجراءات العناية الواجبة، وعلى سجلات ال

إلزام المؤسسات المالية بإنشاء وظيفة تدقيق مستقلة ومزودة بموارد كافيـة لاختبـار الالتـزام بـالإجراءات                  •

  ؛فحة غسل الأموالوالسياسات والضوابط الداخلية لمكا

  عايير الكفاءة عند تعيين الموظفين؛إلزام المؤسسات المالية بوضع إجراءات للفحص لضمان ارتفاع م •

التطبيق العملي لالتزام وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون واللائحة والقرارات التنفيذية في المؤسـسات                •

   ؛المالية، ولاسيما في المؤسسات غير المصرفية

   ؛يين مسؤولي مكافحة غسل الأموال، ولاسيما في المؤسسات غير المصرفيةتع •

لاسـيما فـي    وضع وتعزيز البرامج التدريبية لتأهيل عاملي هذه المؤسسات في مجال مكافحة غسل الأموال، و              •

  .المؤسسات غير المصرفية
  

 : السلطات اليمنية القيام بما يليعلىينبغي . التوصية الثانية والعشرون .٢٨٤

، الإرهـاب  والأربعين من مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويـل             السابعةر المادة   إقرا •

على المؤسسات المالية، وعلى فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزهـا            بسريان أحكامه   والمتعلقة  

  ؛الرئيسية داخل اليمن

بإيلاء العناية الواجبة فـي حـال ممارسـة    فيذية التزامات تتعلق    تضمين المشروع الجديد للقانون أو لائحته التن       •

النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عـن مجموعـة                 

   ؛العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل

جية والشركات التابعة بتطبيق المعـايير   إلزاماً للفروع الخار  تضمين المشروع الجديد للقانون أو لائحته التنفيذية       •

  ؛الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف
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 البلـد   في إلزاماً للمؤسسات المالية بإبلاغ السلطات الرقابية        تضمين المشروع الجديد للقانون أو لائحته التنفيذية       •

 أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب             الأم عندما لا يستطيع فرع    

 .نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف

  ٢٢ و١٥تين الالتزام بالتوصي  ٣-٨-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

لم تتطرق الالتزامات المفروضة إلى إنشاء وظيفة تدقيق مـستقلة ومـزودة             •   جزئياًملتزم  ١٥ التوصية

بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والـضوابط الداخليـة          

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لم يتبين لفريق التقييم وجود ما يلزم المؤسسات المالية بوضـع إجـراءات              •

  .حري لضمان ارتفاع معايير الكفاءة عند تعيين الموظفينللت

الكفيلة بتطبيق أحكام القـانون واللائحـة والقـرارات         وضع النظم   اقتصار   •

التنفيذية على المؤسسات المصرفية دون غيرها مـن المؤسـسات الماليـة،            

  . وعلى نحو تفاوت به مستوى هذه الأنظمة وتطبيقها

  . ل الأموال على المؤسسات المصرفيةاقتصار تعيين مسؤولي مكافحة غس •

ضعف البرامج التدريبية لتأهيل العاملين في هذه المؤسـسات فـي مجـال              •

مكافحة غسل الأموال، أو حتى غيابها الكامل، ولاسيما في المؤسسات غيـر            

  .المصرفية

مارسـة  العناية الواجبة فـي حـال م      اهتمام خاص في    بإيلاء   لا يوجد إلزام   •   جزئياًملتزم  ٢٢التوصية 

 غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويـل          دولالنشاط في   

  .الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل

إلزام للفروع الخارجية والشركات التابعة بتطبيق المعايير الأعلى ما           يوجد لا •

ويل الإرهاب في   أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتم        

  .البلد المضيف

لا يوجد إلزام على المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات الرقابية في البلـد الأم              •

عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمـة لمكافحـة             

غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التـدابير            

  .البلد المضيفالأخرى السارية في 

  

  )١٨التوصية  (صوريةالبنوك ال  ٩-٣
  

  الوصف والتحليل  ١-٩-٣
  

، فـإن  صوريةرغم أنه لم ينص صراحة في القانون اليمني على منع تشكيل البنوك ال   .التوصية الثامنة عـشرة    .٢٨٥

دة الخامسة مـن    من الما ) أ-١( مثل هذه البنوك، حيث حظرت الفقرة        دون إنشاء الإطار القانوني الخاص بالبنوك يحول      

م بشأن البنوك مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية اليمنية دون ترخيص صـادر مـن               ١٩٩٨ لسنة   ٣٨القانون رقم   

كما حظرت المادة السادسة من هـذا القـانون،         . البنك المركزي اليمني الذي يحق له وحده إصدار مثل ذلك الترخيص          
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ف أو أي من مشتقاتهما بأية لغة، أو أي كلمة تدل على طبيعة نشاط              أو مصر ) بنك(ستعمال أو مواصلة استعمال كلمة      ا

بنكية أو مصرفية ضمن الاسم والصفة، أو أي وصف في أي فاتورة أو أوراق أو رسائل أو اشعار أو إعـلان أو أي                       

لبنـك  إضافة إلى أن ل   . شئ آخر له دلاله أن الشخص يقوم بعمل من أعمال المصارف، دون موافقة من البنك المركزي               

المركزي، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من ذات القانون، الحق في أن يقوم بسحب الترخيص وذلـك فـي                    

حال، لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة أشهر بعد منح الترخيص، أو إذا توقف حامل التـرخيص                    

أو إذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقـوم بعملـه            عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالة تصفية أعماله،          

بطريقة تضر بمصالح المودعين أو انه لا يمتلك اصولاً تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور، أو أنه يخـالف أي مـن                    

أحكام القانون المصرفي، أو إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق أو معلومات قدمها حامل الترخيص واتـضح                   

 .د ذلك انها غير صحيحةبع
  

 الدخول في علاقة مراسلة أو الاستمرار في مثل هذه العلاقة مع البنـوك              بعدملا يوجد إلزام للمؤسسات المالية       .٢٨٦

كما أنه لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية يتعلق بالتأكد من أن المؤسسات المالية المراسلة في دولة أجنبيـة لا                   . صوريةال

 .باستخدام حساباتها صوريةتسمح للبنوك ال
  

تجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، قـد تـضمن جميـع                    .٢٨٧

حيث حظرت المادة الخامسة منه، صراحة، الترخيص بإنشاء مصارف في الـيمن إذا          . متطلبات التوصية الثامنة عشرة   

كما حظرت المادة الـسادسة مـن       . م تكن خاضعة لنظم رقابية فعالة     لم يكن لها وجود مادي في الأراضي اليمنية وإن ل         

المشروع تعامل المؤسسات المالية اليمنية مع أية مؤسسات مالية أخرى ليس لها وجود مادي في الدولة المسجلة فيهـا                   

مع مؤسسات مالية   وغير خاضعة لرقابة فعالة في بلد تسجيلها، كما منعت هذه المادة المؤسسات المالية اليمنية التعامل                

 .صوريةنظيرة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية ال
  

   التوصيات والتعليقات   ٢-٩-٣
  

 المادة الخامسة والسادسة من المشروع الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل           إقرارعلى السلطات اليمنية    يتوجب   .٢٨٨

 .الإرهاب
  

  ١٨ة الالتزام بالتوصي  ٣-٩-٣
  

  لتزامل التي يستند إليها تقدير درجة الاموجز العوام  لتزامدرجة الا  

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية بعدم الدخول في علاقـة مراسـلة أو              •   جزئياًملتزم  ١٨التوصية 

  . صوريةالاستمرار في مثل هذه العلاقة مع البنوك ال

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية يتعلق بالتأكد من أن المؤسسات المالية            •

  . باستخدام حساباتهاصوريةولة أجنبية لا تسمح للبنوك الالمراسلة في د
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  والعقوباتمتابعة التنظيم والإشراف والتوجيه وال
  

 أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والمنظمات ذاتية التنظيم –نظام الإشراف والرقابة   ١٠-٣

 )٢٥، ١٧، ٢٩، ٢٣التوصيات ) (ومنها فرض العقوبات(
  

 يلالوصف والتحل ١-١٠-٣
  

 لم يورد قانون مكافحة غسل الأموال اليمني تفـصيلا لمـسألة            ).٢-٢٣و ١-٢٣( الثالثة والعشرون    التوصية .٢٨٩

المادة الرقابة والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية الخاضعة له، إلا أن                 

مالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية        يجب على الوحدة مساعدة المؤسسات ال     السادسة منه نصت أنه     

 مـن اللائحـة     ٢٤المـادة   كما أن   . تحول دون وقوع غسل الأموال وفقا لأحكامه وأحكام القوانين الأخرى ذات الصلة           

وحدة جمع المعلومات هي الجهة المختصة بالتأكد مـن التـزام المؤسـسات الماليـة               التنفيذية للقانون نصت على أن      

اءات عدم فتح أو حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها،                  بإجر

 مع الأشخاص الاعتبارية دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل منهـا،                 التعاملوعدم  

لية أو الصفقات التجارية أو النقدية التي تتم سواء محليـاً أو            والاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم الما      

أن الوحـدة تخـتص بمـساعدة       نصت هذه المادة    كما  . خارجياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل          

تأكد مـن   المؤسسات المالية بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل الأموال، وال              

ويفهم من ذلك أن الوحدة هي الجهة الوحيدة المختصة بدور الرقابة والإشراف في مجال              . التزام المؤسسات المالية بذلك   

 . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

وفي الواقع العملي، كما تمت الإشارة أعلاه، تستعين الوحدة لأداء مهامها بمفتشي قطاع الرقابة على البنوك في                  .٢٩٠

 لالتزاماتها، وذلـك ضـمن      المؤسساتالبنك المركزي فيما يتعلق بالبنوك وشركات الصرافة فقط للتأكد من تطبيق تلك             

وكما ذكر سابقاً، وفق ما توصل إليه فريـق التقيـيم مـن             . عمليات التفتيش العامة التي يجرونها على تلك المؤسسات       

يولون اهتمامـا كافيـاً للجوانـب       اع الرقابة على البنوك لا      زيارته لعدد من البنوك وشركات الصرافة، فإن مفتشي قط        

أما فيما يتعلـق ببقيـة المؤسـسات        . المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند القيام بعمليات التفتيش تلك          

عمق الرقابة  ويتبين من هذا أن نطاق و     . المالية، فلم تمارس عليها وحدة جمع المعلومات أية رقابة أو إشراف حتى الآن            

  .والإشراف على المؤسسات المالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ليس كافياً أو فعالاً
  

 تتولى وحدة جمع المعلومات مسئولية الرقابة علـى التـزام المؤسـسات             ).٣ و ١ رانالمعيا (ثونالتوصية الثلا  .٢٩١

 الإشراف والمراقبة على المؤسسات الماليـة بـشكل          بواجباتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بينما يتولى مهام        المالية

على البنوك ومؤسسات الصرافة، ووزارة التجـارة والـصناعة علـى           ) في البنك المركزي اليمني   (قطاع الرقابة   : عام

شركات التأمين وغيرها من الشركات، والهيئة العامة للتوفير البريدي الذي يراقب صندوق التوفير البريدي، بالإضـافة          

 .الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يمارس دوراً رقابياً عاماًإلى 
  

 قطاع الرقابة مـن     يتكون ).قطاع الرقابة على البنوك ومؤسسات الصرافة وإدارة الدين العام        (البنك المركزي    .٢٩٢

  : كالتاليبيانها تثلاث إدارا
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  ؛ مفتشا١٨ً): الرقابة المكتبية(الإدارة العامة للرقابة على البنوك  •

  ؛ مفتشا١٥ً): الرقابة الميدانية(الإدارة العامة للتفتيش على البنوك  •

 . مفتشين٨: الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة •
  

وقد أفاد مسئولو قطاع الرقابة بأن مفتشي القطاع يتولون التأكد من التزام البنوك وشركات الصرافة بـإجراءات                  .٢٩٣

كما أفاد المـسؤولون    . لقانون وأن تقارير التفتيش تتضمن قسماً خاصاً في هذا الشأن         مكافحة غسل الأموال الواردة في ا     

 مجموعات يتولى كل منها التفتيش على أحد البنوك وتتراوح مدة التفتيش علـى         ٥بأن المفتشين الميدانيين ينقسمون إلى      

العـدد الكبيـر   و)  فرعا٢١٢ بنكا و١٧( القطاع المصرفي    حجمإن  . كل بنك من شهر إلى شهرين حسب حجم كل بنك         

 لإجراء عمليـات    المفتشين عدداً أكبر من     ان يتطلب ) مكتباً في جميع المحافظات    ٥٢٠ شركة و  ١٦٠(شركات الصرافة   ل

لا تكفي لإجراء تفتيش فعال مـن قبـل         ) من شهر إلى شهرين   (التفتيش بكفاءة أكبر حيث أن المدة الزمنية المشار إليها          

 بعد زيارة عدد من البنوك عدم إيلاء مفتشي قطاع الرقابـة الاهتمـام الكـافي                المقيمونظ  لاح، وقد    فقط مفتشينثلاثة  

وقد تبين لفريق التقييم أن المفتـشين لـم يتلقـوا دورات            . للنواحي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في عمليات التفتيش       

وظيفية العليا قد تلقوا عدداً بـسيطاً مـن          كافية في مجال مكافحة غسل الأموال، وأن المسؤولين من الدرجات ال           تدريبية

 .الدورات المتعلقة بهذا المجال
  

يشكل عدم توافر الكوادر البشرية الكافية ناحية القصور الأساسية في عمل قطاع الرقابة، حيث أن هذا العدد من                   .٢٩٤

علق بكفاية الموارد المالية     يت فيما .المراقبين لا يسمح، كما يرى الفريق، بتغطية فعالة لعمل البنوك ومؤسسات الصرافة           

للجهات الإشراف والرقابة، لم تقدم السلطات اليمنية أي معلومات، يستطيع من خلالها فريق التقييم أن يشكل حكماً فـي                   

 . هذا المجال
  

وقد تلقـى   . يراعى عند اختيار العاملين في قطاع الرقابة عوامل الكفاءة والسلوك الحسن وفقا لمتطلبات القانون              .٢٩٥

 الإرهـاب، اطلـع فريـق       وتمويللون في هذا القطاع عدداً من البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال              العام

التقييم عليها، غير أن الفريق لا يراها كافية، ولاسيما أنها لم تتطرق إلى مسألة الإشراف والرقابة علـى المؤسـسات                    

 .المالية في هذا المجال
  

 أساسيين همـا قطـاع     قطاعينتتكون الوزارة من    ).  الرقابة على قطاع التأمين    جهة(وزارة التجارة والصناعة     .٢٩٦

 :، ويشتمل قطاع التجارة على سبع إدارات هيالصناعةالتجارة وقطاع 

  ؛الإدارة العامة للشركات 

  ؛الإدارة العامة لفروع الشركات الأجنبية 

  ؛الإدارة العامة للتجارة الخارجية 

  ؛يةالإدارة العامة للتجارة الداخل 

  ؛)البراءات(الإدارة العامة لحماية الملكية  

  ؛الإدارة العامة للسجل التجاري 

  .الإدارة العامة للمحاسبين القانونيين 
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تقع مهمة الإشراف على التأمين على إدارة تابعة للإدارة العامة للشركات، فيها ثلاثة مشرفين فقـط، يقومـون                   .٢٩٧

 ٢٥منها شركة واحدة إسلامية، حيث يبلغ عدد فروع هذه الـشركات             شركة تأمين وإعادة التأمين،      ١٣بالإشراف على   

فرعا في كافة المحافظات، مما يمثل عجزاً في قدرة الوزارة على ممارسة الرقابة الفعالة عموما على قطاع التـأمين،                   

 على  ينالتأم، رغم ضعف مخاطر غسل الأموال في هذا القطاع كون أن حجم             ولاسيما في مجال مكافحة غسل الأموال     

 الاطلاع على عدد من البيانـات       ومن خلال الزيارة الميدانية، تبين لفريق التقييم أن الرقابة تقتصر على          . الحياة ضئيل 

وقد أفاد المـسئولون فـي      . وقد أشارت السلطات اليمنية إلى أنها تنوي تحويل إدارة التأمين إلى إدارة مستقلة            . وتدقيقها

 .حصلوا على دورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموالالوزارة بأن مفتشي الوزارة لم ي
 

 أيضاً، لعمـل وزارة التجـارة       ،وكما يتضح، يشكل عدم توافر الكوادر البشرية الكافية ناحية القصور الأساسية           .٢٩٨

 ـ  اليمنيـة كذلك لم تقدم الـسلطات      .  وإعادة التأمين  التأمين في مجال الإشراف على مؤسسات       والصناعة ات  أي معلوم

  .يستطيع من خلالها فريق التقييم أن يشكل حكماً فيما يتعلق بكفاية الموارد المالية في هذا المجال
  

وتتبع الهيئة  . ١٩٩١ لعام   ٦٤ينظم عمل الهيئة العامة للبريد القانون رقم        .  العامة للبريد والتوفير البريدي    الهيئة .٢٩٩

وللهيئة مجلـس أعلـى     . مجلس إدارتها المواصلات  أس وزير   ، وير المواصلاتوزارة  والتوفير البريدي   العامة للبريد   

 ووزارة  الماليـة  يمثل فيه كل مـن وزارة التخطـيط ووزارة           مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي      يسمى  

 كـدفع   مجال النيابة عن الغير في أداء الالتزامات المالية       : وتعمل الهيئة بشكل أساسي في مجالين هما      . شؤون المناطق 

فواتير الكهرباء والماء وصرف مرتبات العاملين في الدولة والمتقاعدين وغيرها من الالتزامات، ومجال تحويل الأموال               

وقد أفاد المسؤولون في الهيئة أن نشاط التحويلات في مجمله داخلي، حيث كانت هنـاك بعـض                 . والتوفير في الداخل  

وقد أدخلت الهيئة نظاما حديثا     . إلا أنها توقفت بسبب رسوم التحويل المرتفعة      التحويلات الخارجية القليلة في فترة سابقة       

 .والذي يسمح بتحويل الأموال لحظياً عبر شبكة الإنترنت) الريال الإلكتروني(للتحويل الإلكتروني 
  

 ١٠لـغ    ألف حساب بقيمة إجماليـة تب      ٢٩٢بالنسبة لصندوق التوفير البريدي، يبلغ عدد الحسابات المفتوحة فيه           .٣٠٠

 تتم عن   ، مليار ريال يمني   ١,٢ ألف حوالة شهريا تبلغ قيمتها       ٥٠٠ويبلغ عدد التحويلات الشهرية     . مليارات ريال يمني  

 ٥ويبلغ عدد مفتشي الهيئة في أمانة العاصـمة         ).  فرعا في جميع أنحاء الجمهورية     ٢٤٠(طريق كافة فروع الصندوق     

 . مفتشين٣ إلى ٢عامة يعمل بها من مفتشين فقط، بينما يوجد في كل محافظة إدارة 
 

وقد اتضح لفريق التقييم عدم وجود وعي كاف لدى الهيئة والعاملين فيها بمخاطر غسل الأموال على الرغم من                   .٣٠١

 الاشتباه  حالة في   الأموالورود صندوق التوفير البريدي ضمن المؤسسات المالية المطالبة بالإبلاغ لوحدة مكافحة غسل             

دورات تعريفية بغسل الأموال نظمتها لجنـة  ) ٢(كما لم يحضر إلا عدد محدود جدا من العاملين          . ليةفي أية عمليات ما   

وفيما يتعلق بتعاون الهيئة والصندوق مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي ولجنة مكافحة             . مكافحة غسل الأموال  

 .رة عن اللجنة بقرار مجلس الوزراءغسل الأموال، فقد اقتصر على تلقي الهيئة للائحة التنفيذية الصاد
  

  : لوحظ بشأنها ما يلي،فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال التي ترتبط بالهيئة .٣٠٢

 ألف ريال يمني ٢٠لا يتم التحقق من هوية الشخص المحول أو المتلقي للتحويلات في حال المبالغ التي تقل عن  

  ؛) دولار أمريكي تقريبا١٠٠ً(
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خلية مطبقة لاكتشاف العمليات غير العادية أو المثيرة للاشتباه على الرغم من تسجيل لا يوجد دليل إجراءات دا 

  ؛كافة العمليات إلكترونيا

قد منح كافة  ١٩٩١لعام  ٦٤لا توجد أية شروط للتنازل للغير عن دفاتر التوفير على الرغم من أن القانون  

  .ريدي لوضع تلك الشروطالصلاحيات لمجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير الب

ليس هناك أية قيود على السحب النقدي للأموال من حسابات التوفير إلا ما يفرضه توافر السيولة في كل مكتب  

 ؛بريدي

على الرغم من أن قانون مكافحة غسل الأموال قد منع الاحتجاج بسرية الحسابات طبقا لأي قـانون آخـر عنـد       

قـانون   من   ٣١المادة  لقضائية، فقد أشار مسئولو صندوق التوفير البريدي أن         التحقيق أو المحاكمة أمام الجهات ا     

المودعين سرية، ولا يجوز إطلاع أحد عليها إلا        مع  عمليات الصندوق   أن   قد نصت على     البريد والتوفير البريدي  

لمالية دون   تقديم المعلومات لوحدة جمع المعلومات ا      عدموهو ما يعني     ، قضائي أو من أصحاب الحق     أمربموجب  

وتعكس هذه الإفادة عدم وعي المسئولين اليمنيين بمضمون قانون مكافحة غسل الأموال كمـا هـو                . إذن قضائي 

 .هعليمبين أعلاه وحاجتهم إلى التعرف 
  

أنشأت الوحدة في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني كما سـلف الـذكر               . وحدة جمع المعلومات   .٣٠٣

 بتـشكيل   ٢٠٠٣ لعام   ٤٩ لمحافظ البنك المركزي، وقد صدر القرار الإداري رقم          ٢٠٠٣ لعام   ٤٨قم  بالقرار الإداري ر  

 هيكلـة الوحـدة     تطويروقد تم مؤخراً    . الهيكل التنظيمي للوحدة عن محافظ البنك، والذي تضمن رئيساً وعضوين فقط          

رئيس وحدة جمـع المعلومـات   :  التاليم على النحو٢٠٠٧لسنة ) ٢٤(وتقسيماتها الداخلية، بموجب قرار المحافظ رقم       

عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب؛ مسؤول الالزام والتحقق والتحري والتقييم؛ مـسؤول الابـلاغ والتحليـل                 

والمتابعة القانونية؛ مسؤول قاعدة البيانات وتبادل المعلومات والتطوير ومساعدة المؤسسات المالية، ولكن تجدر الإشارة              

 تتضمن مهام واختصاصات الوحدة إلـزام المؤسـسات         ٤٨ووفقا للقرار الإداري رقم     .  القرار لم يفعل بعد    إلى أن هذا  

المالية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال التقيد بالتزاماتها، ومساعدة المؤسسات المالية بوضـع نظـم                 

موال، وتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي       وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل الأ         

عمليات غسل أموال والقيام بأعمال التحريات اللازمة لما يرد إليها من معلومات وتقارير خاصة بعمليات غسل أموال،                 

سلطات وإعداد التقارير عن أي عملية غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخذ الموافقة لإبلاغ النائب العام، ومتابعة ال            

القضائية وغيرها من الجهات المختصة لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتكوين قاعدة بيانات لمـا يتـوفر                  

لديها من معلومات، ووضع الإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ورفعها إلى لجنة مكافحـة                 

لنائب العام باتخاذ التدابير التحفظية وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال في           غسل الأموال لإقرارها، والتقدم بطلبات إلى ا      

حالة الاشتباه بوقوع جريمة غسل أموال وبعد موافقة المحافظ، وإعداد التقارير الدورية عن مـستوى تنفيـذ القـانون                   

 .والحالات المبلغ عنها ورفعها إلى اللجنة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى
 

، تقع مسؤولية التأكد من التزام المؤسـسات الماليـة بـإجراءات            ٤٨ من المادة الأولى من القرار       ١ للبند   ووفقا .٣٠٤

 الواردة في القانون على الوحدة، إلا أن المسؤولين بالوحدة قد أفادوا أنها تستعين بمفتشي قطـاع                 الأموالمكافحة غسل   

 التفتيش الاعتيادية التي يقومون بإعدادها عنـد التفتـيش علـى            الرقابة على البنوك للقيام بهذه المهمة من خلال تقارير        

البنوك بشكل إجمالي، في حين يتولى أعضاء وحدة جمع المعلومات الزيارات الميدانية لمتابعة أي حالات للاشتباه فـي                  

 ـ           وقد أشار عدد  . البنوك وشركات الصرافة   ى البنـوك   من البنوك التي تمت زيارتها إلى عدم تركيز مفتشي الرقابة عل
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ويلاحظ أن مفتشي الرقابـة علـى       . على المسائل التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال خلال مهام التفتيش التي يجرونها           

البنوك ومؤسسات الصرافة لا يعتمدون دليلا خاصا للتفتيش على الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال التي يجب                

 المسؤولون في القطاع أن المفتشين يستخدمون لائحة الإجراءات المنظمـة           على المؤسسات المالية التقيد بها، حيث أفاد      

 .لمكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجلس الوزراء لهذا الغرض
  

 عليـا علـى جميـع       رقابيةيعد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هيئة       . الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة    .٣٠٥

 ولرئاسـة ويعد الجهاز تقارير المراقبة ويقدمها للجهـات المعنيـة   .  الحكوميةالقطاعات والصناديق والوحدات الإدارية  

 مراجع ومدقق حصل بعضهم على تـرخيص المحاسـبة          ١١٠٠ويعمل بالجهاز   . الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء   

كزي فـي مجـال     وينقسم الجهاز المر  ). وفقا لتعليمات داخلية  (القانونية بعد عملهم بالجهاز لمدة تزيد عن أربع سنوات          

عمله إلى قطاعين هما القطاع الاقتصادي والقطاع المالي، ويشمل القطاع المالي عددا من القطاعات الفرعية كـالبنوك                 

 مفتشا يتولون التفتـيش     ٢٢ويعمل بقطاع البنوك وشركات التأمين      . والتأمين، والزراعة والخدمات والنقل والمواصلات    

وقد أفاد المسؤولون بالجهاز أنه لم يـتم تـدريب سـوى            . عام والبنوك المختلطة  على البنك المركزي وبنوك القطاع ال     

مفتشين اثنين في قطاع الرقابة على البنوك وشركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال، كما لا يتوفر لهم للقيـام                    

اضعة لرقابتـه الالتـزام     بمهامهم دليل للتفتيش يتضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال التي يجب على المؤسسات الخ            

   .٧بها

  
  ١٧ والتوصية ٢٩ التوصية –صلاحية السلطات وفرض العقوبات 

  

وحدة جمع المعلومات    من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال        ٢٤المادة   منحت   .التوصية التاسعة والعشرون   .٣٠٦

 أشخاص دون التأكـد     بأسماءظ حسابات   اختصاص القيام بالتأكد من التزام المؤسسات المالية بإجراءات عدم فتح أو حف           

من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها، وعدم التعامل مع الأشخاص الاعتبارية دون التأكد مـن الوثـائق    

الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل منها، والاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو                

. جارية أو النقدية التي تتم سواء محلياً أو خارجياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامـل                   الصفقات الت 

ويلاحظ أن الدور المنوط بالوحدة من خلال هذه المادة يعتبر قاصراً ولا يمنحها صلاحيات رقابية كافيـة للتأكـد مـن                     

افة جوانب نظام المكافحة، فضلاً عن تطبيقها توصيات مجموعة         التزام المؤسسات، إذ لا يشمل الرقابة على التزامها بك        

 .العمل المالي تطبيقاً فعالاً
 

 للتـدقيق والرقابـة     وضـوابط كما أن الوحدة تختص، وفقا لذات المادة، بمساعدة المؤسسات المالية بوضع نظم              .٣٠٧

 إلا أنه في الواقع لم تقـدم        .لية بذلك الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل الأموال، والتأكد من التزام المؤسسات الما           

 . المؤسسات المالية بذلكالتزاممثل هذه المساعدة، وبمراقبة  الوحدة
 

رغـم  فيما يتعلق بصلاحية الوحدة للقيام بعمليات تفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من التزامها بواجباتهـا،                 .٣٠٨

صات الوحدة لم تتضمن صراحة إمكانية القيـام بعمليـات          يلاحظ أن اختصا  الدور الممنوح للوحدة وفق ما ورد أعلاه،        

، فقد أفاد   العمليةومن الناحية   . تفتيش ميداني لهذا الغرض، إلا أن عمومية النص تفيد بهذه الإمكانية من الناحية النظرية             

                                                 
تطلبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، بدأ العمل به اعتباراً أفادت السلطات اليمنية أنه تم إعداد واعتماد دليل عمل للمراجعين مستوعباً آافة م -٧

وقد تم إعداد هذا الدليل من قبل لجنة التقييم والمتابعة لجهود مكافحة غسل ). بعد أآثر من تسعة أسابيع من الزيارة الميدانية (٢٠٠٧من شهر نوفمبر 
  .م٢٠٠٧لسنة ) ١٧(م والمعدل بالقرار رقم ٢٠٠٧ لسنة) ١١(الأموال التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجهاز رقم 



  

 ٧٥

تيش على التـزام    المسئولون أن الوحدة تستعين بمفتشي قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي للقيام بأعمال التف              

البنوك وشركات الصرافة بمتطلبات القانون، أما غيرها من المؤسسات فلم تمارس الوحدة عليها فعلياً أي تفتيش ميداني                 

 . وفقاً لما توصل إليه فريق التقييم
  

أما فيما يتعلق بسلطة الوحدة فرض الحصول على المستندات ذات العلاقة بالالتزام بمتطلبات مكافحـة غـسل                  .٣٠٩

 لغسل الأموال   عملية من القانون على أنه يجوز للوحدة عند إبلاغها بأي           ١٣موال والاطلاع عليها، فقد نصت المادة       الأ

ويمكـن  . الحصول على المعلومات والوثائق اللازمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحـافظ             

ولم يـرد فـي     .  أو المستندات ذات الصلة بمراقبة الالتزام      للوحدة من خلال هذه الصلاحية أن تحصل على المعلومات        

  .القانون أو اللائحة ما يفيد باشتراط صدور أمر محكمة للحصول أو الاطلاع على تلك المستندات
  

صلاحيات الإلزام وفرض العقوبات على المؤسسات المالية ومديريها أو إداراتها العليا فـي حالـة               وفيما يتعلق ب   .٣١٠

 واللائحة التطبيق غير الملائم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، يلاحظ أن قانون مكافحة غسل الأموال               عدم الالتزام أو  

التنفيذية له ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال لم ينصوا على أي عقوبات يمكن للوحـدة أو الجهـات                   

إلا أنه فـي حالـة البنـوك،        . اتها الواردة في القانون   الرقابية الأخرى توقيعها في حالة إخلال المؤسسات المالية بواجب        

مخالفة القانون المذكور أو أي      من قانون البنوك     ٧٤يستطيع البنك المركزي فرض بعض العقوبات، حيث عدت المادة          

قانون آخر نافذ من مخالفات الفئة الأولى، مما يمنح البنك المركزي سلطة فرض العقوبات في حـال مخالفـة قـانون                     

 . حة غسل الأموالمكاف
  

 بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامـة لا            ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ القانونعاقب   .التوصية السابعة عشرة   .٣١١

 ألف ريال، كل من لا يقوم بإبلاغ وحدة جمع المعلومات بأي عملية تستهدف غسل الأموال، وكـل                  خمسمائةتزيد عن   

بعدم تقديم البيانات والوثائق للوحدة أو للجهات القضائية أو اعتراض تنفيذ           من يقوم بإشعار المتعاملين بهذا الإبلاغ، أو        

 . أي قرار صادر عن الجهات القضائية يتعلق بأي جريمة من جرائم غسل الأموال
  

ويلاحظ أن هذه العقوبة لا تغطي كافة حالات الإخلال بالتزامات مكافحة غسل الأموال، مثل العنايـة الواجبـة                   .٣١٢

 عقوبـات لسجلات، كما أنه ليس لهذه العقوبة نطاق واسع ومتناسب مع حدة الموقف بحيث يمكن فرض       للعملاء وحفظ ا  

 يمكن للسلطات الإشرافية استخدامها، حيث اقتصرت على عقوبـات          تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص       

 .جزائية، تفرض من قبل القضاء
  

 الماليـة وشـركات     المؤسساتتطبيق العقوبات على مديري     ير إلى    أن القانون لم يتضمن ما يش      يلاحظكما أنه    .٣١٣

 .الأعمال وإدارتها العليا
  

وقد غطت المادة الثانية والأربعين من المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب جـزءاً                  .٣١٤

، الإرهـاب الأموال وتمويل   كبيراً من النقص، حين فرضت عقوبات على عدم الالتزام بمعظم التزامات مكافحة غسل              

غير أن هذه العقوبة ظلت دون نطاق واسع ومتناسب مع حدة الموقف، بحيث يمكن فرض عقوبـات تأديبيـة وماليـة                     

 .كما أنه لم يتم تحديد السلطة صاحبة الاختصاص في فرض العقوبة. وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص
  

  

  



  

 ٧٦

  دخول السوق 
  

 التـرخيص لمزاولـة العمـل    ١٩٩٨ لعام ٣٨ يعالج القانون .)٧ و٥ و٣ناصر الع(التوصية الثالثة والعشرون    .٣١٥

 صادر مـن    ترخيصٍحظرت المادة الخامسة منه مزاولة العمل المصرفي دون         حيث  . المصرفي في الجمهورية اليمنية   

كـزي  ويتحتم على كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي أن يتقدم بطلب كتابي الـى البنـك المر                . البنك المركزي 

 :للحصول على ترخيص مرفقاً بما يـلي

 ؛نسخ معتمدة من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلية أو صور منها  .أ 

 ؛نسخة من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية  .ب 

  .أية معلومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها  .ج 
  

 :خيص النهائي لأي بنك، ولا يسمح لأي بنك بالاستمرار في العمل ما لم يكن البنك المركزي التريمنحولا  .٣١٦
o          عاماً من العمر، وأن لا يكون هناك أكثر مـن          ) ٢٥(كل عضو من أعضاء مجلس الادارة قد تجاوز

 ؛عضوين تربطهما علاقة أسرية

o                  عليها فـي   أي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة ادارية لا تقل عن خمس سنوات تم الحصول

 ؛مجال البنوك، أو القانون، أو المحاسبة، أو التمويل، أو الشركات المالية أو الخبره ذات العلاقة

o                   أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن ثماني سنوات وينبغي أن يكون ثلاثـة

 .نة المراجعةعلى الأقل من أعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين، وأن يكونوا أغلبية لج
  

ويقوم البنك المركزي عند دراسة أي طلب ترخيص باجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شـرعية                  .٣١٧

 والجـدوى الوثائق المذكورة أعلاه، ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعيـة إدارتـه وكفايـة رأسـماله                  

ستين يوماً بعد استلامه للطلب مـا إذا كـان سـيمنح أو             على ضوء تحرياته، يقرر البنك المركزي خلال        . الاقتصادية

 .سيرفض إصدار الترخيص
 

 بشأن الإشراف والرقابـة علـى   ١٩٩٢ لعام ٣٧ التأمين، أشارت المادة السابعة من القانون        بشركاتفيما يتعلق    .٣١٨

 بعد اسـتكمال  إلاة التأمين شركات ووسطاء التأمين إلى أنه لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية إجازة لمزاول          

فيما أشارت المادة السادسة من ذات القانون إلى أنه يشترط          . إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام الشركات التجارية      

من يدير إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالإفلاس،                    في

 .إدارة أمواله، وأن لا يقوم به أي عارض من عوارض الأهليةأو بمنعه من 
 

 المعـدل   بشأن أعمـال الـصرافة     ١٩٩٥لسنة  ) ٢٠(أما فيما يتعلق بمؤسسات الصرافة، فإنه وفقاً للقانون رقم           .٣١٩

لا يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة فـي           ،١٩٩٦لسنة  ) ١٥(الجمهوري بالقانون رقم    بالقرار  

لا يتم تسجيل أي شركة صرافة في       القانون المذكور، كما أنه     وفقاً لأحكام   المركزي  إلا بترخيص صادر من البنك      اليمن  

يجب على كل   � كما نصت الفقرة أ من المادة الرابعة من ذات القانون أنه           . المركزي اليمن إلا بترخيص صادر من البنك     

 .خيص إلى البنك وفقاً للنموذج المعد لذلك الغرض من البنكمن يرغب في احتراف أعمال الصرافة أن يتقدم بطلب التر
  



  

 ٧٧

اشتراط توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلـس الإدارة             أنه لم يتم     يلاحظ .٣٢٠

تحقـق  البنك المركزي يقوم بتحريات لل    ، رغم ما أفادت به السلطات اليمنية بأن         في جميع المؤسسات المصرفية والمالية    

  .من سيره ونزاهة كبار الموظفين في البنوك وشركات الصرافة
  

  الإشراف والرقابة المستمرة
 

 للرقابةتخضع المؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية       ). ٧ و ٦ و ٤المعايير  (التوصية الثالثة والعشرون     .٣٢١

 وشركات التأمين لهـذا     البنوكث تخضع    لمكافحة غسل الأموال، حي    ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥المصرفية الفعالة لمتطلبات قانون     

رغم ذلك، لم يتضح لفريق التقييم مدى تطبيق الإجـراءات الرقابيـة والإشـرافية              . القانون حسب التعريف الوارد فيه    

التحوطية، والتي تكون أيضا ذات صلة بغسل الأموال، على الجهات الخاضعة للقانون، فيما يتعلـق بمكافحـة غـسل                   

 .ابالأموال وتمويل الإره
  

المرخـصة  ينحصر مقدمو خدمات تحويل الأموال والقيمة وفقا للتشريع اليمني في البنوك ومؤسسات الصرافة               .٣٢٢

 وبالتـالي   الأموال مكافحة غسل    من قبل البنك المركزي اليمني، وتخضع هذه المؤسسات للالتزامات الواردة في قانون           

 بـصورة غيـر     النـشاط كير بما قيل سابقاً حول ممارسة هذا        غير أنه ينبغي التذ   . لرقابة وحدة جمع المعلومات المالية    

حول ضعف الإشراف الذي تمارسه الوحدة في مراقبة التزام المؤسسات المالية بمتطلبـات مكافحـة غـسل                 ورسمية،  

  .الأموال
  

 لم يتمكن الفريق من الحكم على دورية واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقق من التزام المؤسـسات المـصرفية                 .٣٢٣

 لأعمالها، ومن   المنظمةومؤسسات الصرافة بنظمها الأساسية والإدارة الحصيفة للمخاطر والقوانين والتعليمات الرقابية           

جهة أخرى التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى غياب الجهات الإشرافية على قطاع التأمين عن لعـب                  

 .هذا الدور
  

 الـذي  المتعلق أو الميدانيتفتيش قيام المشرفين بالإحصاءات بشأن ليمنية أي  لم تقدم السلطات ا   )٢-٣٢المعيار  ( .٣٢٤

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي عقوبات مطبقة بهذا الخصوصيشمل 

  

  تقديم الرأي والإرشاد المتعلقين بتقارير الحالات المشبوهة فقط 
  

 الصادر عن لجنة مكافحة غسل الأمـوال،        ١ور رقم   باستثناء المنش  ).١المعيار  (التوصية الخامسة والعشرون     .٣٢٥

 في اليمن، والذي تشير فيه إلى انضمام الـيمن إلـى            البنوكالصادر عن لجنة مكافحة غسل الأموال والموجه إلى كافة          

 الالتزامـات الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتطالب البنوك توخي الحيطة والحذر في عملياتها، محددة عدد من                

 مجموعـة العمـل المـالي ذات        توصياتمبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها       تي يتوجب مراعاتها، لا توجد أي       ال

الصلة، ولاسيما فيما يتعلق بوصف أساليب وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو بـأي تـدابير أخـرى يمكـن                   

 لضمان فعالية تدابير مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل          والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذها      للمؤسسات المالية 

، وذلـك   ٢٠٠٣ لعـام    ٣٥ قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون       ٢٠٠٤الإرهاب، علماً بأن هذا المنشور قد صدر عام         

 .كمحاولة لتعويض غياب هذه اللائحة
 



  

 ٧٨

  التوصيات والتعليقات  ٢-١٠-٣
  

  : السلطات اليمنية القيام بما يليعلىيتوجب  .٣٢٦

  ؛ر الموارد المالية والبشرية لزيادة فعالية عمل الرقابة على المؤسسات الماليةتوفي •

دارة للمؤسـسات   اشتراط توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين وأعـضاء مجلـس الإ             •

  المصرفية والمالية؛

المـصرفية ومؤسـسات الـصرافة      التأكد من دورية واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقق من التزام المؤسسات            •

بنظمها الأساسية والإدارة الحصيفة للمخاطر والقوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لأعمالها، ومن جهة أخـرى           

  ؛التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال

  ؛دعم الجهات الإشرافية على قطاع التأمين لتقوم بعملية الرقابة الميدانية •

لإشرافية على المؤسسات المالية دوراً في التأكد من التزام هذه المؤسـسات بمتطلبـات              منح الجهات الرقابية وا    •

 من جهة وتطبيق الجزاءات الإدارية      لتزاموبما يعزز قدرتها على مراقبة الا     . مكافحة غسل الأموال الواردة فيه    

  ؛في حال المخالفة

مل المالي ذات الـصلة، ولاسـيما فيمـا    إصدار مبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها توصيات مجموعة الع   •

 للمؤسسات الماليـة    يتعلق بوصف أساليب وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو بأي تدابير أخرى يمكن            

  ؛والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لمدنية أو الإدارية للتعامل مع الشخص الاعتباري بشكل دقيق عند مخالفته شـروط             تحديد العقوبات الجنائية أو ا     •

  ؛مكافحة غسل الأموال

ضرورة اشتمال القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال على تطبيق العقوبـات علـى مـديري الشخـصيات                  •

 ؛الاعتبارية التي تشكل مؤسسات مالية وشركات أعمال وإدارتها العليا

  ؛قوبات وبشكل متناسب مع حدة الموقفتوسيع نطاق الع •

  . جهة الاختصاص بفرض العقوبة، على نحو واضحتحديد •
 

 ٢٥، ١٧، ٢٩، ٢٣ات الالتزام بالتوصي  ٣-١٠-٣
  

درجة   

  لتزامالا

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا

 ملتزم غير  ١٧التوصية 

  

 كافة حالات الإخـلال     ٢٠٠٣لسنة   ٣٥ القانون المفروضة بموجب    العقوبةلا تغطي    •

 .بالتزامات مكافحة غسل الأموال، مثل العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات

الجنائية أو المدنية أو الإدارية للتعامل مع الشخص الاعتبـاري           العقوباتعدم تحديد    •

  .بشكل دقيق عند مخالفته شروط مكافحة غسل الأموال

حة غسل الأموال على تطبيـق العقوبـات علـى           الخاص بمكاف  القانونعدم اشتمال    •

مديري الشخصيات الاعتبارية التي تشكل مؤسسات مالية وشركات أعمال وإدارتهـا         

 .العليا

  . القانون على توسيع نطاق العقوبات وبشكل متناسب مع حدة الموقفاشتمالعدم  •

  . عمل الرقابة على المؤسسات الماليةفعاليةعدم  •  ملتزمغير   ٢٣التوصية 



  

 ٧٩

 توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين وأعـضاء          اشتراطدم  ع •

  .مجلس الإدارة للمؤسسات المصرفية والمالية

 واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقق من التزام المؤسـسات المـصرفية           دوريةعدم   •

ومؤسسات الصرافة بنظمهـا الأساسـية والإدارة الحـصيفة للمخـاطر والقـوانين             

لتعليمات الرقابية المنظمة لأعمالها، ومن جهة أخرى التزامها بمعـايير مكافحـة            وا

  . غسل الأموال

  . الإشرافية على قطاع التأمين عن لعب هذا الدورالجهاتغياب  •

مبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها توصيات مجموعة العمـل           أي   صدورعدم   •  ملتزمغير   ٢٥التوصية 

سيما فيما يتعلق بوصف أساليب وتقنيـات غـسل الأمـوال           المالي ذات الصلة، ولا   

وتمويل الإرهاب، أو بأي تدابير أخرى يمكن للمؤسسات المالية والأعمال والمهـن            

غير المالية المحددة اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل             

  .الإرهاب

ة إمكانية القيام بعمليات تفتيش ميـداني لهـذا         لم تتضمن اختصاصات الوحدة صراح     • ملتزم غير  ٢٩التوصية 

  .الغرض

عدم قيام وحدة جمع المعلومات المالية بمساعدة المؤسسات الماليـة بوضـع نظـم               •

وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل الأموال، والتأكـد   

اللائحة التنفيذية   من   ٢٤من التزام المؤسسات المالية بذلك، وفق ما نصت عنه المادة           

  .للقانون

الذين تستعين بهم وحدة جمع المعلومات فـي        ( مفتشي الرقابة على البنوك      إيلاءعدم   •

أهمية للمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وعدم اعتمـادهم دلـيلا           ) هذا المجال 

  .خاصا للتفتيش على الإجراءات الخاصة بذلك

  .لأخرى فعلياً أي تفتيش ميدانيلم تمارس الوحدة على المؤسسات المالية ا •

 قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ولائحة الإجراءات المنظمـة           ينصلا   •

لمكافحة غسل الأموال على أي عقوبات يمكن للوحدة أو الجهات الرقابية الأخـرى             

  .توقيعها في حالة إخلال المؤسسات المالية بواجباتها الواردة في القانون

  

 )التوصية الخاصة السادسة(ات تحويل الأموال أو القيمة خدم  ١١-٣
  
  )موجز(الوصف والتحليل  ١-١١-٣

  
 المعدل بالقرار   بشأن أعمال الصرافة   ١٩٩٥لسنة  ) ٢٠(القرار الجمهوري بالقانون رقم     نصت المادة الثالثة من      .٣٢٧

أعمال الصرافة فـي  لا يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من      على أنه    ١٩٩٦لسنة  ) ١٥(الجمهوري بالقانون رقم    

لا يتم تسجيل أي شركة صرافة في       القانون المذكور، كما أنه     وفقاً لأحكام   المركزي  اليمن إلا بترخيص صادر من البنك       

 علـى   يجب�من المادة الرابعة من ذات القانون أنه      ) أ( كما نصت الفقرة     . المركزي اليمن إلا بترخيص صادر من البنك     

لصرافة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى البنك وفقاً للنموذج المعد لذلك الغرض مـن              كل من يرغب في احتراف أعمال ا      

 .البنك

  



  

 ٨٠

القيام بالأعمـال    ب للصرافينبالسماح  وقد أعطت المادة الرابعة عشرة من ذات القانون الصلاحية للبنك المركزي             .٣٢٨

 :الآتية

  ؛بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية  .أ 

 ؛ المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارجقبول التحويلات والشيكات  .ب 

وبالـشروط التـي    المركـزي   أية عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك              .ج 

 .يحددها
  

بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية      كما ميزت المادة السابعة بين الصرافين المسموح لهم فقط ممارسة            .٣٢٩

 ). الشركات (عشرةين الصرافين المسموح لهم ممارسة كافة الأعمال التي نصت عليها المادة الرابعة ، وب)المحلات(
  

عبر قطاع  فيما يتعلق بالإشراف على منشآت الصرافة، أعطى القانون المذكور هذا الدور للبنك المركزي، وذلك                .٣٣٠

 ن الأشخاص الطبيعيـي   وعناوينبأسماء  لتي تحتفظ   ا الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة        –الرقابة على البنوك    

 .والمعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة، وتقوم الإدارة المختصة بمتابعة هذه الجهات
 

وقد تم تضمين محلات الصرافة بالتزامات مكافحة غسل الأموال، حيث اعتبرت ضمن المؤسسات المالية، فـي                 .٣٣١

وقد كان تعريف المؤسسات المالية فـي       . ٢٠٠٣ لعام   ٣٥مؤسسات في المادة الثانية من القانون       التعريف الوارد لهذه ال   

 أكثـر   ٢٠٠٣ لعام   ٣٥ الأموال رقم    غسل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة       ٢٠٠٦ لعام   ٨٩القرار الجمهوري رقم    

 تحويلت ومكاتب الصرافة وشركات     تفصيلاً بشأن أنشطة التحويل حيث تم تضمين كلاً من شركات الصرافة أو محلا            

ومن ضمن الالتزامـات    . لذا، فإن هذه المؤسسات تخضع لجميع الالتزامات التي تخضع لها المؤسسات المالية           . الأموال

التحقـق مـن   التي تخضع لها هذه المؤسسات، ما ذكرته المادة السابعة من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه، حـول        

حويل الذي لا يوجد لديه حساب في المؤسسة المالية ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتهـا عـن                  شخصية طالب الت  

إضافة إلى تطبيق ذات الإجـراء فـي هـذه المـادة علـى              .  دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى       ١٠,٠٠٠

 .المستفيدين من التحويل، حيث يراعى في كل الأحوال أخذ البيانات كاملة
  

ت السلطات اليمنية أن المؤسسات المرخصة بتحويل الأموال أو القيمة ملزمة بالاحتفاظ بقـوائم بوكلائهـا                أشار .٣٣٢

وقد اطلع فريق التقييم على قوائم تضم المؤسسات المرخص لها بممارسة أنشطة التحويل،             .  للسلطات المختصة  وإتاحتها

 .مع فروعها التي تملكها تلك المؤسسات
  

 لفريقتضح لفريق التقييم خلال الزيارة وجود كبير لأنشطة التحويل غير الرسمية، وقد تبين              في الواقع العملي، ا    .٣٣٣

 بممارسة بيع وشراء    فقطالتقييم أن إحدى الآليات التي تمارس عبره هذه الأنشطة، هي محلات الصرافين المسموح لهم               

أحد المصارف فريـق     وقد أعلم . جمهورية صرافاً، منتشرون في أنحاء ال     ٥٢٠النقد الأجنبي، حيث يتجاوز عدد هؤلاء       

كما اتضح لفريق التقييم ضعف الرقابة      . اكتشافه ممارسة عدد من العملاء لأنشطة التحويل دون أي ترخيص          التقييم عن 

التي يمارسها قطاع الرقابة في البنك المركزي على أنشطة الصرافين، ولاسيما بخصوص التزامـات مكافحـة غـسل              

وقد لوحظ ضـعف    .  مراقبين فقط  ٨اوز عدد المراقبين في إدارة النقد الأجنبي وشؤون الصرافة          الأموال، حيث لا يتج   

في هذا المجال، نذكر، بما ذُكر سـابقاً،        . التزام مؤسسات الصرافة بأنواعها بهذه الالتزامات، ولاسيما محلات الصرافة        

  .عملاء ذوي المخاطر العاليةحول قيام بعض المصارف إغلاق حسابات هذه المؤسسات أو تصنيفها ضمن ال
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 السلطات اليمنية الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة أفضل الممارسات المتعلقة           تطبقلم   .العناصر الإضافية  .٣٣٤

 .بالتوصية الخاصة السادسة

  

 التوصيات والتعليقات   ٢-١١-٣
  

  :يتوجب على السلطات اليمنية القيام بما يلي .٣٣٥

لها بالعمل في أنشطة التحويل، ولاسيما في مجال التأكد مـن احترامهـا             تعزيز الرقابة على الجهات المرخص       •

  ؛لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال

 والصرافة   أنشطة التحويل  ي بخصوص ممارس  ١٩٩٥لسنة  ) ٢٠(تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون رقم         •

،  أنـشطتهم   تـرخيص  مح لممارسـيه  يـس على نحو    القائم،أو إعادة النظر في نظام الترخيص       . دون ترخيص 

 .فحة غسل الأموال وتمويل الإرهابا التزامات مكبما في ذلك،  السلطات الرقابية والإشرافيةلرقابةوإخضاعها 

  

  ة الخاصة السادسةالالتزام بالتوصي  ٣-١١-٣

  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

انتشار أنشطة التحويل من قبل مكاتب الصرافة غير المرخص لهـا            •   ملتزمغير   ةالتوصية الخاصة السادس

، وغيرهم من الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة دون         بالتحويل

  .أي ترخيص

ضعف الرقابة على المؤسسات التـي تمـارس أنـشطة التحويـل،             •

  .ولاسيما في مجال التزامات مكافحة غسل الأموال
  



  

 ٨٢

   الأعمال والمهن غير المالية المحددة–بير الوقائية التدا  :القسم الرابع
  
تطبيق ) (١٢التوصية (السجلات الاحتفاظ بالعناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإجراءات   ١-٤

  )١١ إلى ٨، ٦، ٥التوصيات 
  
 الوصف والتحليل ١-١-٤

  
مؤسسات المالية الوارد في المـادة      غير أن تعريف ال   ،   أعمالاً ومهناً غير مالية    ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لم يحدد القانون     .٣٣٦

 أو تـأمين أو  تمويـل (أي منشأة مالية كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة  "قد نص أنه تعتبر مؤسسة مالية       ه،   من الثانية

 وقد اعتبر تعريف المؤسسات المالية الوارد في المادة الثانية مـن            )".أسهم أو أوراق مالية أو إيجار تمويلي أو عقارية        

جهات الأخرى التـي     أن ال   بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال       ٢٠٠٦ لسنة   ٨٩الجمهوري رقم   القرار  

تمارس نشاط التأجير التمويلي سواء كانت شخصاً معنوياً أو شخصاً طبيعياً أو الشركات العقارية أو المكاتب العقاريـة                  

 بـشأن  ٢٠٠٥لـسنة  ) ٢٤٧(رقـم   رئيس مجلس الوزراء    قرار الصادر عن  الوقد سكت    .من ضمن المؤسسات المالية   

 لا يوضح التعريفان الواردان أعـلاه تمامـاً إن          . هذا النشاط  عن ذكر  لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال     

، ومفهوم الجهـات التـي تمـارس التـأجير          ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥كان مفهوم الشركات العقارية الوارد في تعريف القانون         

لذا ينبغي  . سماسرة العقارات، أم لا   نشاط   ومن ضمنها الشركات العقارية أو المكاتب العقارية يشملان مفهوم           ،التمويلي

الحذر في اعتبار هذا النشاط مشمولاً بالتزامات مكافحة غسل الأموال، رغم اعتبار السلطات اليمنية أنها مشمولة فـي                  

 . هذه الالتزامات
 

على قواعد تلزم البنوك    ) ٢(فقرة  ) ١٥(نظمة لمكافحة غسل الأموال في المادة       وقد اشتملت لائحة الإجراءات الم     .٣٣٧

ومنشآت الصرافة بالتأكد من مصدر الأموال النقدية المقدمة من محلات المجوهرات للتحويل للخارج أو للإيـداع فـي                  

الـذهب  )  المحـلات  تالمقـصود مبيعـا   ( على تلك المحلات بأنه في حالة مشتريات         والتأكيدالحساب في حالة البنوك     

يورو أو ما يساويها بالعملات المحلية أو العمـلات الأخـرى يجـب أن    / دولار ١٠,٠٠٠بمبالغ نقدية بقيمة    ) التولابار(

 الملحق بلائحة الإجراءات التنفيذية وتقديمـه إلـى البنـك أو منـشاة              ٥يطلب من العميل المشتري ملء النموذج رقم        

 . الصرافة المعنية
  

ا النظام أنه ليس عملياً، إذ لا يمكن حصول البنك على المستندات التي تثبت مصدر كل إيـداع                  ويلاحظ على هذ   .٣٣٨

 قيمة مـشترياتهم مـن      تزيد عندما   ،أو تحويل، خاصة وأن محلات المجوهرات مطالبة بالتحقق من هوية العملاء فقط           

 المذكور والتأكد من التزام محلات      كذلك يلاحظ أن الجهة المختصة بتعميم النموذج      . يورو/ دولار ١٠,٠٠٠الذهب على   

المجوهرات باستيفائه غير محددة في اللائحة، حيث أن المادة سالفة الذكر توجب على البنوك التأكيد على هذه المحلات                  

 .مطالبة العميل بملء النموذج، ولم تفرض على هذه الأخيرة الالتزام بصورة مباشرة

  
 ـ         النموذج   اوقد تبين لفريق التقييم أن هذ      .٣٣٩  بإمكـان أي    هغير مستعمل في الواقع من قبل محلات المجوهرات، وأن

 التي يـتم فيهـا   الوحيدةوقد تبين أن الحالة . شخص أن يشتري كميات كبيرة من الذهب، دون أن يتم التحقق من هويته  

   . العملاء، هي حالة شراء المشغولات الذهبية من العملاء، خشية أن تكون مسروقةهويةالتحقق من 
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، لم يفرض الإطار القانوني والرقابي الخاص        والمكاتب العقارية  الشركات العقارية ماورد أعلاه حول    باستثناء  و .٣٤٠

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أي التزامـات                 

 غير الماليـة المحـددة      والمهنبالتالي، لا تخضع الأعمال     و. أخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

لأي ) المجـوهرات  أو محلات    –بما فيها تجار المعادن النفيسة      (الأخرى التي حددتها توصيات مجموعة العمل المالي        

 سماسـرة   وتتمثل هذه الأعمال والمهن في    . ضوابط أو أي إشراف فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          

وفيمـا يتعلـق    . تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين         و العقارات

جهات تقديم خدمات الشركات وإدارة الأموال، أفادت السلطات اليمنية بأن ذلك لا ينطبق على اليمن باعتبـار أنـه لا                    ب

 .توجد فيها مثل هذه النشاطات
 

مـن قـانون    ) ٢٨٧ و ٢٨٦(نين اليمنية بممارسة القمار على أي وجه كان وفقاً لنص المـادتين             ولا تسمح القوا   .٣٤١

ويدخل في التجريم كل أنواع الملاهي الخاصة بالقمار وفقاً للتعريف الشامل الذي جاءت به المـادة                . والعقوباتالجرائم  

 .من نفس القانون) ٢٨٦(
  

وال وتمويل الإرهاب، الذي لم يتم إقراره بعد، شمل عدداً من           قانون مكافحة غسل الأم   تجدر الإشارة أن مشروع      .٣٤٢

 التي تمارس أنـشطة     المؤسساتالالتزامات على المؤسسات غير المالية التي تم تحديدها في هذا المشروع، وهي تلك              

محاسـبة  سمسرة العقارات وتجارة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وأعمال كتاب وأمنـاء التوثيـق والمحامـاة وال         

وخدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئـيس                 

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مكافحة غسل الأموال
  

إلى  التي تنظم أنشطة أصحاب المهن، من خلال المقابلات التي أجريت معها، تفتقر              جهاتوقد لوحظ أن معظم ال     .٣٤٣

المعرفة الكافية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجهل معايير مكافحتها، مما قد يكون له أثـر سـلبي علـى       

 . عند إقرارهالإرهابتطبيق الواجبات التي ألزم بها مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 
  

التعـرف علـى الهويـة      لالتزامات  ددة  الأعمال والمهن غير المالية المح     تخضعلا   .تطبيق التوصية الخامسة   .٣٤٤

 .والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين
 

 عدم تطبيق تلك المتطلبات من قبل ممارسـي الأنـشطة           ،لوحظ من خلال الزيارة الميدانية    وبالإضافة إلى ذلك،     .٣٤٥

مة للأراضي والمـساحة والتخطـيط      تخضع للترخيص والرقابة من الهيئة العا      مع العلم، أن المكاتب العقارية    . العقارية

 مكتبـاً،   ٣٢٠ لا يتعدى    ، في الواقع العملي،   ن عدد المكاتب المرخصة في الجمهورية اليمنية      ا للفريق وقد تبين . العمراني

، فضلاً عن أن الكثير من ممارسي هذا النـشاط          )العدد غير محصور حتى الآن    (رغم أن عدد المكاتب يتجاوز الآلاف       

كما أن عدد مراقبي الهيئة لا يتعدى ثمانية مراقبين، ويمارسون رقابتهم من خلال متابعة الـشكاوي                . ليس لديهم مكاتب  

 .وبناءاً على ذلك فإن جميع التزامات مكافحة غسل الأموال غير مطبقة في هذا النشاط. التي ترد إلى الهيئة
  

ات غير الماليـة ببـذل العنايـة        قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلزام المؤسس       وقد لحظ مشروع     .٣٤٦

الواجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتحقق منها علـى      

الأخص عند بدء علاقة مستمرة مع العميل، وعند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تبينـه اللائحـة،                     



  

 ٨٤

وك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفاً، وعند وجود شبهة جريمة غسل الأموال أو تمويل                 وعند وجود شك  

  .الإرهاب
 

لمخـاطر،  السياسيين ممثلي ا  ، أي إشارة للأشخاص     ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لم يذكر القانون    . تطبيق التوصية السادسة   .٣٤٧

 ٢٠٠٦ لـسنة    ٨٩ رقـم    الجمهوريتطرق القرار   كذلك لم ي  . وعن الإجراءات المحددة لليقظة التي يجب تطبيقها عليهم       

 بشأن لائحة   ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم  بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء            

وبالتالي، ليس هناك في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويـل          . الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال لهذه المسألة      

وضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان          ب للأعمال والمهن غير المالية المحددة    في اليمن أي التزام     الإرهاب  

للمخاطر، وبالحصول على موافقة الإدارة العليـا      ممثلاً  العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً          

واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروتهم وأموالهم، وبمراقبة علاقة العمل          لقيام علاقة العمل مع مثل هؤلاء العملاء،        

 .معهم بصورة مستمرة ومكثفة
  

وكما ذكر سابقاً فيما يتعلق بالمؤسسات المالية، فإن مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحـة غـسل الأمـوال                   .٣٤٨

 المالية أن تبذل عنايـة      غير طلب من المؤسسات     وتمويل الإرهاب قد غطى هذه المسألة، في المادة العاشرة منه، حين          

 مع أشخاص معرضين للمخاطر     عملياتخاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال             

 .بحكم مناصبهم
  

 بـشأن   ٢٠٠٦ لـسنة    ٨٩ رقم   الجمهوريالقرار   و ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لم يوجب القانون    . تطبيق التوصية الثامنة   .٣٤٩

 بـشأن لائحـة     ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٤٧(رقم   التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء           اللائحة

الأعمال والمهن غيـر    الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال اتخاذ إجراءات خاصة وإبلاء اهتمام خاص من قبل              

 .التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية في حال العمليات عن طريق التكنولوجيات المتطورة المالية المحددة
  

وكما سبق ذكره فيما يتعلق بالمؤسسات المالية، لم يتضمن المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل                 .٣٥٠

التي  أي إلزام بخصوص اتخاذ المؤسسات غير المالية إجراءات خاصة وإبلاء اهتمام خاص في حال العمليات                 الإرهاب

 .تكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقيةعن طريق التتم 

  
 لا تنطبق هذه التوصية على الوضع القائم في اليمن حيـث أن النـصوص القانونيـة                 .تطبيق التوصية التاسعة   .٣٥١

 . طرف ثالث لاستكمال إجراءات العناية الواجبةعلىواللائحية لا تسمح بالاعتماد 
  

خضع الأعمال والمهن غير المالية لالتزامات مسك السجلات ومستندات لقيد مـا             لا ت  .تطبيق التوصية العاشرة   .٣٥٢

تجريه من العمليات تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وبالتالي لا يترتـب عليهـا أن تحـتفظ بهـذه                

كمـا لا   . تهاء العمليـة  لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ان         والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين      السجلات

 .التزام بشمول السجلات كافة المعلومات والبيانات اللازمة لجهات التحقق ورفع الدعاوىأي يوجد 
  

مـسك  وقد تضمن المشروع الجديد للقانون، في مادته الثانية عشرة، إلزاماً لجميع المؤسـسات غيـر الماليـة ب                  .٣٥٣

 .العملياتالبيانات الكافية للتعرف على هذه  ما تجريه من العمليات تتضمن لقيدالسجلات ومستندات 
  



  

 ٨٥

 إيـلاء اهتمـام خـاص      لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزام        .تطبيق التوصية الحادية عشرة    .٣٥٤

 غير الاعتيادية التي لا يكـون لهـا         عمليات الكبيرة الحجم على غير العادة أو لجميع أنماط ال         أو المعقدة   عملياتلجميع ال 

 .تصادي ظاهر أو غرض مشروع وواضحغرض اق
  

ببذل عناية خاصة فـي التعامـل مـع         ألزم مشروع القانون الجديد المؤسسات غير المالية، في مادته العاشرة،            .٣٥٥

 غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي مـشروع          عملياتالحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال         

  .جلي
  

  عليقات التوصيات والت  ٢-١-٤
  

  :  اليمنيةالسلطاتعلى  .٣٥٦

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخـصوص إلـزام الأعمـال                  •

 والمـستفيدين الحقيقيـين مـن       العملاءوالمهن غير المالية المحددة ببذل العناية الواجبة في التعرف على هوية            

  ؛الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية

 المحددة ببذل عناية خاصة     الماليةرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام الأعمال والمهن غير            إق •

 مع أشخاص معرضين للمخاطر     عملياتفي التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال            

   ؛بحكم مناصبهم

 غير المالية المحددة باتخاذ إجـراءات خاصـة وإبـلاء           تضمين مشروع القانون الجديد إلزاماً الأعمال والمهن       •

  ؛اهتمام خاص في حال العمليات عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية

 فريق التقييم الجهات الرقابية اليمنية بوضع أسس وقواعد تنظيمية في حال احتياج الأعمال والمهن غير                يوصي •

  ؛ة إلى الاعتماد على أطراف أخرى للقيام بإجراءات العناية الواجبة مع العملاءالمالية المحدد

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام جميع الأعمال والمهن غير الماليـة المحـددة بمـسك                   •

   ؛السجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببذل عناية خاصة                 •

 غير المعتادة والتي لـيس لهـا        عملياتفي التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال            

 ؛جلي مبرر اقتصادي مشروع

لتي ترخص وتراقب وتشرف على الأعمال والمهن والأعمال غيـر الماليـة            منح الجهات الرقابية والإشرافية ا     •

المحددة دوراً في رقابة هذه الأعمال والمهن في مجال التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب،                 

 ؛وذلك من خلال التشريع الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 . ية والبشرية التي تسمح لها بممارسة هذا الدور هذه الجهات بالإمكانات الماددعم •
  

  ١٢ة الالتزام بالتوصي  ٣-١-٤
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

 ٥ فيما يتعلق بالتوصيات      غير المالية لأي التزامات    والمهنلا تخضع الأعمال     •  ملتزمغير   ١٢التوصية 

  . غير منطبقة٩لتوصية كما أن ا. ١١ و١٠ و٨ و٦و



  

 ٨٦

   )١٦التوصية ( المشتبه فيها عملياتالإبلاغ عن ال   ٢-٤

  )٢١، و١٥ إلى ١٣تطبيق التوصيات (  
  
  الوصف والتحليل   ١-٢-٤

  
 أمـوال أو تمويـل      غـسل  للمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بأنها            إلزاملا يوجد أي     .٣٥٧

 .إرهاب
 

 المسألة، في مادته الثالثة     هذهقانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب         وقد عالج مشروع ال    .٣٥٨

بإخطار الوحدة عن العمليات فور الاشتباه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال             ألزم المؤسسات غير المالية      حينعشرة،  

 .أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم
  

 ه الأعمال والمهن غير المالية لالتزام الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه          تخضع لا   .الثالثة عشرة تطبيق التوصية    .٣٥٩

 . بأنها تخفي غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب
 

 مـا قـام بـه أحـد         باستثناء.  غير المالية، تقوم بالإبلاغ عن هذه العمليات       المؤسساتلم يتبين لفريق التقييم أن       .٣٦٠

 .مع المعلومات عن رسالة احتيالية تلقاها عبر الإنترنت، بصفته الخاصة، وليس بصفته كمحامالمحامين بإبلاغ وحدة ج
  

لا يوجد نص قانوني يعطي الحماية للمؤسسات التي تقوم بالإبلاغ ومـديروها   .تطبيق التوصية الرابعة عـشرة    .٣٦١

الة خرق أي قيد على الإفصاح عـن        من المسؤولية الجنائية والمدنية في ح     ) الدائمون والمؤقتون (ومسئولوها وموظفوها   

 لوحدة جمع   حسنةالمعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية في حال إبلاغ شكوكها بنية                 

إلا أن المشروع الجديد للقانون قد أعطى مثل هذه الحماية للمؤسسات غير المالية، وذلك في مادته السادسة                 . المعلومات

 .عشرة
  

 والعاملين فيها عند تطبيق أحكام الإبـلاغ إشـعار          الجهات المبلغة  على   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ القانون رقم    وقد حظر  .٣٦٢

وقد ). ب(فقرة ) ٥(المتعاملين لديها أو تسريب أو إفشاء أي معلومات عنهم أو عن أنشطتهم وذلك ما نصت عليه المادة                 

، حيث شمل جميع الأعمال والمهن غيـر الماليـة           عشرة من المشروع الجديد على هذا الإلزام       ةحافظت المادة الخامس  

 .المحددة
  

 لا يوجد في الجمهورية اليمنية إلزام قانوني أو تعليمات رقابية أو أي تطبيـق               .تطبيق التوصية الخامسة عشرة    .٣٦٣

كما . عملي يخص المؤسسات غير المالية، لوضع سياسات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال، وإعلام عامليها بها              

 يتبين لفريق التقييم وجود تدريب أو خطط تدريبية تسعى إلى إلمام العاملين في هذه المؤسسات بمتطلبـات مكافحـة                    لم

كما لم يتبين لفريق التقييم وجود قواعد لضمان ارتفاع معايير الكفـاءة عنـد تعيـين                . غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

 . الموظفين
  



  

 ٨٧

سات غير المالية، في مادته الثامنة عشرة، بوضع النظم الكفيلة بتطبيق           إلزاماً للمؤس  الجديد   المشروعوقد تضمن    .٣٦٤

أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية والإجراءات ونظـم     

 . الرقابية المختصةالمراقبة والالتزام والتعيين والتدريب وفقا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات
  

المؤسسات غير المالية المحـددة     خضع  ت، لا   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ في ظل القانون     .تطبيق التوصية السابعة عشرة    .٣٦٥

 .اعتبار هذه المؤسسات معنية بأي عقوبات متعلقة بهذه الالتزامات لا يمكن ،وعليه.  مكافحة غسل الأمواللالتزامات
  

قـد   المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب،          والأربعين من الرابعة  يلاحظ أن المادة     .٣٦٦

فرضت عقوبات على عدم الالتزام بمعظم التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أن هذه العقوبة ظلت                 

يـق  دون نطاق واسع ومتناسب مع حدة الموقف، بحيث يمكن فرض عقوبات تأديبية ومالية وسـحب أو تقييـد أو تعل                   

 . كما أنه لم يتم تحديد السلطة صاحبة الاختصاص في فرض العقوبة. الترخيص
 

 بإيلاء اهتمام خاص     المحددة الماليةلا يوجد أي إلزام للأعمال والمهن غير         .تطبيق التوصية الحادية والعشرون    .٣٦٧

المالي أو لا تنفذها بشكل      مع أشخاص من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل              عملياتلعلاقات العمل وال  

 والغرض منها وإتاحة نتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة          عمليات خلفية تلك ال   دراسة كما لا يوجد أي إلزام ب      .كاف

 .الجهات المختصة
  

عناية وقد تناول المشروع الجديد للقانون هذه المسألة في مادته العاشرة، حين ألزم المؤسسات غير المالية ببذل                  .٣٦٨

 المرتبطون بدول لا    والأشخاص عملياتصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال             خا

 .، وتوصيات مجموعة العمل الماليتطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٤
  

  :  اليمنيةالسلطاتعلى  .٣٦٩

وع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخـصوص إلـزام الأعمـال              إقرار ما أورده مشر    •

والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة جمع المعلومات عن العمليات فور الاشتباه في أنها تتعلـق بجريمـة                

  ؛غسل أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم

قانون الجديد بخصوص منح الحماية للأعمال والمهن غيـر الماليـة المحـددة مـن               إقرار ما أورده مشروع ال     •

المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص                 

  ؛تشريعية أو تنظيمية أو إدارية، عند إبلاغ شكوكها بنية حسنة لوحدة جمع المعلومات

ه مشروع القانون الجديد بخصوص الحظر المفروض جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة             إقرار ما أورد   •

المتعلق بالإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المـستفيد أو لغيـر الـسلطات                    

تحري أو الفحص التي    والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو ال             

  ؛تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب

 النظم  إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع               •

 على أن تتضمن هـذه الـنظم الـسياسات          الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،        
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الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب وفقا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها             

  ؛الجهات الرقابية المختصة

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص فرض عقوبات على عدم الالتزام بالتزامات مكافحـة غـسل                  •

موال وتمويل الإرهاب، شريطة تعديل النص بحيث يكون نطاق العقوبات واسعاً ومتناسباً مع حدة الموقـف،                الأ

كذلك شريطة تحديـد الـسلطة      . بحيث يمكن فرض عقوبات تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص           

  ؛صاحبة الاختصاص في فرض العقوبة

عنايـة   صوص إلزام جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببذل        إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخ       •

 والأشخاص المرتبطون   عملياتخاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك ال             

 . توصيات مجموعة العمل المالي وبدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  ١٦ة الالتزام بالتوصي  ٣-٢-٤
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

 والمهن غير المالية لأي التزام يتعلق بالإبلاغ عن تفاصـيل           الأعماللا تخضع    •  ملتزمغير   ١٦التوصية 

  . العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب

 الحماية للمؤسسات التي تقوم بـالإبلاغ ومـديروها         وني يعطي غياب نص قان   •

 من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيـد           وموظفوهاومسئولوها  

  .على الإفصاح عن المعلومات

غياب إلزام قانوني أو تعليمات رقابية أو أي تطبيق عملي يخص المؤسـسات              •

افحة غسل الأمـوال وتمويـل       سياسات وضوابط داخلية لمك    لوضعغير المالية   

إضافة إلى عدم وجود تدريب خاص في هذا المجال لعـاملي هـذه             . الإرهاب

  .المؤسسات

 بإيلاء اهتمـام خـاص      لا يوجد أي إلزام للأعمال والمهن غير المالية المحددة         •

 مع أشخاص من أو في الدول التي لا تنفذ توصـيات            عملياتلعلاقات العمل وال  

  .و لا تنفذها بشكل كافمجموعة العمل المالي أ

  

  )٢٥ و٢٤التوصيتين (التنظيم والإشراف والرقابة   ٣-٤
  
  الوصف والتحليل  ١-٣-٤
  

 . كما ذكر سابقاً، فإن القوانين اليمنية تمنع إنشاء ملاهي القمار في الأراضي اليمنية          .الرابعة والعشرون  التوصية .٣٧٠

من الجهات تبعاً لطبيعة النشاط، سواء كانـت هـذه الجهـات     بقية الأعمال والمهن غير المالية فتخضع لتنظيم عدد  أما

ومن المفترض أن تمارس هذه الجهات دوراً إشرافياً ورقابيا وإدارياً، لا يقتصر على مجـرد مـنح                 . حكومية أو نقابية  

إلا أنه لوحظ على أرض الواقع، أن معظم هذه الجهات يقتصر دورها الحـالي علـى مـنح                  . التراخيص لهذه الأعمال  

لتراخيص دون قدرة على ممارسة العمل الرقابي على هذه الجهات، مما قد سيكون له أثر سلبي على ممارسة الرقابـة           ا

على التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند فرضها، من خلال المشروع الجديد لقانون مكافحـة غـسل           
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المالية المحددة المرخص لها بالعمـل فـي الجمهوريـة          ويمكن تحديد الأعمال والمهن غير      . الأموال وتمويل الإرهاب  

 :اليمنية على النحو التالي

  ؛الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس- محلات بيع الذهب مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة 

 رقم المحاسبين ومدققي الحسابات المرخصين والخاضعين لإشراف وزارة الصناعة والتجارة وينظم أعمالهم القانون 

  ؛م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات١٩٩٩لسنة ) ٢٦(

لسنة ) ٣١(المحامين المرخصين والخاضعين لإشراف وزارة العدل ونقابة المحامين وينظم أعمالهم القانون رقم  

  ؛ بشأن مهنة المحاماة١٩٩٩

 بشأن ١٩٩٢لسنة ) ٢٩(كتاب وأمناء التوثيق والخاضعين لإشراف وزارة العدل وينظم أعمالهم القانون رقم  

  ؛التوثيق

  .مكاتب العقارات وتخضع لإشراف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني 
  

 : التقييم ما يليفريقوقد لاحظ  .٣٧١

 بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة ) ٧-١٧(قرار مجلس النواب رقم  من ٨تشير المادة  

توثيق إلى أن كتاب وأمناء التوثيق مطالبون بالمحافظة على سر المهنة، مما قد لا يسمح  بشأن ال١٩٩٢لسنة ) ٢٩(

لهم بأداء التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند إقراراها، ولاسيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات 

 توثيقها أو تحريرها أو صورة منها  تسليم المحررات التي تم١٢كما أنه لا يسمح لهم بموجب المادة . المشبوهة

لغير ذوي العلاقة إلا بقرار من المحكمة الواقع بدائرتها الموضوع أو بناء على أمر قضائي آخر، مما قد يمنع تقديم 

  ؛المعلومات بصورة سريعة إلى وحدة جمع المعلومات

مة للأراضي والمساحة والتخطيط رغم أن ممارسة المكاتب العقارية لأعمالها يخضع لترخيص من قبل الهيئة العا 

العمراني، لوحظ خلال الزيارة الميدانية أن معظم هذه المكاتب تعمل دون ترخيص، وأن عدد المكاتب المرخصة لا 

 ٨كما لوحظ أن مراقبي الهيئة لا يتجاوز عددهم .  مكتباً في مختلف أنحاء الجمهورية٣٢٠يتجاوز عددها 

  ؛س الشكاوىأشخاص، وأن المراقبة تبنى على أسا

 بشأن مهنة تدقيق ومراجعة ١٩٩٩لسنة  ٢٦رغم مرور ما يقارب ثمانية أعوام على صدور القانون رقم  

المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة المختص بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال الحسابات، فإن 

   ؛وك المهني، لم يتم إنشاءه بعدتبني القواعد المحاسبية ومعايير المراجعة وقواعد وآداب السل

  .يشترط لممارسة المحامين والمحاسبين القانونيين للعمل الانضمام إلى نقابة المحامين وجمعية المحاسبين القانونيين 
 

 غيـر   والمهـن لم يصدر عن أي سلطة مختصة مبادئ توجيهية تساعد الأعمال            .التوصية الخامسة والعشرون   .٣٧٢

 . روط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمالية المحددة في تطبيق ش
  

   التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٤
  

 : اليمنيةالسلطاتعلى  .٣٧٣

 الجهات الحكومية المعنية والجمعيات والنقابات أن تمارس دورا إشرافياً ورقابياً أوسع مـن خـلال                ينبغي على  •

  ؛إدارية للجهة غير الملتزمةإصدار لوائح إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات مع النظر في وضع عقوبات 

 ؛ بالإمكانات المادية والبشرية التي تسمح لها بممارسة هذا الدورالجهاتدعم هذه يتعين  •
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الجهات الرقابية والإشرافية التي ترخص وتراقب وتشرف على الأعمال والمهن والأعمال غير            ينبغي أن تسرع     •

لتلك الفئات مع وضع أدلة ونظم إجـراءات عمـل           في وضع أسس إرشادية وأفضل الممارسات         المحددة المالية

  . المشبوهة تشكل مصدراً توعوياً ومنهجاً استرشادياً لتفعيل جهود المكافحةعملياتوأنماط لل
  

  ) ، الأعمال والمهن غير المالية المحددة١-٢٥المعيار  (٢٥ و٢٤تين الالتزام بالتوصي  ٣-٣-٤
  

  لتزامها تقدير درجة الاموجز العوامل التي يستند إلي  لتزامدرجة الا  

ضعف فعالية الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به الجهات المـشرفة علـى              •   جزئياًملتزم  ٢٤التوصية 

 المحددة، بما سيكون له أثر سـلبي عنـد تطبيـق            الماليةالمهن والأعمال غير    

التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل عند إقرارها على باقي هذه الأعمـال             

 .نوالمه

مبادئ توجيهية تساعد الأعمال والمهن غير المالية المحددة في         عدم صدور أي     •  ملتزمغير   ٢٥التوصية 

 . تطبيق شروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  )٢٠التوصية  (عمليات الأساليب الحديثة والآمنة لل-أعمال ومهن غير مالية أخرى   ٤-٤
  

  الوصف والتحليل   ١-٤-٤
  

أن الجمهورية اليمنية قد أخذت بعين الاعتبار تطبيق الالتزامات          فريق التقييم، خلال الزيارة الميدانية،    لم يظهر ل   .٣٧٤

مهن ومؤسسات غير مالية أخرى يمكن أن تشكل مخاطر لغـسل الأمـوال أو تمويـل                الواردة في التوصيات على أية      

 غيـر  تعريف المؤسـسات     لَمتم إقراره بعد، شَ   مشروع القانون الجديد، الذي لم ي     وعلى الرغم من ذلك فإن      . الإرهاب

بمـا يعنـي أن     . المالية الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة              

 .بمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهابارتباطها  السلطات اليمنية ىترقد الباب مفتوح لإضافة مؤسسات غير مالية 
  

كما لاحظ الفريق ضعف اعتماد اليمنيـين علـى         .  فريق التقييم أن اعتماد الجمهور على النقد لازال كبيراً         لاحظ .٣٧٥

 المصرفي، كما أن استخدامهم لأدوات الدفع الأخرى، مثل الشيكات والبطاقات المصرفية بأنواعها، محدود جداً،               الجهاز

وعلى الرغم  .  معظم العاملين يتقاضون أجورهم نقداً     حيث أن . ويقتصر على أغراض السحب النقدي في معظم الحالات       

الريـال  " المالية، كخدمة    عملياتمن ذلك، لمس فريق التقييم توجهاً لدى السلطات المالية لنشر الطرق الحديثة لإجراء ال             

 ـ    الجهات  بعض  شرعت  التي أطلقتها هيئة البريد للتحويل المباشر عبر الإنترنت، كما          " الإلكتروني ب فـي دفـع روات

  .عامليها عبر حساباتهم المصرفية التي فتحت لهذه الغاية
  

   والتعليقاتالتوصيات  ٢-٤-٤
  

، وحـث   المـصرفية يتعين وضع إستراتيجية لتقليل اعتماد الجمهور على النقد، تتضمن تشجيع فتح الحـسابات               .٣٧٦

يداع المباشر في الحسابات    أرباب القطاعين العام والخاص على دفع أجور العمال والموظفين عن طريق الإ           المزيد من   

 .المصرفية، وتعزيز شبكة المدفوعات الإلكترونية واستخدام البطاقات البلاستيكية كبديل للنقد
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  ٢٠ة الالتزام بالتوصي  ٣-٤-٤

  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

 المتخذة لتقليل الاعتماد على النقد كوسيلة دفـع         عدم كفاية الإجراءات   •   إلى حد كبيرملتزم  ٢٠التوصية 

  .أساسية
  

  الشخصيات الإعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  :القسم الخامس
  
السيطرة حصص والمستفيدين الحقيقيين الحصول على معلومات عن –الشخصيات الاعتبارية  ١-٥

  )٣٣التوصية (
 
  الوصف والتحليل   ١-١-٥

  
تحكم الشركات التجارية مجموعة من القوانين تتكون من قانون الشركات التجاريـة             .التوصية الثالثة والثلاثون   .٣٧٧

م ١٩٩١لـسنة  ) ٣٢(م والقانون التجاري رقـم  ١٩٩١لسنة ) ٣٣(م وقانون السجل التجاري رقم  ١٩٩٧لسنة) ٢٢(رقم  

) ٣٧( والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقـم         م وقانون الإشراف  ٢٠٠٣لسنة  ) ٢٠(وقانون الأسماء التجارية رقم     

 .م١٩٩٢لسنة
  

شركة ( شركات الأشخاص وتضم     النوع الأول : ينص قانون الشركات التجارية على وجود نوعين من الشركات         .٣٧٨

شركة المساهمة، شـركة     (وتضمشركات الأموال   النوع الثاني   و). التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة     

 ).الأسهم، الشركة ذات المسئولية المحدودةالتوصية ب
  

م الذي حدد قانون إجراءات     ١٩٩٧لسنة  ) ٢٢( تؤسس الشركات التجارية بموجب قانون الشركات التجارية رقم        .٣٧٩

تأسيس الشركات وفقا لضوابط وشروط تتضمن التوقيع على العقد والنظام الأساسي للشركة الذي يشمل اسـم الـشركة               

 ورأس المـال    ستمارسهات عن الوثائق الشخصية لكل شريك كذلك يحدد أغراض الشركة التي            وأسماء الشركاء وبيانا  

أو من يفوضه   ) مدير عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة       (ويتم التوقيع على العقد والنظام الأساسي أمام المراقب         

 .خطيا أو لدى المحكمة
  

وحـدد القـانون نـسبة      . لا أنه في الواقع لا يمارس فعلياً      يسمح قانون الشركات التجارية بوجود أسهم لحاملها إ        .٣٨٠

 أن تمـسك    الأموالالمساهمة الأجنبية المسموح بها عند إنشاء شركة بمساهمة يمنية وأجنبية كما ألزم القانون شركات               

سجلات ودفاتر حسابات، وأن يعين مراقب حسابات معتمد ويحق للوزارة التفتيش على الـشركة وفحـص حـساباتها                  

اترها وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وسائر أعمالها، كما تقوم بحضور الاجتماعـات العاديـة وغيـر العاديـة                   ودف

 .ومراجعة البيانات المالية
  

) أفـراد –شـركات   (وزارة الصناعة والتجارة مسئولة عن تسجيل جميع الأنشطة التجارية في السجل التجاري              .٣٨١

 النشاط التجاري   مزاولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ        ةوالبيوت الأجنبي المحلية وكذا للوكالات والفروع والشركات      
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وقد حدد القانون بعض العقوبات قد تـصل إلـى          . أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة، وتجديد القيد كل خمس سنوات           

 .الحبس في حال مخالفة القانون
  

م تـسجيل فـروع الـشركات       ١٩٩٧لـسنة   ) ٢٣(نظم قانون وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم         . .٣٨٢

 للفـرع   التجاريالأجنبية أو البيت الأجنبي وفقا للشروط التي حددها القانون ويرفق بطلب الترخيص نسخة من السجل                

أو للبيت الأجنبي وصورة مصادق عليها من عقد التأسيس، شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركـز الرئيـسي                   

نبي برأس مال كل منهما ونسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتـاريخ تقـديم                 للشركة أو البيت الأج   

 .طلب الترخيص وصك توكيل رسمي متضمنا تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع
  

 تقديم الوثائق   وفي نطاق قيام وزارة الصناعة والتجارة بتدابير العناية الواجبة تطلب الوزارة من مقدمي الطلبات              .٣٨٣

 لدى الـوزارة، كمـا تقـوم        وحفظهاوالمستندات ومنها الثبوتية الشخصية وإبراز الأصول وأخذ صور للتصديق عليها           

 .بالاحتفاظ بأصل العقد والنظام الأساسي في الوزارة بعد التوقيع عليه من المساهمين والتصديق عليه
  

 التعاونية وتكتسب الجمعيـة     والاتحاداتبشأن الجمعيات    ١٩٩٨ لسنة   ٣٩تنظم التعاونيات بموجب القانون رقم       .٣٨٤

التعاونية الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وصلاحياتها من تاريخ تسجيلها وإشهارها مـن قبـل وزارة الـشؤون                 

 .الاجتماعية، وتكون خاضعة لإشراف الوزارة
 

 شأنها الوقوف على بعض المعلومـات       ومما تقدم ذكره، نجد أن السلطات المختصة تقوم بإضافة تدابير التي من            .٣٨٥

 المال والغرض من إنـشاء      رأسوالبيانات المتعلقة بحصص الشركاء بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية والثبوتية، وحجم           

نشاط إلا أن هذا الأمر لا يعد كافياً للحد من إمكانية استغلال الشخصيات الاعتبارية في مجال غسل الأموال وتمويـل                    

 .الإرهاب
  

 للسلطات المختصة الحصول والإطلاع على المعلومات المتعلقة بأسماء وحصص الشركاء في الشخصيات             يحق .٣٨٦

الاعتبارية بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المتعلقة بتلك الشركات، إلا أنه من الواقع العملي الأمـر يختلـف بعـض                   

ت رسمية موجهة إلى وكيل وزارة الـصناعة        الشيء فإن إمكانية تبادل المعلومات مع الجهات المختصة تتطلب خطابا         

والتجارة مما قد يؤدي إلى عدم الحصول على تلك المعلومات في الوقت المناسب وهذا قد يؤدي إلى التقليل من أهميتها                    

 .بسبب تأخر الحصول عليها
  

 يوجد شركات قادرة    تسمح القوانين التجارية اليمنية بإنشاء شركات مع أسهم لحاملها إلا أنه في الواقع العملي لا               .٣٨٧

 هذه الكيانات فـي مجـال       مثلقم اليمن باتخاذ أي تدابير لضمان عدم استغلال         يعلى إصدار أسهم لحاملها، وبالتالي لم       

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 لا توجد تدابير من شأنها تسهيل وصول المؤسـسات الماليـة إلـى المعلومـات المتعلقـة                  .العناصر الإضافية  .٣٨٨

 الـصناعة   وزارة وحصص السيطرة إلا من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهات المختصة في             نن الحقيقيي بالمستفيدي

 .والتجارة

  

  



  

 ٩٣

  التوصيات والتعليقات ٢-١-٥
  

  :على السلطات اليمنية .٣٨٩

 ؛إيجاد تدابير مناسبة لضمان عدم استغلال السندات لحاملها في عمليات غسل أموال •

قت المناسب على معلومات كافية ودقيقة وحديثة عـن المـستفيدين   ايجاد آلية مرنة وسريعة للحصول في الو      •

 . الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية
 

  ٣٣ة الالتزام بالتوصي  ٣-١-٥
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

  جزئياً ملتزم ٣٣التوصية 

م استغلال السندات لحاملها في تدابير مناسبة لضمان عدعدم توافر  •

 .عمليات غسل أموال

على معلومات كافية ودقيقة عدم امكاينة الحصول في الوقت المناسب  •

وحديثة عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات 

  .الاعتبارية

  

طرة السيحصص والمستفيدين الحقيقيين  الحصول على معلومات عن –الترتيبات القانونية   ٢-٥

 )٣٤التوصية(
 

  الوصف والتحليل   ١-٢-٥
  

 . لا يوجد في اليمن صناديق إستئمانية أو غيرها من الترتيبات القانونية.التوصية الرابعة والثلاثون .٣٩٠
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٥
  

  ٣٤ة الالتزام بالتوصي  ٣-٢-٥
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

    غير منطبقة  ٣٤التوصية 
  

  )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣-٥
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٥
  

 لـسنة   ١ ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح القـانون رقـم              التوصية الخاصة الثامنة   .٣٩١

ية والعمل ممثلـة بـالإدارة العامـة للجمعيـات          ، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماع    ١٩/٢/٢٠٠١، الصادر في    ٢٠٠١

الإشراف القانوني والرقابي على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهليـة          ) إدارة الرقابة القانونية  (والاتحادات  

 ـ ٦ق أهدافها، وهذا ما تناولته تفصيلاً المـادة         يواتحاداتها، وتقوم الوزارة بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحق         ن  م



  

 ٩٤

وقد لوحظ أن هناك قصور كبير في المجال الرقابي والإشرافي علـى الجمعيـات والمؤسـسات                . القانون سالف الذكر  

الأهلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك يعود لضعف الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة مـن حيـث المـوارد                   

 مفتشين في كل محافظـة، وبالمقابـل        ٣ إضافة إلى عدد      مفتشاً ١٢البشرية حيث لا يتجاوز عدد المفتشين في الوزارة         

 جمعية ومؤسسة أهلية، كما لا تتوافر الوسائل الفنية والتكنولوجية لدى الوزارة لتمكينها مـن               ٢٠٠٠يوجد ما يزيد على     

 ـ           يونض. القيام بمهامها على أكمل وجه وبفعالية أكبر       ي ف إلى ذلك القصور الواضح في الجانب التـدريبي للعـاملين ف

الوزارة في مجال الرقابة والتفتيش، وهذا بدوره ينعكس سلباً على الجانب الرقابي والإشرافي للوزارة على الجمعيـات                 

 .والمؤسسات الأهلية
 

لا توجد مراجعة لمدى ملائمة القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمنظمات الغير هادفة للربح، ونظراً لـضعف                 .٣٩٢

ى عدم وجود تواصل بين أجهزة الرقابة في الوزارة وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما              الدور الرقابي أدى ذلك إل    

 سلباً على قدرة أجهزة الرقابة للحصول على المعلومات الضرورية في الوقت المناسب حول أنـشطة وحجـم                  ينعكس

 الإرهاب من   تمويلل بهدف   الخصائص الأخرى لتلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممكن أن تكون معرضة للاستغلا          

كما أنه لا يوجد هناك أي عمليات تقييم دورية تقوم بها الجهة الرقابية بالوزارة تجاه تلك                . خلال أنشطتها أو خصائصها   

الجمعيات للحيلولة دون تعرض واستغلال قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للـربح لتمويـل الأنـشطة                 

 .الإرهابية
  

ظ أن هناك فجوة كبيرة للتواصل بين الوزارة المعنية وقطاع الجمعيات والمؤسـسات الأهليـة غيـر                 من الملاح  .٣٩٣

الهادفة للربح من حيث تعزيز الوعي حول مخاطر الاستغلال الإرهابي واتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لحماية هذا                

 .القطاع الهام من الاستغلال في تمويل الإرهاب
  

وقد نصت  . تعزيز الرقابة والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح         لا توجد أي خطوات ل     .٣٩٤

 بسجلات ودفـاتر دقيقـة      تحتفظ من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على كل جمعية ومؤسسة أهلية أن             ٤٣المادة  

تها ودفاترها المالية والإداريـة، وهنـاك       وكاملة لأعمالها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية وأن تتبنى سياسة لحفظ سجلا          

حفظ للمستندات بصورة دائمة يشمل أصل النظام الأساسي وأي تعديلات لاحقة عليه والملف الخاص بطلـب تأسـيس                  

الجمعية أو المؤسسة وأي طلبات أخرى للتعديلات أو التجديديات اللاحقة ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة               

لجنة منبثقة عنهما بما في ذلك القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات والنظم والإجراءات واللوائح التي               الإدارية وأي   

كما هناك نوع آخر من الحفظ للمستندات لفتـرة لا          . تبنتها الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية أو اللجنة المنبثقة عنهما         

ظ آخر للمستندات والوثائق لفترة لا تقل عن خمس سـنوات لكـل             تقل عن تسع سنوات لكل التقارير المالية وهناك حف        

الوثائق والسجلات الأخرى ويمكن للجهات الرقابية للوزارة المعنية الإطلاع على تلـك المعلومـات أو الـسجلات أو                  

 .الدفاتر
  

 ـ  ،٧٠ إلى   ٦٧ في الباب السابع على العقوبات في مواده من          ٢٠٠١ لسنة   ١لقد شمل القانون رقم      .٣٩٥ درجت  حيث ت

 .العقوبات ما بين الحبس والغرامة
  

اشترط القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تكون تلك المنظمات الغيـر هادفـة للـربح مرخـصة       .٣٩٦

ومسجلة وفقاً لقوانين الدولة، حيث تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار التراخيص اللازمة لإشهار مثـل هـذه                 



  

 ٩٥

ومن الطبيعي في حالة الترخيص والتـسجيل أن تكـون          . تها ومن ثم الإشراف عليها رقابياً     الكيانات وتقييدها في سجلا   

 .هناك معلومات متوفرة لدى السلطات المختصة عن تلك الجمعيات والمؤسسات
  

 سنوات كحـد أدنـى      ٥ الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن تحتفظ لمدة        ٤٣ألزم القانون السالف الذكر في المادة        .٣٩٧

 وعـدم وجـود التنـسيق       الاجتماعيةت والمعلومات، إلا أن ضعف الدور الرقابي من قبل وزارة الشؤون            لحفظ السجلا 

 .المسبق والتواصل في شأن توفير المعلومات، أدى إلى عدم فعالية الدور الرقابي في مجال الحصول على المعلومات
  

 حول الجمعيات والمؤسـسات     لمعلوماتا ضمان إجراء تحقيقات فعالة وجمع       شأنهالا يوجد هناك أي تدابير من        .٣٩٨

 .الغير هادفة للربح

  
 المعنيـة أو المنظمـات ذات       الأجهـزة  فعال لتبادل المعلومات بين كافة       داخليكما أنه لا يوجد تعاون وتنسيق        .٣٩٩

العلاقة التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات الغير هادفة للربح والتي يمكن أن تمثل مخاطر محتملة لتمويـل               

 .لإرهابا
  

 بمعلومات مالية ومعلومات حول     الرقابيةلا يوجد في القانون السالف الذكر ما يلزم الجمعيات من تزويد الجهات              .٤٠٠

 .برامجها، ولكن ما هو معمول به في الواقع العملي هو توفر إمكانية الحصول على أية معلومات تطلب
  

 المختصة ذات الصلة بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو         عدم توفر آلية لتسهيل تبادل المعلومات بين كافة السلطات         .٤٠١

لاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بتعرض أي منظمة غير هادفة للربح للاستغلال لأغراض تمويل               اتحقيقية عند   

 والتدريبي في مجـال مكافحـة   والإرشاديوينقص الجانب التوعوي   . الإرهاب أو تمثل واجهة لجمع الأموال الإرهابية      

مويل الإرهاب بالنسبة للقائمين على الرقابة والمفتشين الميدانيين على تلك الجمعيـات والمؤسـسات فهـي محـدودة                  ت

 .الخبرات مما يجعل هناك قصور وضعف لفعالية الرقابة والتفتيش على تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  

لطلبات الدولية للحصول علـى المعلومـات       لا توجد آلية محددة أو نقاط اتصال أو إجراءات مناسبة للرد على ا             .٤٠٢

ولا يوجد قانوناً مـا     . حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح والتي يشتبه باشتراكها في تمويل الإرهاب            

 .يدعم ذلك
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٥
  

 : اليمنيةالسلطاتعلى  .٤٠٣

 ؛ المختصة والجمعيات ذات العلاقةإيجاد آلية مرنة لتبادل المعلومات بين الوزارة والجهات •

  ؛تفعيل الدور الرقابي بوزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية •

ايجاد آلية محددة أو نقاط اتصال أو إجراءات مناسبة للرد على الطلبات الدولية للحصول علـى المعلومـات                   •

  ؛حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح

 على الجمعيات والمؤسسات الأهلية     فعم الإمكانيات بوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الرقابة والإشرا        د •

  ؛وذلك بتوفير الكوادر البشرية المدربة بأعداد كافية

 .تكثيف الدورات التأهيلية والتخصصية •



  

 ٩٦

  ة الخاصة الثامنةالالتزام بالتوصي  ٣-٣-٥
  

  لتزامتند إليها تقدير درجة الاموجز العوامل التي يس  لتزامدرجة الا  

ــة ا ــية الخاص لتوص

  الثامنة
   جزئياًملتزم

بـين الـوزارة والجهـات      عدم وجود آلية مرنة لتبادل المعلومـات         •

 .المختصة والجمعيات ذات العلاقة

عدم وجود دور فعال لوزارة الشئون الاجتماعية علـى الجمعيـات            •

 .والمؤسسات الأهلية

 اتصال أو إجراءات مناسبة للرد على       عدم وجود آلية محددة أو نقاط      •

الطلبات الدوليـة للحـصول علـى المعلومـات حـول الجمعيـات             

  .والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح
  

  التعاون الوطني والدولي   :القسم السادس
  

  )٣١التوصية (التعاون والتنسيق الوطني   ١-٦
    

  الوصف والتحليل   ١-١-٦
 

تمد اّلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية على لجنـة             تع .التوصية الواحدة الثلاثون   .٤٠٤

م بشأن مكافحة غسل الأموال وشكلت هذه       ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥من القانون رقم    ) ٨(مكافحة غسل الأموال وفقاً لنص المادة       

 وزارة الماليـة    -١: لية  م وتتكون من ممثل واحد من الجهات التا       ٢٠٠٤ لسنة   ١٠٢اللجنة بقرار مجلس الوزراء رقم      

 الجهاز المركـزي للرقابـة      -٦ وزارة الخارجية    -٥ وزارة الداخلية    -٤ وزارة العدل    -٣ البنك المركزي اليمني     -٢

 . الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية-٩ جمعية البنوك -٨ وزارة الصناعة والتجارة  -٧والمحاسبة 
  

يق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنـة لأغـراض             هذه الجهات هو التنس    تعددوالغاية من    .٤٠٥

إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال       ) أ(وتتولى اللجنة   . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    

وضع ) ب(يذية؛  ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون ولائحته التنف              

التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة       ) ج(وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون؛          

تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقـة       ) ه(إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال؛        ) د(في اللجنة؛   

م بشان مكافحة غسل الأموال واختصاصات أخرى منـصوص         ٣٥/٢٠٠٣ من القانون    ٩المادة  (موال  بمكافحة غسل الأ  

 .عليها في مواد متفرقة من القانون واللائحة التنفيذية
  

ولكن لا توجد آلية فعالة تسمح للجهات المختصة مجتمعة بالتعاون والتنسيق محلياً فيما بينهم فيما يتعلق بوضـع                   .٤٠٦

 وذلك نظراً لعدم وجـود تمثيـل        الإرهابلسياسات المتعلقة بمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل         وتنفيذ ا  استراتيجيات

كامل للجهات المعنية ذات العلاقة في لجنة مكافحة غسل الأموال، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، مصلحة الجمارك                 

 .والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الشئون الاجتماعية
  



  

 ٩٧

وقـد لاحـظ    . السلطات الممثلة داخل اللجنة لا يوجد تنسيق بينها وبين السلطات التي تمثلهـا            بالإضافة إلى أن     .٤٠٧

 خلال زياراته الميدانية أن الجهات ذات العلاقة ليس لديها إلمام كاف فيما يتعلق بغـسل الأمـوال وتمويـل                    منالفريق  

 .ذا الشأنالإرهاب وهذا يرجع إلى عدم اطلاعهم أو تواصل الجهات المعنية معهم في ه
 

 والقطاعات الأخرى فيمـا يتعلـق       المختصةد آليات للتشاور والتواصل بين السلطات       ج لا تو  .العناصر الإضافية  .٤٠٨

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن هذا التواصل محدود جداً من خلال تمثيل الاتحاد العام للغرف التجاريـة                  

 .والصناعية في لجنة مكافحة غسل الأموال
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٦
  

  :على السلطات اليمنية .٤٠٩

ايجاد آلية فعالة تسمح بالتنسيق والتعاون محلياً فيمـا بـين الـسلطات المختـصة المعنيـة بتنفيـذ سياسـات                      •

  .واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  ٣١ة الالتزام بالتوصي  ٣-١-٦
  

  لتزامليها تقدير درجة الاموجز العوامل التي يستند إ  لتزامدرجة الا  

   جزئياًملتزم  ٣١التوصية 

تسمح بالتنسيق والتعاون محلياً فيما بين السلطات عدم وجود آلية فعالة  •

المختصة المعنية بتنفيذ سياسات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال 

عدم وجود تمثيل من كافة الجهات المعنية في لجنة  (وتمويل الإرهاب

  .)والمكافحة غسل الأم
  

  ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة   ٢-٦
  

   الوصف والتحليل   ١-٢-٦
 

 وقعت الجمهورية اليمنية على إتفاقية الأمـم المتحـدة          . والتوصية الخاصة الأولى   التوصية الخامسة والثلاثون   .٤١٠

 عليهـا فـي     وصـادقت ) م١٩٨٨إتفاقية فيينـا لعـام      (ثرات العقلية   لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤ     

إتفاقية ( م لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية       ٢٠٠٠كما أنها وقعت على إتفاقية الأمم المتحدة لعام         . ٢٥/٣/١٩٩٦

أمـا   .م٢٠٠٧ لسنة   ١٧ بموجب القانون رقم     ٢٠٠٧ يوليو   ٢٤و صادقت عليها في     م  ١٥/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  ) باليرمو

م علـى   ٢٠٠٥ لسنة   ١٦٧م فقد وافق مجلس الوزراء بقراره رقم        ١٩٩٩إتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام        

 .الإنضمام إليها وأحالها الى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية للإنضمام إلى الإتفاقية
 

اتفاقيـة  ) ١١(، وكذلك في    م١٩٩٨ة الإرهاب لعام    اليمن طرف في الإتفاقية العربية لمكافح      .الإضافيةالعناصر   .٤١١

 . بمكافحة الإرهابمتعلقةدولية 
 

 خاصـة لتطبيـق     قوانينلا يوجد في اليمن أية       .تطبيق التوصية الخاصة الأولى من خلال قرارا مجلس الأمن         .٤١٢

انظـر التحليـل   . (، وإنما هناك إجراءات بشكل عام فقط١٣٧٣ والقرار ١٢٦٧ التابعة لمجلس الأمن، القرار     القرارات

 ).الوارد في التوصية الخاصة الثالثة



  

 ٩٨

  التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٦
  

  : اليمينةالسلطاتعلى  .٤١٣

 ؛الانضمام لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب وتنفيذها من خلال القوانين الداخلية •

 أو التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن منع وقمع تمويل الإرهاب من خلال وجود أية قوانين •

 .لوائح أو تدابير أخرى لازمة
  

   والتوصية الخاصة الأولى٣٥ة الالتزام بالتوصي  ٣-٢-٦
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

  .عدم الانضمام بعد لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب •  إلى حد كبير ملتزم  ٣٥التوصية 

التوصية الخاصة 

  الأولى
  ملتزمغير 

 .عدم الانضمام بعد لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب •

  .عدم تطبيق التوصية فيما يتعلق يقرارات مجلس الأمن •

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦التوصيات من (المساعدة القانونية المتبادلة   ٣-٦
  

  الوصف والتحليل   ١-٣-٦
 

العديد من الاتفاقيـات منهـا المتعـددة الأطـراف     على وقعت الجمهورية اليمنية    .  السادسة والثلاثون  التوصية .٤١٤

 التـي تتـضمن     ١٩٨٣ لعام   القضائي بين الاتفاقيات المتعددة الأطراف، اتفاقية الرياض العربية للتعاون          من. والثنائية

كما تضمنت الاتفاقيات الثنائيـة أحكامـاً تتعلـق بالتعـاون           . التعاون في مختلف المجالات القضائية وتبادل المعلومات      

القضائي وتبادل المعلومات والمساعدة القضائية وتبادل الأحكام القضائية وحالات اختصاصات المحاكم والأحكام وتسليم             

 : عليها اليمن على الشكل التاليالثنائية التي وقعوجاءت الإتفاقيات . المجرمين والإجراءات المتعلقة بذلك

  ؛م١٨/٤/١٩٩٨تي إتفاقية التعاون في مجال العدل والقضاء مع جيبو) ١

  ؛م٢٦/١٠/١٩٩٨ مع الأردن إتفاقية قضائية) ٢

  ؛م٣/٤/٢٠٠٥بروتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء مع تونس ) ٣

  ؛م٨/٣/١٩٩٨اتفاقية تعاون قانوني وقضائي مع تونس ) ٤

  ؛م٨/٢/٢٠٠٦اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية مع المغرب ) ٥

  ؛م٨/٢/٢٠٠٦ون القضائي في المجال الجنائي مع المغرب اتفاقية التعا) ٦

اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية   وتسليم المجرمين ) ٧

  ؛م١٨/٤/٢٠٠٥وتصفية التركات مع سوريا 

  ؛م١٢/١٢/١٩٩٧اتفاقية التعاون في مجال القضاء والعدل مع مصر ) ٨

  ؛م٨/٢/٢٠٠٦اتفاقية تسليم المجرمين مع المغرب ) ٩

  ؛م٢٦/١١/٢٠٠٤ مع ايطاليااتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة ) ١٠

  ؛م١٧/٥/٢٠٠٦اتفاقية نقل المحكوم عليهم والمحبوسين من مواطني الدولتين مع مصر ) ١١

  ؛م٨/٢/٢٠٠٦اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم مع المغرب ) ١٢

  ؛م٣/٢/٢٠٠٢تفاقية التعاون القضائي والقانوني مع الجزائر ا) ١٣



  

 ٩٩

  ؛م٥/٨/٢٠٠٤بروتوكول التعاون المشترك في مجال القضاء والعدل مع السودان ) ١٤

  ؛م١٠/٣/٢٠٠٥اتفاقية التعاون الأمني مع ارتيريا ) ١٥

  ؛م٦/١٢/٢٠٠٥اتفاقية التعاون الأمني مع باكستان ) ١٦

  ؛م٥/٥/٢٠٠٤ع تركيا اتفاقية التعاون الأمني م) ١٧

  ؛م٢٠/٧/١٩٩٩اتفاقية التعاون الأمني مع الجزائر ) ١٨

  ؛م٢٧/٧/١٩٩٦اتفاقية التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية ) ١٩

  ؛م٣١/٣/١٩٩٦اتفاقية التعاون الأمني مع مصر ) ٢٠

  ؛م٢٧/٨/١٩٩٨اتفاقية التعاون الأمني مع ليبيا ) ٢١

  ؛م٨/٦/٢٠٠٥لتنسيق الأمني مع الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون وا) ٢٢

  ؛م٧/٨/٢٠٠٠اتفاقية التعاون الأمني مع قطر ) ٢٣

  ؛م١٨/٤/٢٠٠٤اتفاقية التعاون الأمني مع سلطنة عمان ) ٢٤

  ؛م٢١/٥/٢٠٠١اتفاقية التعاون الأمني مع تونس ) ٢٥

  ؛م١٢/٩/٢٠٠٥ مع البحرين اتفاقية التعاون الأمني) ٢٦

  ؛م٢٧/١/٢٠٠٣ارتي الداخلية في اليمن وسوريا اتفاقية أمنية بين وز) ٢٧

  ؛م٢٤/٢/١٩٩٨اتفاقية التعاون الأمني مع جيبوتي ) ٢٨

  ؛م٢٣/١٠/١٩٩٩اتفاقية التعاون الأمني مع أثيوبيا ) ٢٩

  .م١٨/٦/١٩٩٥اتفاقية التعاون ألأمني مع الأردن ) ٣٠
 

 على  ٢٥١وقد نصت المادة    . ٢٥٣ إلى   ٢٥١ قانون الإجراءات الجزائية الإنابة القضائية الدولية في المواد          نظم .٤١٥

 عـن   الاتفاقيـات تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك                  أنه لا   

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحـدى             فقد نصت على أنه      ٢٥٣أما المادة   . إيراد حكم فيها  

 الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابـة إلـى وزارة                    السلطات

الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال أن توجه الإنابة مباشرة إلـى الـسلطة القـضائية                  

لة يجب أن ترسل صورة من الإنابة القضائية مـصحوبة بجميـع            الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحا       

تقبـل  لمحكمـة    أن النيابة العامـة أو ا      ٢٥٣وأضافت المادة   . الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية      

 للقواعد المقـررة    ويجري تنفيذها وفقاً  . الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية          

ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصـول الطلـب الرسـمي بـالطريق                 . في القانون اليمني  

 . الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة
 

 ـ                    .٤١٦ خاص أما فيما يتعلق بطلب الوثائق أو الأدلة بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات الماليـة أو مـن أش

 أصول الملفـات والمـستندات   لتسليموكذلك الشأن بالنسبة . صراحةطبيعيين أو معنويين آخرين فلم ينص عليه القانون    

نها أو أي معلومات أو أدلة أخرى، بالإضافة إلى تسهيل المثـول الطـوعي للأشـخاص                ذات الصلة أو نسخ معتمدة م     

كن جميع أنواع هذه المساعدة يمكن أن تنـدرج تحـت الإنابـة              ول .بغرض تقديم معلومات أو الشهادة للبلد مقدم الطلب       

 .القضائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  



  

 ١٠٠

 –أنه يجوز للجنة بناء على حكم قضائي بات صادر في دولة أخرى             منه   ١٧ في المادة    ٣٥/٢٠٠٣ القانون   نص .٤١٧

 أو حجـز    تجميد للقوانين النافذة تعقب أو      وفقا  أن تطلب من الجهات القضائية اليمنية      - بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك    

الأموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم الجهات القـضائية بالبـت فـي                  

 .في حين لم يشمل هذا الإجراء جريمة تمويل الإرهاب من اللائحة التنفيذية ٣٦وهذ ما اكدت عليه المادة . الطلب
  

تسمح للجنة بأن تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقاً للقوانين النافـذة تعقـب أو                أن السلطات اليمنية     يلاحظ .٤١٨

، ولكن ذلك مـشروط بـصدور       الأموال أو حجز الأموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل           تجميد

 . ولا يعد آلية دولية فعالة في مجال التعاونفي إطار تنفيذ الأحكام الأجنبيةهذا يدخل حكم بات، وبالتالي 
  

 . وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسبواضحة آلية توجدلا  .٤١٩
  

 بالماليـة  على أساس المسائل الخاصـة       المتبادلةطلبات الحصول على المساعدة القانونية      قيود على   لا توجد أي     .٤٢٠

لاتوجد نصوص برفض طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى التكـتم             كما   .نين اليمنية العامة في القوا  

  .والسرية
  

 الصلاحيات الكاملة واللازمة في الحصول على أي معلومات او مـستندات بمـا فـي ذلـك                  المختصةللهيئات   .٤٢١

لقـوانين النافـذة ولهـا الـصلاحيات الكاملـة          التحريات والاجراءات القضائية والتفتيش والحصول على الادلة وفقاً ل        

لاستخدامها عند الرد على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً للقوانين النافذة والاتفاقيات التي وقعـت وصـادقت                 

 .عليها الجمهورية اليمنية
 

 العدالـة،   لصالحين  آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة الدعوى القضائية ضد المتهم        نظر اليمن بعد في وضع      يلم   .٤٢٢

 من الاتفاقية العربيـة     ١٤وذلك بالنسبة إلى القضايا التي تخضع للادعاء في أكثر من دولة، إلا ما جاء في نص المادة                  

لمكافحة الإرهاب إذ نصت في الفقرة أ وب على أنه اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقـدة بمحاكمـة                    

 لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التي يوجد المتهم في اقليمهـا بمحاكمتـه عـن هـذه                   متهم عن جريمة ارهابية فيجوز    

الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقباً عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لاتقل مدتها                  

موافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات      عن سنة واحدة او بعقوبة اخرى أشد وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة ب             

والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة، وأنه يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التـي                  

من ) ١٨،١٧،١٦،١٥(أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم وفقاً لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة كما جاءت المواد               

 .الإتفاقية على أليات تحديد الإختصاص القضائي في القضايا الواقعة في أكثر من دولة
  

 المختـصة  صلاحيات السلطات    استخدام لم يلاحظ فريق التقييم وجود نصوص واضحة تتيح          .العناصر الإضافية  .٤٢٣

 . النظيرة وجود طلب مباشر من سلطات قضائية أو جهات إنفاذ قانون أجنبية للجهات المحليةحالةفي 
  

لا يوجد ما يمنع في القانون اليمني تقـديم المـساعدة            .التوصية السابعة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة      .٤٢٤

القانونية المتبادلة، لأقصى درجة ممكنة، عند غياب ازدواجية التجريم، وعلى الأخص بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً                

، عـدم   ٣٥/٢٠٠٣ والقانونصوص القانونية لا سيما قانون الإجراءات الجزائية        ويظهر من استقراء الن   . وغير الملزمة 

التـي تقـدم    (وجود ما يحول دون تقديم المساعدة في حالة وجود عائق قانوني أو عملي في الدولة المتلقيـة للطلـب                    



  

 ١٠١

در الإشارة إلـى أن     ج وت .نيةلجمهورية اليم ابة للمساعدة و  ل، وكذلك في حالة الاختلافات الفنية بين الدولة الطا        )المساعدة

 . إذ ان فعل تمويل الإرهاب غير مجرم بعد في الجمهورية اليمنيةفي مجال تمويل الإرهابلا يمكن تطبيقه هذا الأمر 
  

آلية ملائمـة للاسـتجابة الـسريعة       لا يوجد في اليمن      .التوصية الثامنة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة      .٤٢٥

) أ: (القانونية المتبادلة المقدمة من دول أجنبية التي تتعلق بتحديد وتجميد وضبط أو مـصادرة   والفعالة لطلبات المساعدة    

الوسائط التي اتجهت النية    ) د(الوسائط المستخدمة في، أو     ) ج(المتحصلات من؛   ) ب(الممتلكات المغسولة المتأتية من،     

ال أو تمويل الإرهاب أو أيـة جـرائم أصـلية           لاستخدامها في ارتكاب أي جرائم أو جرائم أصلية لجرائم غسل الأمو          

 . وكذلك الشأن بالنسبة للممتلكات ذات قيمة مناظرة.أخرى
  

 . للتعاون القضائي، لا توجد ترتيبات لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع الدول الأخرىالعربيةعدا الاتفاقية  .٤٢٦
  

ودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو جزء       نظر اليمن بعد في في إنشاء صندوق للأصول منزوعة الملكية ت          يلم   .٤٢٧

كما انهـا لـم     . منها وتستخدم لأغراض إنفاذ القانون أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غير ذلك من الأغراض الملائمة               

تنظر بعد في الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة في ما بينها، عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير                  

 .رة عن تنسيق إجراءات جهات إنفاذ القانونمباش
  

 .الجنائيةلا يوجد ما يفيد وجود أي نص يسمح الاعتراف بأوامر المصادرة الأجنبية غير . العناصر الإضافية .٤٢٨
  

 .التقييم على أية إحائيات بهذا الصددفريق لم يتحصل  .إحصائيات .٤٢٩

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٦

  
 :اليمنيةعلى السلطات  .٤٣٠

ية واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونيـة المتبادلـة فـي الوقـت                إيجاد آل  •

 ؛المناسب

إيجاد آلية ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمـة مـن دول                •

 ؛ فيما يخص تجميد ومصادرة الممتلكاتأجنبية

عة الملكية تودع فيه جميع الممتلكات المـصادرة أو جـزء           النظر في إنشاء صندوق للأصول منزو      •

 ؛منها

، عندما تكون المـصادرة ناتجـة       مع الدول الأخرى  ظر في ترخيص اقتسام الممتلكات المصادرة       الن •

  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تنسيق إجراءات جهات إنفاذ القانون

  

  ٣٢اصة الخامسة والتوصية  والتوصية الخ٣٨ إلى ٣٦ات من الالتزام بالتوصي  ٣-٣-٦
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

   جزئياًملتزم  ٣٦التوصية 
 .عدم إمكانية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال تمويل الإرهاب •

عدم وجود آلية واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة  •



  

 ١٠٢

  .المتبادلة في الوقت المناسبالقانونية 

  .عدم تطبيق التوصية في مجال تمويل الإرهاب •   جزئياًملتزم  ٣٧التوصية 

   ملتزمغير   ٣٨التوصية 

عدم وجود آلية ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية  •

 .ت والمتعلقة بتجميد ومصادرة الممتلكاالمتبادلة المقدمة من دول أجنبية

عدم النظر في إنشاء صندوق للأصول منزوعة الملكية تودع فيه جميع  •

 .الممتلكات المصادرة أو جزء منها

،  الأخرىدولمع العدم النظر في الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة  •

عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تنسيق 

  .إجراءات جهات إنفاذ القانون

صية الخاصة التو

  الخامسة

  .عدم تجريم تمويل الإرهاب أساساً •  ملتزمغير 

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٩، ٣٧التوصيتان (تسليم المجرمين   ٤-٦
  

  الوصف والتحليل   ١-٤-٦
  

 مـن   ١٨ المـادة تنص   .التوصية السابعة والثلاثون والتوصية التاسعة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة         .٤٣١

يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في جريمة غسل الأمـوال طبقـا للقـوانين النافـذة                  أنه   ٣٥/٢٠٠٣القانون  

 ومـن   . الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة النائب العام               والاتفاقيات

 .غسل الأموالاليمني ازدواجية التجريم في جريمة ثم لا يشترط القانون 
  

أضافت و.  من دستور الجمهورية اليمنية أنه لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية              ٤٥ المادة   تنص  .٤٣٢

المـادة  نصت  في حين   . يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية        من قانون الإجراءات الجزائية بأنه       ١٠المادة  

يمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلاً يعـد بمقتـضى             تختص المحاكم ال   من القانون الأخير أنه      ٢٤٦

 .القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه
  

 . أي ملف يتعلق بتسليم المجرمين في مجال غسل الأمواليوجدلا  .٤٣٣
  

 بانتقـال بسط لتسليم المجرمين وذلك بالسماح بالقيام بـصورة مباشـرة           لا يوجد أي إجراء م     .العناصر الإضافية  .٤٣٤

 مع العلم أن السلطات اليمنية أشارت إلى أن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في             .طلبات التسليم بين الوزارات المعنية    

ات بين اليمن وسوريا نـصت      المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية الشرك         

 .على أن يقدم طلب التسليم عن طريق وزارتي العدل في البلدين) ٤٨(في مادتها 
  

  لا توجد أية إحصائيات في هذا المجال.إحصائيات .٤٣٥
  

  

  

  



  

 ١٠٣

  التوصيات والتعليقات ٢-٤-٦
  

  ٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٣٩، ٣٧ات الالتزام بالتوصي  ٣-٤-٦
  

   لتزامالعوامل التي يستند إليها تقدير درجة الاموجز   لتزامدرجة الا  

  .عدم تجريم تمويل الارهاب •   جزئياًملتزم  ٣٩التوصية 

  .لتزامالعوامل التي سبق ذكرها تؤثر في درجة الا •  جزئياً ملتزم  ٣٧التوصية 

التوصية الخاصة 

  الخامسة

  .لتزام ذكرها تؤثر في درجة الاسبقالعوامل التي  •  ملتزمغير 

  

  )٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٤٠التوصية (كال أخرى للتعاون الدولي أش  ٥-٦
  

  الوصف والتحليل   ١-٥-٦
 

يتم التعاون مع الجهات النظيرة بالنـسبة للـسلطات اليمنيـة    . التوصية الأربعون والتوصية الخاصة الخامـسة      .٤٣٦

ذا فيما يخص الأجهزة الأمنية ذات العلاقة أو من         المختصة إما من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال الانتربول وه          

 .خلال لجنة مكافحة غسل الأموال بالنسبة لوحدة جمع المعلومات

نظراً لعدم وجود آلية تبادل للمعلومات، فإن الأمر يستغرق وقتاً وإجراءات ومراسلات مطولـة تعيـق تقـديم                   .٤٣٧

 أو تمويل الإرهـاب،     الأمواللحالات غير المتعلقة بغسل     ، مع الإشارة إلى بعض ا     المساعدة بالسرعة المطلوبة والفعالة   

ادة السلطات اليمنية، كما حـصل للحـادث الإرهـابي          فحسب إ ) وبنفس اليوم ( معها اليمن بأقصى سرعة      تعاملوالتي  

 .الأسبان في مآرب وكذ حادثة الباخرة لمبرجللسائحين 
  

بادل المعلومات الفوري والبناء بشكل مباشر بين       لا توجد هناك آلية أو قنوات اتصال واضحة تساهم في تسهيل ت            .٤٣٨

النظراء، فما هو معمول به أنه لا يتم تبادل معلومات بشكل مباشر مع الجهات النظيرة وإنما يكون من خـلال قنـوات                 

ويشترط لذلك أن تكون هنـاك اتفاقيـات        . أخرى كوزارة الخارجية أو جهاز الانتربول أو لجنة مكافحة غسل الأموال          

 . أو متعددة الأطراف أو مذكرا تفاهم أو مبدأ المعاملة بالمثلثنائية
  

 فيما يتعلق بكل من جرائم غسل أموال        الطلبلا يوجد هناك صلاحيات بالنسبة لتبادل المعلومات المباشر أو عند            .٤٣٩

 .ومن جرائم أصلية المفضية إليها
  

 بنـاء علـى     الأموالللجنة مكافحة غسل     وجود اتفاقية ثنائية حتى يسمح       ٣٥ من القانون رقم     ١٦تشترط المادة    .٤٤٠

.  بالطلب تتعلق بغـسل أمـوال      محددةأخرى موافاتها بمعلومات عن عملية      في أي دولة    طلب رسمي من جهة قضائية      

ي دولـة تـرتبط باتفاقيـة       أيجوز للسلطة القضائية المختصة في      "  أنه   ٣٣وأضافت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة       

يمن تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال أن تطلب من اللجنة موافاتها بمعلومات عن عمليـة محـددة      تعاون ثنائية مع ال   

 ".تتعلق بأي من جرائم غسل الأموال
  

  



  

 ١٠٤

نجد أن تبادل المعلومات يخضع لشروط وقيود وإجراءات مطولة تؤثر حتمـاً علـى سـرعة وأهميـة تبـادل                     .٤٤١

 .المعلومات
  

 .  عامةلتعاون على أساس أن الطلب يتضمن مسائل ماليةلا يوجد ما يفيد قانوناً برفض طلب ا .٤٤٢
  

 التحقيق أو المحاكمة أمام الجهـات       عند من قانون مكافحة غسل الأموال بأنه لا يجوز الاحتجاج           ٧نصت المادة    .٤٤٣

 .القضائية بمبدأ سرية الحسابات في جرائم غسل أموال طبقاً لأي قانون آخر
  

 .ام المعلومات التي تتلقاها السلطات المختصةلا توجد ضوابط وضمانات تكفل عدم استخد .٤٤٤

  
كمـا لا   .  لا توجد آلية تسمح بالتبادل الفوري والبناء للمعلومات مع الجهات غيـر النظيـرة              .العناصر الإضافية  .٤٤٥

 علـى المعلومـات     آخرينتستطيع وحدة جمع المعلومات المالية الحصول من السلطات المختصة أخرى ومن أشخاص             

 .معلومات مالية أجنبية نظيرة مباشرة وأن ذلك قد يتم من خلال لجنة مكافحة غسل الأموالالتي تطلبها وحدة 

  
 . تتعلق بالتعاون الدولي مع الجهات النظيرة أو غيرهاإحصائيـاتلا تـوجــد  .إحصائيات .٤٤٦

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥-٦
  

  :على السلطات اليمنية .٤٤٧

   ؛تسهيل إجراءات تبادل المعلومات محلياً ودولياً •

فيما يتعلق بمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل   المباشر إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات     •

  ؛ وغير النظيرةالإرهاب مع الجهات النظيرة

  .  تبين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلوماتضرورة توفر إحصائيات •
 

  ٣٢ة والتوصية  والتوصية الخاصة الخامس٤٠ة الالتزام بالتوصي  ٣-٥-٦
  

 المتعلقة بالقسم لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

٥-٦  

  . عدم وجود آلية لتسهيل إجراءات تبادل المعلومات محلياً ودولياً •  جزئياً ملتزم  ٤٠التوصية 

لا تتحصل السلطات المختصة على الصلاحية في تبادل المعلومـات فيمـا             •

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات النظيرة وغيـر          يتعلق ب 

  . النظيرة

  . عدم وجود إحصائيات تبين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات •

  التوصية الخاصة

  الخامسة

  .لتزامالعوامل التي سبق ذكرها تؤثر في درجة الا •   ملتزمغير 

  

  



  

 ١٠٥

   مسائل أخرى  :القسم السابع
  

 متضمنة في جميع الأقسام ذات ٣٢ و٣٠الوصف والتحليل والتوصيات المتعلقة بالتوصيتين رقم إن نص : ملاحظة

وهناك درجة واحدة لكل من هذه . ٦ وفي القسم ٤ و٣ وأجزاء من القسمين ٢الصلة والواردة في التقرير، أي في القسم 

رير يتضمن بشكل رئيسي الخانات التي  من التق١-٧القسم . التوصيات حتى وإن تمت معالجة التوصيات في أقسام عدة

  . لتزامتبين التصنيف والعوامل الأساسية التي يستند إليها لتقدير درجة الا
  

  موارد وإحصائيات   ١-٧
  

   لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  لتزامدرجة الا  

ات إنفاذ القانون والسلطات الأخرى تزويد وحدة المعلومات المالية وجهعدم     جزئياًملتزم  ٣٠التوصية 

المختصة العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالموارد البشرية 

  . والمالية والفنية الكافية لتقوم بمهامها بشكل فعال

هيكلة ملائمة لوحدة المعلومات المالية تضمن استقلاليتها العملية وتأمين لا توجد  

  .  مناسبة في عملهاعدم تأثرها بأي تدخلات غير

توفير تدريب ملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل عدم  

الأموال وتمويل الإرهاب وأن لا يتوقف التدريب على المسئولين فقط وإنما لابد 

  .له أن يشمل قطاعات كبيرة من العاملين الميدانيين

ة نظمها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل لا توجد مراجعة لمدى فعالي   ملتزمغير   ٣٢التوصية 

  . الإرهاب بصورة منتظمة

لا توجد إحصائيات فيما تعلق بطلبات المساعدة الرسمية على الصعيد المحلي  

والدولي التي تقدمت بها أو تلقتها والتي ترتبط بعمليات مكافحة غسل الأموال 

  . وتمويل الإرهاب

لأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر لا توجد إحصائيات عن نقل العملة وا 

  . الحدود

 المشبوهة التي تلقتها وحدة عملياتلا توجد إحصائيات دقيقة عن تقارير ال 

  . المعلومات المالية

لا توجد إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهات المحلية أو الدولية ذات  

  .العلاقة

  



  

 ١٠٦

  الجداول
  

  مجموعة العمل الماليدرجات الالتزام بتوصيات  : ١الجدول 

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  : ٢الجدول 

  )إذا اقتضى الأمر(استجابة الهيئات للتقييم  : ٣الجدول 
  

  درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل: ١الجدول 
  

ملتزمة،  (٢٠٠٤م الأربع المذكورة في منهجية تقدر درجة الالتزام بتوصيات مجموعة العمل حسب درجات الالتزا

  ". غير منطبقة"وملتزمة إلى حد كبير، وملتزمة جزئياً، وغير ملتزمة أو يمكن في حالات استثنائية إعطاء درجة 
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  التوصيات الأربعون

      النظم القانونية

 .عدم وجود تعريف للأموال وشموله لأي نوع من الممتلكات •  ملتزم جزئياً  غسل الأموال  جريمة -١

المحـددة للجـرائم    عدم تضمن الجرائم الأصلية على جميع الفئـات          •

 .لملحق الأول من المنهجيةا في الواردة الأصلية

 دولـة   في الأصلية الأفعال التي ارتكبت      الجرائم تعريفعدم شمول    •

  .ريمة في تلك الدولةأخرى والتي تمثل ج

 – جريمة غسل الأموال-٢

الركن المعنوي ومسئولية 

  الشركات 

 .عدم النص صراحة على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية •  ملتزم جزئياً

 .اعتبار عقوبات غسل الأموال غير متناسبة •

عدم إمكانية قياس فعالية النظام القانوني لمكافحة غسل الأموال لعدم           •

  .حصائياتوجود إ

 المصادرة والتدابير -٣

  المؤقتة

 .)وما يتعلق بالمصادرة(عدم تجريم تمويل الإرهاب  •   جزئياًملتزم

عدم إمكانية مصادرة الممتلكات التي تـشكل وسـائط مـستخدمة أو      •

 .وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في جرائم غسل الأموال

  .قطاقتصار امكانية التجميد أو الضبط على الحسابات ف •

      التدابير الوقائية

 قوانين سرية -٤

المعلومات المتوافقة مع 

  التوصيات 

 موافقة الجهات القضائية لتقديم معلومات لجهـات أجنبيـة،          اشتراط •  ملتزم جزئياً

  .بطلب قضائيالجهات الأجنبية واشتراط تقدم 

 العناية الواجبة في -٥

  التحقق من هوية العملاء

العناية الواجبة في معظم المؤسسات المالية، ولاسـيما     اقتصار عملية    •  غير ملتزم

غير المصرفية، على التعرف على هوية العملاء دون الدخول فـي           

  .تفصيلات نشاطهم وحجمه

لا يشمل المستوى الحدي للعمليات العارضة العمليات المتعددة التـي           •

  .تبدو مرتبطة مع بعضها البعض

  . أعلاهلم يتم تحديد المستوى الحدي المشار إليه •

لا يوجد إلزام بالتحقق من الشخص الذي يعمل نيابة عن العميل بأنه             •
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  .شخص مصرح له ذلك بالفعل وتحديد هويته

لم يتم تحديد مفهوم المستفيد الحقيقـي أو مفهـوم صـاحب الحـق               •

   .الاقتصادي لا في القانون ولا في أي لائحة أخرى

. فيدين الحقيقيين لا تقوم معظم المؤسسات المالية بالتعرف على المست        •

حيث يقتصر التعرف على العميل، دون التأكد من أنه يعمل لصالحه           

أو لصالح أحد آخر، أو دون التأكد من حقيقة الشخص المسيطر على            

  .الشخصية الاعتبارية

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية بالحصول على معلومـات تتعلـق            •

  .بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها

اية الواجبة لا تطلـب بـشكل صـريح التـدقيق فـي             إجراءات العن  •

المعاملات التي تتم مع معرفة المؤسسة بـالعملاء ونمـط نـشاطهم            

 .والمخاطر التي يتعرضون لها

  .عدم وجود ممارسة عملية تتعلق بتحديث بيانات ووثائق العملاء •

عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بإجراءات العناية الواجبة المكثفة          •

  .عملاء أو علاقات العمل أو المعاملات العالية المخاطرلفئات ال

المستوى الحدي لاستخدام العناية المخففة للحوالات يتجـاوز الحـد           •

الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة التي تنص على         

  . دولار أمريكي١٠٠٠ألا يتجاوز المستوى الحدي 

  .ن هوية العملاء الحاليينلا يوجد إلزام بالتقيد بمعايير التحقق م •

عدم شمول البنك المركزي بإجراءات العناية الواجبة، فيمـا يتعلـق            •

بالحسابات المفتوحة للموظفين وإدارة الدين العام، بخصوص سندات        

  .الخزينة

 الأشخاص السياسيون -٦

  ممثلو المخاطر 

 ـ        إشارةعدم   •  غير ملتزم أي  القانون إلى الأشخاص السياسيين ممثلي المخـاطر ب

  .صورة

المؤسسات المالية بوضع نظم مناسـبة لإدارة المخـاطر         عدم إلزام    •

لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقـي            

  .شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر

بالحصول على موافقة الإدارة العليا لقيـام علاقـة         عدم وجود إلزام     •

اذ تدابير معقولة لتحديد مـصدر      العمل مع مثل هؤلاء العملاء، واتخ     

ثروتهم وأموالهم، وبمراقبة علاقة العمل معهـم بـصورة مـستمرة           

  .ومكثفة

عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بجمـع معلومـات كافيـة عـن              •  غير ملتزم   البنوك المراسلة-٧

المؤسسات المراسلة للتوصل إلى فهم كامـل لطبيعـة عمـل تلـك             

ة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة بما       المؤسسات، وتحديد نوع السمع   

في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل            

  . الإرهاب أو إجراءات تنظيمية

عدم وجود إلزام بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المراسلة          •

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد مـن أنهـا كافيـة            



  

 ١٠٨

  .وفعالة

جود إلزام بالحصول على موافقة الإدارة العليـا قبـل إقامـة            عدم و  •

  .علاقات جديدة مع البنوك المراسلة

عدم وجود إلزام فيما يتعلق بالتأكد من أن البنـوك المراسـلة التـي               •

تحتفظ لدى المؤسسات المالية اليمنية بحسابات الدفع المراسلة تطبق         

 لهم الوصول إلـى     إجراءات العناية الواجبة على عملائها الذين يحق      

تلك الحسابات لديها وأنها قادرة على توفير بيانات التعـرف علـى            

  .العملاء ذات الصلة عند الطلب

 التكنولوجيات الجديدة -٨

  والعمليات غير المباشرة 

اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حـال        لا يوجد إلزام ب    •  غير ملتزم

طورة التي قد تتيح عدم ذكـر       العمليات عن طريق التكنولوجيات المت    

  .الحقيقيةالهوية 

 الأطراف الثالثة -٩

  وجهات الوساطة

    غير منطبقة

ملتزم إلى حد    الاحتفاظ بالسجلات-١٠

  كبير

تعريف المؤسسات المالية في القانون لا يشتمل جميـع المؤسـسات            •

  .المالية، مثل البنك المركزي

 العمليات غير -١١

  المعتادة

إلزام المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص لجميع المعـاملات         عدم   •  غير ملتزم

المعقدة أو الكبيرة الحجم على غير العادة أو لجميع أنماط المعاملات           

غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر أو غـرض            

  .مشروع وواضح

عدم إلزام المؤسسات المالية بفحص تلك المعاملات والغرض منهـا           •

تابياً ما تم التوصل إليه، وإتاحة هـذه النتـائج للـسلطات            وتسجل ك 

  .المختصة

 الأعمال والمهن غير -١٢

 –المالية المحددة 

 إلى ٨، ٦، ٥التوصيات 

١١  

لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية لأي التزامات فيمـا يتعلـق             •  غير ملتزم

  . غير منطبقة٩كما أن التوصية . ١١ و١٠ و٨ و٦ و٥بالتوصيات 

 الإبلاغ عن العمليات -١٣

  المشبوهة 

 المالية بالإبلاغ عن العمليات التي تستهدف غسل        المؤسساتمطالبة   •  غير ملتزم

الأموال عندما يتحقق لديها ما يؤكد ذلك، وليس عند مجرد الاشـتباه            

  .في ارتكاب جريمة غسل الأموال

عدم شمول الجرائم الأصلية المشتبه في صلتها بالمعاملات للفئـات           •

  .عشرين للجرائم الأصلية المحددة في التوصياتال

غياب الإلزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة ذات الـصلة بتمويـل            •

  .الإرهاب

غياب التطبيق العملي بخصوص الإبلاغ عن العمليات التـي يـشتبه          •

  .بأنها عمليات غسل الأموال

غياب الإلزام للمؤسسات المالية بالإبلاغ عـن محـاولات إجـراء            •

  . يات المشتبه بهاالعمل
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 الحماية وعدم -١٤

   هالتنبي

ومديريها غياب النص القانوني الذي يعطي الحماية للمؤسسات المالية     •   جزئياملتزم

من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق       ومسئوليها وموظفيها   

أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص           

 أو إدارية في حال إبلاغ شكوكها بحـسن نيـة           تشريعية أو تنظيمية  

  .لوحدة جمع المعلومات

 الضوابط الداخلية، -١٥

  والالتزام والمراجعة 

لم تتطرق الالتزامات المفروضة إلى إنشاء وظيفة تـدقيق مـستقلة            •  ملتزم جزئياً

ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتـزام بـالإجراءات والـسياسات          

  .فحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوالضوابط الداخلية لمكا

لم يتبين لفريق التقييم وجود ما يلزم المؤسـسات الماليـة بوضـع               •

إجراءات للتحري لضمان ارتفـاع معـايير الكفـاءة عنـد تعيـين             

  .الموظفين

اقتصار وضع النظم الكفيلـة بتطبيـق أحكـام القـانون واللائحـة              •

رهـا مـن    والقرارات التنفيذية على المؤسسات المـصرفية دون غي       

المؤسسات المالية، وعلى نحو تفاوت بـه مـستوى هـذه الأنظمـة             

  . وتطبيقها

اقتصار تعيين مسؤولي مكافحة غسل الأمـوال علـى المؤسـسات            •

  . المصرفية

ضعف البرامج التدريبية لتأهيل العاملين في هـذه المؤسـسات فـي            •

مجال مكافحة غسل الأموال، أو حتى غيابها الكامل، ولاسـيما فـي            

  .ات غير المصرفيةالمؤسس

 الأعمال والمهن غير -١٦

 -المالية المحددة

، ١٥ إلى ١٣التوصيات 

٢١  

لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية لأي التزام يتعلق بالإبلاغ عن            •  غير ملتزم

تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال أو تمـويلاً           

  . للإرهاب

مؤسسات التـي تقـوم بـالإبلاغ    غياب نص قانوني يعطي الحماية لل  •

ومديروها ومسئولوها وموظفوها من المسؤولية الجنائية والمدنية في        

  .حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات

غياب إلزام قانوني أو تعليمات رقابية أو أي تطبيق عملـي يخـص              •

المؤسسات غير المالية لوضع سياسات وضوابط داخليـة لمكافحـة          

إضافة إلى عدم وجود تدريب خاص      . مويل الإرهاب غسل الأموال وت  

  .في هذا المجال لعاملي هذه المؤسسات

لا يوجد أي إلزام للأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء اهتمام            •

خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من أو في الدول التي           

  .افلا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل ك

 كافـة   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لا تغطي العقوبة المفروضة بموجب القانون        •  ملتزم غير   العقوبات-١٧

حالات الإخلال بالتزامات مكافحة غسل الأموال، مثل العناية الواجبة         

 .للعملاء وحفظ السجلات

عدم تحديد العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإداريـة للتعامـل مـع              •

يق عند مخالفته شروط مكافحة غـسل       الشخص الاعتباري بشكل دق   
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  .الأموال

عدم اشتمال القانون الخاص بمكافحة غسل الأمـوال علـى تطبيـق             •

العقوبات على مديري الشخصيات الاعتبارية التي تشكل مؤسـسات         

 .مالية وشركات أعمال وإدارتها العليا

عدم اشتمال القانون على توسيع نطاق العقوبات وبشكل متناسب مع           •

  .حدة الموقف

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية بعدم الدخول في علاقة مراسـلة أو             •  ملتزم جزئياً   البنوك الصورية -١٨

   .الصوريةالاستمرار في مثل هذه العلاقة مع البنوك 

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية يتعلق بالتأكد مـن أن المؤسـسات             •

 باسـتخدام  لصوريةاالمالية المراسلة في دولة أجنبية لا تسمح للبنوك      

  .حساباتها

 السلطات اليمنية في جدوى تطبيـق نظـام يفـرض علـى             تنظرلم   •  غير ملتزم أشكال أخرى للإبلاغ -١٩

المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية التـي تفـوق           

قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنيـة لـديها قاعـدة بيانـات              

  .إلكترونية

مهن غير أعمال و-٢٠

مالية أخرى وأساليب 

  المأمونة  العمليات 

ملتزم إلى حد 

  كبير

عدم كفاية الإجراءات المتخذة لتقليل الاعتماد على النقد كوسيلة دفـع    •

  .أساسية

 العناية الخاصة تجاه -٢١

  الدول مرتفعة المخاطر

عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خـاص لعلاقـات            •  غير ملتزم

بما فيها الشخـصيات الاعتباريـة      ( والمعاملات مع أشخاص     العمل

من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات        ) والمؤسسات المالية الأخرى  

  .مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف

عدم وجود إلزام بدراسة خلفية تلك المعاملات والغرض منها وإتاحة           •

  .هات المختصةنتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة الج

 الفروع والشركات -٢٢

  التابعة في الخارج 

لا يوجد إلزام بإيلاء اهتمام خاص في العناية الواجبـة فـي حـال               •  ملتزم جزئياً

ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غـسل           

الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المـالي أو لا    

  .لتطبقها بشكل كام

لا يوجد إلزام للفروع الخارجية والشركات التابعة بتطبيق المعـايير           •

الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غـسل الأمـوال            

  .وتمويل الإرهاب في البلد المضيف

لا يوجد إلزام على المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات الرقابية فـي            •

ابعة تنفيـذ الإجـراءات     البلد الأم عندما لا يستطيع فرع أو شركة ت        

الملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين        

  .أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف

 التنظيم والرقابة -٢٣

  والمتابعة

  .عدم فعالية عمل الرقابة على المؤسسات المالية •  غير ملتزم

ة والنزاهة لكافـة المـساهمين      عدم اشتراط توافر عناصر الصلاحي     •

  .الرئيسين وأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات المصرفية والمالية
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عدم دورية واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقق من التزام المؤسسات          •

المصرفية ومؤسسات الصرافة بنظمها الأساسية والإدارة الحـصيفة        

مالها، ومن جهـة  للمخاطر والقوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لأع    

   .أخرى التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال

  . غياب الجهات الإشرافية على قطاع التأمين عن لعب هذا الدور •

 الأعمال والمهن غير -٢٤

 التنظيم –المالية المحددة 

  والرقابة والمتابعة

ضعف فعالية الدور الإشرافي والرقابي الـذي تقـوم بـه الجهـات              •  ملتزم جزئياً

شرفة على المهن والأعمال غير المالية المحددة، بما سيكون لـه           الم

أثر سلبي عند تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل عنـد           

  .إقرارها على باقي هذه الأعمال والمهن

 المبادئ الإرشادية -٢٥

  وإبداء الرأي 

ارت إليها  لم تقم الوحدة بإعداد النماذج والقواعد والإجراءات التي أش         •  غير ملتزم

، بمـا فيهـا     ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ من اللائحة التنفيذية للقانون      ١٣المادة  

  .)العكسية(إجراءات التغذية الراجعة 

عدم صدور أي مبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها توصـيات            •

مجموعة العمل المالي ذات الصلة، ولاسيما فيمـا يتعلـق بوصـف            

هـاب، أو بـأي تـدابير       أساليب وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإر     

أخرى يمكن للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة         

اتخاذها لضمان فعالية تـدابير مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل             

  .الإرهاب

عدم صدور أي مبادئ توجيهية تساعد الأعمال والمهن غير الماليـة            •

  .هابالمحددة في تطبيق شروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

التدابير المؤسسية وتدابير 

  أخرى
    

 وحدة المعلومات -٢٦

  المالية 
  غير ملتزم

 .انحصار اختصاصها في مجال غسل الأموال دون تمويل الإرهاب •

عدم إصدار نماذج الإبلاغ للمؤسسات المالية والمصارف والجهـات          •

 .المعنية بالتصريح بالاشتباه

 .عدم فعالية الوحدة وعدم استقلاليتها •

 .دم وجود موارد مالية وبشرية كافيةع •

عدم إعطاء الوحدة الصلاحية للحصول على المعلومات من الجهات          •

الأخرى المختصة دون الرجوع إلى لجنة مكافحة غسل الأمـوال أو           

 .المحافظ

 .عدم إصدار أية تقارير سنوية •

  .عدم وجود قاعدة بيانات كاملة وآمنة •

 سلطات إنفاذ -٢٧

  القانون 
  اًملتزم جزئي

 .عدم تجريم تمويل الإرهاب •

نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القـانون وعـدم وجـود             •

  .إحصائيات

 صلاحيات السلطات -٢٨

  المختصة

ملتزم إلى حد 

  كبير
  . إحصائياتوجود عدم •

لم تتضمن اختصاصات الوحدة صراحة إمكانية القيام بعمليات تفتيش          •  ملتزم غير   الجهات الرقابية-٢٩



  

 ١١٢

  .ني لهذا الغرضميدا

عدم قيام وحدة جمع المعلومات المالية بمساعدة المؤسسات الماليـة           •

بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحـول دون وقـوع           

عمليات غسل الأموال، والتأكد من التزام المؤسسات المالية بـذلك،          

  . من اللائحة التنفيذية للقانون٢٤وفق ما نصت عنه المادة 

الذين تستعين بهم وحدة جمع     (ء مفتشي الرقابة على البنوك      عدم إيلا  •

أهمية للمسائل المتعلقة بمكافحـة غـسل       ) المعلومات في هذا المجال   

الأموال، وعدم اعتمادهم دليلا خاصا للتفتـيش علـى الإجـراءات           

  .الخاصة بذلك

لم تمارس الوحدة على المؤسسات المالية الأخرى فعليـاً أي تفتـيش      •

  .ميداني

ص قانون مكافحة غسل الأموال ولائحتـه التنفيذيـة ولائحـة           لا ين  •

الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال على أي عقوبات يمكـن          

للوحدة أو الجهات الرقابية الأخـرى توقيعهـا فـي حالـة إخـلال              

  .المؤسسات المالية بواجباتها الواردة في القانون

 الموارد والنزاهة -٣٠

  والتدريب
  ملتزم جزئياً

دم تزويد وحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والـسلطات          ع •

الأخرى المختصة العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب         

   .بالموارد البشرية والمالية والفنية الكافية لتقوم بمهامها بشكل فعال

لا توجد هيكلة ملائمة لوحدة المعلومات المالية تـضمن اسـتقلاليتها            •

   .ية وتأمين عدم تأثرها بأي تدخلات غير مناسبة في عملهاالعمل

عدم توفير تدريب ملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجـال            •

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن لا يتوقف التدريب على          

المسئولين فقط وإنما لابد له أن يشمل قطاعات كبيرة مـن العـاملين    

  .الميدانيين

  ملتزم جزئياً   الوطني التعاون-٣١

عدم وجود آلية فعالة تسمح بالتنسيق والتعـاون محليـاً فيمـا بـين               •

السلطات المختصة المعنية بتنفيذ سياسات واسـتراتيجيات مكافحـة         

عدم وجود تمثيل من كافة الجهـات       (غسل الأموال وتمويل الإرهاب     

  ).المعنية في لجنة مكافحة غسل الأموال

  تزمغير مل   الإحصائيات -٣٢

لا توجد مراجعة لمدى فعالية نظمها في مجال مكافحة غسل الأموال            •

   .وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة

لا توجد إحصائيات فيما تعلق بطلبـات المـساعدة الرسـمية علـى        •

الصعيد المحلي والدولي التي تقدمت بها أو تلقتهـا والتـي تـرتبط             

   .بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وجد إحصائيات عن نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لحاملهـا          لا ت  •

   .عبر الحدود

لا توجد إحصائيات دقيقة عن تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها           •

   .وحدة المعلومات المالية

لا توجد إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهـات المحليـة أو             •



  

 ١١٣

  .الدولية ذات العلاقة

 الشخصيات -٣٣

 المستفيدون –عتبارية الا

  الحقيقيون

  ملتزم جزئياً

عدم توافر تدابير مناسبة لضمان عدم استغلال السندات لحاملها فـي            •

 .عمليات غسل أموال

عدم امكاينة الحصول في الوقت المناسب على معلومات كافية ودقيقة           •

وحديثة عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات        

  .الاعتبارية

 الترتيبات القانونية -٣٤

   المستفيدون الحقيقيون–
    غير منطبقة

      التعاون الدولي

   الاتفاقيات-٣٥
إلى حد ملتزم 

  كبير
  .عدم الانضمام بعد لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب •

 المساعدة القانونية -٣٦

  المتبادلة 
  ملتزم جزئياً

ل تمويـل   عدم إمكانية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فـي مجـا          •

 .الإرهاب

عدم وجود آلية واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة           •

  .القانونية المتبادلة في الوقت المناسب

  .عدم تطبيق التوصية في مجال تمويل الإرهاب •  ملتزم جزئياً   ازدواجية التجريم-٣٧

 المساعدة القانونية -٣٨

المتبادلة بشأن المصادرة 

  والتجميد

  مغير ملتز

عدم وجود آلية ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة          •

 .القانونية المتبادلة المقدمة من دول أجنبية

عدم النظر في إنشاء صندوق للأصول منزوعة الملكية تـودع فيـه             •

 .جميع الممتلكات المصادرة أو جزء منها

 ولالـد مـع   عدم النظر في الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة         •

، عندما تكون المصادرة ناتجة بـصورة مباشـرة أو غيـر            الأخرى

  .مباشرة عن تنسيق إجراءات جهات إنفاذ القانون

  .الارهابعدم تجريم تمويل  •  ملتزم جزئياً   تسليم المجرمين-٣٩

 أشكال أخرى -٤٠

  للتعاون
  ملتزم جزئياً

   .عدم وجود آلية لتسهيل إجراءات تبادل المعلومات محلياً ودولياً •

لا تتحصل السلطات المختصة على الصلاحية في تبادل المعلومـات           •

فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب مـع الجهـات            

   .النظيرة وغير النظيرة

عدم وجود إحصائيات تبين التعـاون الـدولي فـي مجـال تبـادل               •

  .المعلومات

     التوصيات الخاصة التسع  

: التوصية الخاصة الأولى

ق أدوات الأمم تطبي

  المتحدة 

 .عدم الانضمام بعد لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب •  غير ملتزم

  . التوصية فيما يتعلق يقرارات مجلس الأمنتطبيقعدم  •

: التوصية الخاصة الثانية

  تجريم تمويل الإرهاب 

  .عدم تجريم فعل تمويل الإرهاب •  غير ملتزم

عدم وجود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكـات           •  غير ملتزم: التوصية الخاصة الثالثة
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يين تجميد أموال الإرهاب

  ومصادرتها

 .للأشخاص الواردة أسمائهم بقرارات مجلس الأمن

غياب الأدلة على فعالية الإجراءات المتعلقة بالتجميد وفق قـرارات           •

  .مجلس الأمن

: التوصية الخاصة الرابعة

الإبلاغ عن العمليات 

  المشبوهة 

لم تلزم النصوص التشريعية المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات          •  غير ملتزم

المشبوهة، والتي تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشـتباه فـي صـلة           

الأموال أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابيـة أو فـي أنهـا             

ستستخدم لأغراض الإرهاب أو الأعمـال الإرهابيـة مـن جانـب            

  .بية أو من يمولون الإرهابمنظمات إرها

التوصية الخاصة 

  التعاون الدولي: الخامسة

  . الإرهاب أساساًتمويلعدم تجريم  •  غير ملتزم

التوصية الخاصة 

متطلبات مكافحة : السادسة

غسل الأموال 

المطبقة على خدمات  

  تحويل الأموال والقيمة

ر المرخص لهـا    انتشار أنشطة التحويل من قبل مكاتب الصرافة غي        •  ملتزم غير 

بالتحويل، وغيرهم من الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة دون         

  .أي ترخيص

ضعف الرقابة على المؤسسات التي تمارس أنشطة التحويل، ولاسيما          •

  .في مجال التزامات مكافحة غسل الأموال

: التوصية الخاصة السابعة

  قواعد التحويلات البرقية 

 رقم تعريفـي مميـز لحـوالات العمـلاء          عدم وجود إلزام بوضع    •  غير ملتزم

  .العارضين

تحديد حد للمبالغ المحولة من العملاء العارضين يتجاوز الحد الوارد           •

  .بالتوصية الخاصة السابعة

عدم وجود إلزام بإدراج معلومات عن منشئ الحوالة في الرسالة أو            •

  .نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي

لية الوسيطة بحفظ البيانات المتعلقـة      عدم وجود إلزام للمؤسسات الما     •

  .بمنشئ التحويل مع التحويل

عدم تحديد الإجراءات والبيانات التي يتم استيفاؤها في حالـة القيـام     •

  .بتحويلات مجمعة

غياب أي إلزام بخصوص عدم تجميع المعاملات غير الروتينية، إذا           •

  .كان ذلك سيؤدي إلى زيادة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدم تحديد الإجراءات التي ينبغي للمؤسسات المـصرفية المـستفيدة           •

القيام بها في حالة التحويلات البرقية غير المـصحوبة بمعلومـات           

  .كاملة عن منشئ الحوالة

عدم التطبيق العملي للالتزامات المفروضة قانونـا، ولاسـيما فـي            •

  .الصرافات

أن ترصد بفعاليـة    عدم اتخاذ السلطات الرقابية أي تدابير تمكنها من          •

  .التزام المؤسسات المالية للالتزامات المفروضة قانوناً

: التوصية الخاصة الثامنة

المنظمات غير الهادفة 

  للربح

عدم وجود آلية مرنة لتبادل المعلومـات بـين الـوزارة والجهـات              •  ملتزم جزئياً

 .المختصة والجمعيات ذات العلاقة

جتماعية علـى الجمعيـات     عدم وجود دور فعال لوزارة الشئون الا       •

 .والمؤسسات الأهلية
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عدم وجود آلية محددة أو نقاط اتصال أو إجراءات مناسبة للرد على             •

الطلبات الدولية للحـصول علـى المعلومـات حـول الجمعيـات            

  .والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح

: التوصية الخاصة التاسعة

الإقرار والإفصاح عن 

  العمليات عبر الحدود

  . وفقاً لمعايير التوصيةالنقد عن قرار ملزم للإنظام وجودعدم  •   ملتزمغير
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  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ٢الجدول 

  
نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب

  العمل المقترح

  )مرتب حسب الأولوية(

  لا يلزم نص   فكرة عامة-١

قانوني والتدابير  النظام ال-٢

  المؤسسية ذات الصلة
  

التوصيتان ( تجريم غسل الأموال ١-٢

٢، ١(  

 .تعريف مفهوم الأموال بحيث يشمل أي نوع من الممتلكاتتحديد  

 فيالواردة   بحيث تشمل جميع الفئات المحددة للجرائم الأصلية         ٣تعديل المادة    

 .لملحق الأول من المنهجيةا

صلية ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى        أن يمتد تعريف الجرائم الأ     

 .والتي تمثل جريمة في تلك الدولة

أن تنص صراحة على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية في جريمـة            

 .غسل الأموال

  .أن تنص على عقوبات متناسبة 

التوصية ( تجريم تمويل الإرهاب ٢-٢

  )الخاصة الثانية
  .الإرهابالإسراع بتجريم فعل تمويل  

 مصادرة متحصلات الجريمة ٣-٢

  )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 

مصادرة الممتلكات التي تشكل متحصلات أو وسائط مستخدمة أو النص على  

  .وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في جرائم تمويل الإرهاب

النص على مصادرة الممتلكات التي تشكل وسائط مستخدمة أو وسائط  

 . إلى استخدامها في جرائم غسل الأموالاتجهت النية

أو ضبط الممتلكات بشكل عام وليس فقط /النص على امكانية تجميد و 

  .الحسابات

 تجميد الأموال المستخدمة في ٤-٢

التوصية الخاصة (تمويل الإرهاب 

  )الثالثة

وضع نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكات للأشخاص  

  .بقرارات مجلس الأمنالواردة أسمائهم 

 وحدة المعلومات المالية ٥-٢

  )٢٦التوصية (ووظائفها 

 .تضمين الوحدة بمهام تلقي الإبلاغات عن عمليات تمويل إرهاب 

الإسراع في إصدار نماذج الإبلاغ للمؤسسات المالية والمصارف والجهات  

 .المعنية بالتصريح بالاشتباه ما يتناسب مع القانون

  .ضمام لمجموعة الإيغمونتالإسراع في الان 

   .تأمين استقلالية الوحدة من حيث الصلاحية في رفع البلاغات للنائب العام 

   .تأكيد استقلالية الوحدة وتوفير موارد مالية كافية 

إعطاء الوحدة الصلاحية للحصول على المعلومات من الجهات الأخرى  

   .محافظالمختصة دون الرجوع إلى لجنة مكافحة غسل الأموال أو ال

   .زيادة الموارد البشرية المدربة بالوحدة 

   .ايجاد قاعدة بيانات كاملة 

  .توفير مقر يأمن سرية العمل واستقلالية الوحدة 
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  .الاسراع بإصادر التقرير السنوي 

  . توفير إحصائيات دقيقة 

 سلطات إنفاذ القانون والمحاكمة ٦-٢

التوصيات (وسلطات مختصة أخرى 

٢٨، ٢٧(  

   .كون هناك قاعدة بيانات وربط معلوماتي بين الأجهزة الأمنيةضرورة أن ي 

ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الأمني في مجال مكافحة  

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضرورة أن يكون هناك إدارة أو قسم خاص مختص بمكافحة جرائم غسل  

   .الأموال

  .ضرورة وجود إحصائيات 

ار والإفصاح عن العمليات  الإقر٧-٢

التوصية الخاصة (عبر الحدود 

  )التاسعة

 .)بما يشمل عند الدخول والخروج وتحديد المبلغ(ايجاد نظام ملزم للإقرار  

تفعيل التعاون مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى في مجال تبادل  

 .المعلومات

ن معهم مبالغ توفير قاعدة بيانات لحفظ بيانات أسماء الأشخاص الذين يحملو 

تزيد عن الحد المصرح به قانوناً ولفترة خمس سنوات أسوة بالمصارف 

 .والبنوك والجهات الأخرى

 .)المفتشين(تدريب الموظفين الميدانين  

أن تكون هناك عقوبات رادعة بنص القانون في حالة الإفصاح الكاذب أو  

 .عدم الإفصاح

 .ضرورة توفر إحصائيات 

 بين مصلحة الجمارك ووحدة جمع المعلومات تفعيل التعاون والتنسيق 

  .والسلطات المعنية الأخرى

 المؤسسات – التدابير الوقائية -٣

  المالية 
  

 مخاطر غسل الأموال أو تمويل ١-٣

  الإرهاب
  

 العناية الواجبة تجاه العملاء، ٢-٣

ومنها تدابير العناية المكثفة أو 

  ) ٨ إلى ٥التوصيات (المخففة 

  .ة على تطبيق المؤسسات المالية لالتزامات العناية الواجبةتعزيز الرقاب 

  .لتعرف على نشاطات العملاء وحجمهاالتأكيد على شمول العناية الواجبة ا 

تضمين المستوى الحدي للعمليات العارضة والعمليات المتعددة التي تبدو  

  .مرتبطة ببعضها البعض

عمل نيابة عن العميل بأنه  المالية بالتحقق من الشخص الذي يتإلزام المؤسسا 

  .شخص مصرح له ذلك بالفعل وتحديد هويته

إقرار مفهوم المستفيد الحقيقي، كما ورد في المادة الثانية من مشروع قانون  

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التأكيد على التطبيق العملي فيما يتعلق بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين من  

  .لمؤسسات الماليةالتعاملات مع ا

النص في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد على إلزام المؤسسات  

المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها، 

  .حسبما ورد في المادة السابعة من هذا المشروع

تتم مع الطلب بشكل صريح من المؤسسات المالية التدقيق في المعاملات التي  
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معرفة هذه المؤسسات بالعملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها، 

وذلك وفق ما ورد في المادة التاسعة من المشروع الجديد لقانون مكافحة 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التأكيد على التطبيق العملي لالتزام تحديث البيانات، وسيما أن المادة الثامنة  

  .جديد قد أكدت على هذا الالتزاممن المشروع ال

إقرار ما أوردته المادة العاشرة من مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل  

الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص إلزام المؤسسات المالية بتصنيف 

عملائها ومنتجاتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 

ع الحالات التي تمثل درجة مخاطر وإلزامها ببذل عناية خاصة في التعامل م

  .مرتفعة

خفض المستوى الحدي بخصوص استخدام العناية المخففة للحوالات بما  

  .يتوافق مع المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة

تضمين نظام مكافحة غسل الأموال الذي سيبنى على المشروع الجديد للقانون  

ي حال تأكدها من عدم صحة ما يتوجب على المؤسسات المالية عمله ف

البيانات المتعلقة ببيانات أو مستندات الهوية، ولاسيما فيما إذا كان يتوجب 

على هذه المؤسسات عدم فتح حساب أو بدء علاقة عمل أو إجراء المعاملة، 

  .أو فيما إذا كان يتوجب عليها وضع تقرير بشأن المعاملات المشبوهة

 .بمعايير التحقق من هوية العملاء الحاليينإلزام المؤسسات المالية بالتقيد  

اعتماد التعريف القائم على أساس الأنشطة المالية الوارد في مشروع القانون  

الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يجعل نظام مكافحة غسل 

الأموال وتمويل يشمل البنك المركزي، وجميع المؤسسات التي تمارس 

 .أنشطة مالية

رار ما نصت عليه المادة العاشرة من مشروع القانون الجديد الخاص إق 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإلزام المؤسسات المالية ببذل عناية 

خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك 

  .المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم

ؤسسات المالية، من خلال اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد، إلزام الم 

بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو 

  .العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر

الجديد، إلزام المؤسسات المالية، من خلال اللائحة التنفيذية لمشروع القانون  

بالحصول على موافقة الإدارة العليا لقيام علاقة العمل مع مثل هؤلاء 

العملاء، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروتهم وأموالهم، وبمراقبة 

 . العمل معهم بصورة مستمرة ومكثفةعلاقة

إلزام المؤسسات المالية بجمع معلومات كافية عن المؤسسات المراسلة  

 كامل لطبيعة عمل تلك المؤسسات، وتحديد نوع السمعة التي للتوصل إلى فهم

تتمتع بها ونوعية المراقبة بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إجراءات تنظيمية

إلزام المؤسسات المالية بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المراسلة  
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  .وال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالةلمكافحة غسل الأم

إلزام المؤسسات المالية بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة  

 .علاقات جديدة مع البنوك المراسلة

إلزام المؤسسات المالية اليمنية فيما يتعلق بالتأكد من أن البنوك المراسلة التي  

 المراسلة تطبق إجراءات العناية الواجبة تحتفظ لدى الأولى بحسابات الدفع

على عملائها الذين يحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات لديها وأنها قادرة 

 .على توفير بيانات التعرف على العملاء ذات الصلة عند الطلب

إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات خاصة وإبلاء اهتمام خاص في حال  

وجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية العمليات عن طريق التكنول

  .الحقيقية

 الأطراف الثالثة وجهات الوساطة ٣-٣

  )٩التوصية (
  

 قوانين التكتم وسرية المعلومات ٤-٣

  )٤التوصية (في المؤسسات المالية 

عدم اشتراط موافقة الجهات القضائية على توفير المعلومات لجهات أجنبية  

  .بطلب قضائيات الأجنبية الجهوعدم اشتراط تقدم 

 قواعد الاحتفاظ بالسجلات ٥-٣

 ١٠التوصية(والتحويلات البرقية 

  )والتوصية الخاصة السابعة

إقرار تعريف المؤسسات المالية الوارد في المشروع الجديد لقانون مكافحة  

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دوره، تفصيل تضمين اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد عند ص 

البيانات التي يجب على المؤسسات المالية الحصول عليها من منشئ 

التحويل، وإرفاقها به، مثل رقم الحساب والعنوان اتساقاً مع التوصية الخاصة 

 .السابعة

تعديل المبلغ الحدي الوارد أعلاه بخصوص التحويلات التي يقوم بها العملاء  

ليتفق مع الحد الوارد  ظ عليه،العارضون، إن كان هناك ضرورة للحفا

دولار / يورو١٠٠٠ما يعادل (بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة 

 .)أمريكي

تضمين اللائحة التنفيذية إلزام المؤسسات المالية الوسيطة بالتأكد من إرفاق  

 .البيانات المتعلقة بمنشئ التحويل بالتحويل

 أعلاه الإجراءات والبيانات التي يتم تضمين اللائحة التنفيذية المشار إليها 

 .استيفاؤها في حالة قيام المؤسسات المالية بإجراء التحويلات في شكل مجمع

تضمين اللائحة التنفيذية إلزام بخصوص عدم تجميع المعاملات غير  

 خطر غسل الأموال وتمويل الروتينية، إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة

 .الإرهاب

ادة الحادية عشرة من مشروع القانون الجديد بخصوص إقرار ما أوردته الم 

رفض استلام التحويلات البرقية غير المصحوبة ببيانات التعرف على 

 .الهوية

فرض القيود على الصرافات التي تقوم بمعاملات التحويل دون الحصول  

 .على أي ترخيص بذلك، ودون الالتزام بالالتزامات المتوجبة قانوناً

التي تمكنها من أن ترصد بفعالية التزام المؤسسات المالية اتخاذ التدابير  

  .للالتزامات المفروضة قانوناً، بخصوص الحوالات
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 متابعة العمليات والعلاقات ٦-٣

  )٢١، ١١التوصيتان (

إقرار المادة العاشرة من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  

ة خاصة في التعامل مع الإرهاب التي تلزم المؤسسات المالية ببذل عناي

الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المعاملات غير 

والتي تلزم أيضاً . المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي مشروع جلي

المؤسسات المالية بفحص تلك المعاملات والغرض منها وتسجل كتابياً ما تم 

  .لمختصةالتوصل إليه، وإتاحة هذه النتائج للسلطات ا

إقرار المادة العاشرة من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  

الإرهاب التي تلزم المؤسسات المالية ببذل عناية خاصة في التعامل مع 

الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المعاملات والأشخاص 

موال وتمويل المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأ

والتي تلزم أيضاً المؤسسات . الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي

المالية بفحص تلك المعاملات والغرض منها وتسجل كتابياً ما تم التوصل 

  .إليه، وإتاحة هذه النتائج للسلطات المختصة

 تقارير العمليات المشبوهة ٧-٣

 ١٣التوصيات (ومتطلبات إبلاغ أخرى 

 والتوصية الخاصة ٢٥، ١٩، ١٤إلى 

  )الرابعة

إقرار الإلزام المنصوص عنه في المادة الثالثة عشرة من المشروع الجديد  

لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بإلزام المؤسسات 

المالية وغير المالية بإخطار وحدة جمع المعلومات عن العمليات فور الاشتباه 

ل أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه في أنها تتعلق بجريمة غس

  .العمليات أم لم تتم

تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للجهات الرقابية للقطاع المالي ولوحدة جمع  

المعلومات على نحو يدعم التزام المؤسسات المالية بواجب الإبلاغ عن 

  .العمليات المشبوهة

 بالتعرف على العمليات زيادة جهود التدريب، ولاسيما التدريب المتعلق 

  .المشبوهة

إقرار المادة السادسة عشرة من المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال  

وتمويل الإرهاب الخاصة بعدم ترتيب أي مسئولية جنائية أو مدنية أو إدارية 

 -  بحسن نية -أو تأديبية، بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم 

من المعاملات المشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو بواجب الإبلاغ عن أي 

  .بيانات عنها طبقا لأحكام مشروع هذا القانون

إقرار المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الجديد التي تحظر على كل  

من يباشر عملاً في المؤسسات المالية وغير المالية الإفصاح بطريق مباشر 

ت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات أو غير مباشر أو بأية وسيلة كان

والجهات المختصة عن أي إجراء من إجراءات الإبلاغ أو التحري أو 

جريمة غسل الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق ب

  .أموال أو بتمويل إرهاب

النظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن  

املات النقدية التي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية جميع المع

  .لديها قاعدة بيانات إلكترونية

وضع المبادئ الإرشادية الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشتبه بها في كافة  
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القطاعات، بما فيها النماذج الخاص بالإبلاغ، كما يتوجب تقديم وحدة جمع 

بخصوص الحالات التي تم الإبلاغ ) العكسية(عة المعلومات التغذية الراج

  .عنها

 الضوابط الداخلية والالتزام ٨-٣

ومراجعة الحسابات والفروع في 

  )٢٢، ١٥التوصيتان (الخارج 

الاطلاع على حق  غسل الأموال ةمسؤول مكافحلالنص صراحة على أن  

اية بيانات هوية العملاء والمعلومات الأخرى المتحصلة من إجراءات العن

  .الواجبة، وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى

إلزام المؤسسات المالية بإنشاء وظيفة تدقيق مستقلة ومزودة بموارد كافية  

لاختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل 

  .الأموال

ايير إلزام المؤسسات المالية بوضع إجراءات للفحص لضمان ارتفاع مع 

  .الكفاءة عند تعيين الموظفين

التطبيق العملي لالتزام وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون واللائحة  

والقرارات التنفيذية في المؤسسات المالية، ولاسيما في المؤسسات غير 

  .المصرفية

تعيين مسؤولي مكافحة غسل الأموال، ولاسيما في المؤسسات غير  

  .المصرفية

 البرامج التدريبية لتأهيل عاملي هذه المؤسسات في مجال وضع وتعزيز 

 .مكافحة غسل الأموال، ولاسيما في المؤسسات غير المصرفية

إقرار المادة السابعة والأربعين من مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة  

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتعلقة بسريان أحكامه على المؤسسات 

روع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية المالية، وعلى ف

  .داخل اليمن

تضمين المشروع الجديد للقانون أو لائحته التنفيذية التزامات تتعلق بإيلاء  

العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير 

وعة العمل المالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجم

  .كاملأو لا تطبقها بشكل 

تضمين المشروع الجديد للقانون أو لائحته التنفيذية إلزاماً للفروع الخارجية  

والشركات التابعة بتطبيق المعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات 

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف

للقانون أو لائحته التنفيذية إلزاماً للمؤسسات المالية تضمين المشروع الجديد  

بإبلاغ السلطات الرقابية في البلد الأم عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة 

تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر 

  .فالقوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضي

  )١٨التوصية ( البنوك الصورية ٩-٣
إقرار المادة الخامسة والسادسة من المشروع الجديد لمكافحة غسل الأموال  

  .وتمويل الإرهاب

 – النظام الرقابي والإشرافي ١٠-٣

السلطات المختصة والهيئات ذاتية 

 الأدوار والوظائف والمهام –التنظيم 

 المؤسسات توفير الموارد المالية والبشرية لزيادة فعالية عمل الرقابة على 

  .المالية

اشتراط توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين  
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) ومنها فرض العقوبات(والصلاحيات 

، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣صيات التو(

٢٥(  

  .وأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات المصرفية والمالية

يدانية للتحقق من التزام المؤسسات التأكد من دورية واستمرارية الرقابة الم 

المصرفية ومؤسسات الصرافة بنظمها الأساسية والإدارة الحصيفة للمخاطر 

والقوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لأعمالها، ومن جهة أخرى التزامها 

  .بمعايير مكافحة غسل الأموال

  .الميدانيةدعم الجهات الإشرافية على قطاع التأمين لتقوم بعملية الرقابة  

منح الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية دوراً في التأكد من  

وبما . التزام هذه المؤسسات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال الواردة فيه

يعزز قدرتها على مراقبة الالتزام من جهة وتطبيق الجزاءات الإدارية في 

  .حال المخالفة

ائل التي تغطيها توصيات مجموعة العمل إصدار مبادئ توجيهية في المس 

المالي ذات الصلة، ولاسيما فيما يتعلق بوصف أساليب وتقنيات غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب، أو بأي تدابير أخرى يمكن للمؤسسات المالية والأعمال 

والمهن غير المالية المحددة اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة غسل 

  .هابالأموال وتمويل الإر

تحديد العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإدارية للتعامل مع الشخص الاعتباري  

  .بشكل دقيق عند مخالفته شروط مكافحة غسل الأموال

ضرورة اشتمال القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال على تطبيق العقوبات  

على مديري الشخصيات الاعتبارية التي تشكل مؤسسات مالية وشركات 

 .ل وإدارتها العلياأعما

  .توسيع نطاق العقوبات وبشكل متناسب مع حدة الموقف 

  .تحديد جهة الاختصاص بفرض العقوبة، على نحو واضح 

 خدمات تحويل الأموال والقيمة ١١-٣

  )التوصية الخاصة السادسة(

تعزيز الرقابة على الجهات المرخص لها بالعمل في أنشطة التحويل، ولاسيما  

  . من احترامها لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموالفي مجال التأكد

 بخصوص ١٩٩٥لسنة ) ٢٠(تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون رقم  

أو إعادة النظر في نظام . ممارسي أنشطة التحويل والصرافة دون ترخيص

الترخيص القائم، على نحو يسمح لممارسيه ترخيص أنشطتهم، وإخضاعها 

الرقابية والإشرافية، بما في ذلك التزامات مكافحة غسل لرقابة السلطات 

  .الأموال وتمويل الإرهاب

 الأعمال – التدابير الوقائية -٤

  والمهن غير المالية
  

 العناية الواجبة تجاه العملاء ١-٤

  )١٢التوصية (والاحتفاظ بالسجلات 

ل إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتموي 

الإرهاب بخصوص إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببذل العناية 

الواجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص 

  .الطبيعية أو الاعتبارية

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام الأعمال والمهن غير  

خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة المالية المحددة ببذل عناية 

مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر 



  

 ١٢٣

  .بحكم مناصبهم

تضمين مشروع القانون الجديد إلزاماً الأعمال والمهن غير المالية المحددة  

باتخاذ إجراءات خاصة وإبلاء اهتمام خاص في حال العمليات عن طريق 

  .لهوية الحقيقيةيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر االتكنولوج

يوصي فريق التقييم الجهات الرقابية اليمنية بوضع أسس وقواعد تنظيمية في  

حال احتياج الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى الاعتماد على أطراف 

  .أخرى للقيام بإجراءات توخي العناية الواجبة مع العملاء

ه مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام جميع الأعمال إقرار ما أورد 

والمهن غير المالية المحددة بمسك السجلات ومستندات لقيد ما تجريه من 

  .لكافية للتعرف على هذه العملياتالعمليات تتضمن البيانات ا

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام الأعمال والمهن غير  

ذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة المالية المحددة بب

مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر 

 .اقتصادي مشروع جلي

منح الجهات الرقابية والإشرافية التي ترخص وتراقب وتشرف على الأعمال  

ه الأعمال والمهن والمهن والأعمال غير المالية المحددة دوراً في رقابة هذ

في مجال التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من 

 .خلال التشريع الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعم هذه الجهات بالإمكانات المادية والبشرية التي تسمح لها بممارسة هذا  

  .الدور

 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ٢-٤

  )١٦ التوصية(

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل  

الإرهاب بخصوص إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة 

جمع المعلومات عن العمليات فور الاشتباه في أنها تتعلق بجريمة غسل 

  .أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص منح الحماية للأعمال  

والمهن غير المالية المحددة من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق 

أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص تشريعية 

  .لمعلوماتأو تنظيمية أو إدارية، عند إبلاغ شكوكها بنية حسنة لوحدة جمع ا

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص الحظر المفروض جميع  

الأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلق بالإفصاح بطريق مباشر أو غير 

مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات 

ن إجراءات الإخطار أو المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء م

التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق 

  .بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام جميع الأعمال  

والمهن غير المالية المحددة بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة 

الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن هذه النظم السياسات غسل 

الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب وفقا 



  

 ١٢٤

  .للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية المختصة

إقرار ما أورده مشروع القانون الجديد بخصوص فرض عقوبات على عدم  

بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة تعديل الالتزام 

النص بحيث يكون نطاق العقوبات واسعاً ومتناسباً مع حدة الموقف، بحيث 

. يمكن فرض عقوبات تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص

  .كذلك شريطة تحديد السلطة صاحبة الاختصاص في فرض العقوبة

مشروع القانون الجديد بخصوص إلزام جميع الأعمال إقرار ما أورده  

والمهن غير المالية المحددة ببذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي 

تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المعاملات والأشخاص المرتبطون 

بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و 

  .وعة العمل الماليتوصيات مجم

 التنظيم والرقابة والمتابعة ٣-٤

  )٢٥ إلى ٢٤التوصيات (

على الجهات الحكومية المعنية والجمعيات والنقابات أن تمارس دورا إشرافياً  

ورقابياً أوسع من خلال إصدار لوائح إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات 

  .مع النظر في وضع عقوبات إدارية للجهة غير الملتزمة

يتعين دعم هذه الجهات بالإمكانات المادية والبشرية التي تسمح لها بممارسة  

 .هذا الدور

ينبغي أن تسرع الجهات الرقابية والإشرافية التي ترخص وتراقب وتشرف  

على الأعمال والمهن والأعمال غير المالية المحددة في وضع أسس إرشادية 

نظم إجراءات عمل وأنماط وأفضل الممارسات لتلك الفئات مع وضع أدلة و

للمعاملات المشبوهة تشكل مصدراً توعوياً ومنهجاً استرشادياً لتفعيل جهود 

  .المكافحة

 أعمال ومهن غير مالية أخرى ٤-٤

  )٢٠التوصية (

يتعين وضع إستراتيجية لتقليل اعتماد الجمهور على النقد، تتضمن تشجيع  

القطاعين العام والخاص فتح الحسابات المصرفية، وحث المزيد من أرباب 

على دفع أجور العمال والموظفين عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات 

المصرفية، وتعزيز شبكة المدفوعات الإلكترونية واستخدام البطاقات 

  .البلاستيكية كبديل للنقد

 الشخصيات الاعتبارية والترتيبات -٥

القانونية والمنظمات غير الهادفة 

  للربح

  

 –لشخصيات الاعتبارية  ا١-٥

الحصول على معلومات عن 

المستفيدين الحقيقيين وحصص 

  )٣٣التوصية (السيطرة 

إيجاد تدابير مناسبة لضمان عدم استغلال السندات لحاملها في عمليات غسل  

 .أموال

ايجاد آلية مرنة وسريعة للحصول في الوقت المناسب على معلومات كافية  

ن الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات ودقيقة وحديثة عن المستفيدي

  . الاعتبارية

 الحصول - الترتيبات القانونية ٢-٥

على معلومات عن المستفيدين 

التوصية (الحقيقيين وحصص السيطرة 

٣٤(  

  



  

 ١٢٥

 المنظمات غير الهادفة للربح ٣-٥

  )التوصية الخاصة الثامنة(

 المختصة والجمعيات إيجاد آلية مرنة لتبادل المعلومات بين الوزارة والجهات 

 .ذات العلاقة

تفعيل الدور الرقابي بوزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات  

 .الأهلية

ايجاد آلية محددة أو نقاط اتصال أو إجراءات مناسبة للرد على الطلبات  

الدولية للحصول على المعلومات حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير 

  .هادفة للربح

 على فم الإمكانيات بوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الرقابة والإشرادع 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بتوفير الكوادر البشرية المدربة بأعداد 

 .كافية

  .تكثيف الدورات التأهيلية والتخصصية 

     التعاون الوطني والدولي-٦

 التعاون الوطني والدولي ١-٦

  )٣١التوصية (

لية فعالة تسمح بالتنسيق والتعاون محلياً فيما بين السلطات المختصة ايجاد آ 

  .المعنية بتنفيذ سياسات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 الاتفاقيات والتوصيات الخاصة ٢-٦

 والتوصية ٣٥التوصية (للأمم المتحدة 

  )الخاصة الأولى

 .نفيذها من خلال القوانين الداخليةالانضمام لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب وت 

التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن منع وقمع تمويل الإرهاب من  

  .خلال وجود أية قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى لازمة

 المساعدة القانونية المتبادلة ٣-٦

، والتوصية ٣٨ إلى ٣٦التوصيات (

  )٣٢الخاصة الخامسة والتوصية 

ضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية إيجاد آلية وا 

 .المتبادلة في الوقت المناسب

إيجاد آلية ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية  

 .المتبادلة المقدمة من دول أجنبية

النظر في إنشاء صندوق للأصول منزوعة الملكية تودع فيه جميع الممتلكات  

 .صادرة أو جزء منهاالم

، عندما مع الدول الأخرىترخيص اقتسام الممتلكات المصادرة النظر في  

تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تنسيق إجراءات 

  .جهات إنفاذ القانون

التوصيات ( تسليم المجرمين ٤-٦

، والتوصية الخاصة ٣٧، ٣٩

  )الخامسة

  .تجريم تمويل الإرهاب 

التوصية (أشكال أخرى للتعاون  ٥-٦

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٤٠

  .تسهيل إجراءات تبادل المعلومات محلياً ودولياً 

إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة  

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات النظيرة وغير النظيرة

  . لتعاون الدولي في مجال تبادل المعلوماتضرورة توفر إحصائيات تبين ا 

     مسائل أخرى -٧

التوصية ( موارد وإحصائيات ١-٧

٣٢، ٣٠(  

ينبغي تزويد وحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والسلطات  

الأخرى المختصة العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  .افية لتقوم بمهامها بشكل فعالبالموارد البشرية والمالية والفنية الك



  

 ١٢٦

ضرورة أن تكون هناك هيكلة ملائمة لوحدة المعلومات المالية تضمن  

   .استقلاليتها العملية وتأمين عدم تأثرها بأي تدخلات غير مناسبة في عملها

ينبغي توفير تدريب ملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة  

وأن لا يتوقف التدريب على المسئولين فقط غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .وإنما لابد له أن يشمل قطاعات كبيرة من العاملين الميدانيين

  .ينبغي توفير إحصائيات 

 تدابير أو مسائل أخرى متعلقة ٢-٧

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  

     مسائل هيكلية – الإطار العام ٣-٧

  



  

 ١٢٧

  

  

  الملاحق

  

 الوزارات، والهيئات أو –جميع الهيئات التي التقت بها بعثة الزيارة الميدانية تفاصيل   :١الملحق 

  .الأجهزة الحكومية الأخرى، وممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى

  .نسخ من القوانين الأساسية واللوائح والتدابير الأخرى  :٢الملحق 

  .رسلةقائمة بجميع القوانين واللوائح والمواد الأخرى الم  :٣الملحق 



  

 ١٢٨

 الوزارات، والهيئات أو –تفاصيل جميع الهيئات التي التقت بها بعثة الزيارة الميدانية   :١الملحق 

  .الأجهزة الحكومية الأخرى، وممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى

  
  .لجنة مكافحة غسل الأموال - ١

  :البنك المركزي - ٢

 ؛محافظ البنك المركزي-رئيس اللجنة الإشرافية •

 ؛علوماتوحدة جمع الم •

 ؛وكيل قطاع الرقابة على البنوك •

 .إدارة الدين العام •

 :وزارة المالية - ٣

 ؛مدير عام العلاقات الخارجية •

 ؛رئيس مصلحة الضرائب •

 .مصلحة الجمارك •

 .الهيئة العامة للإستثمار - ٤

 .وزارة العدل - ٥

 .نقابة المحامين اليمنيين - ٦

 .وزارة الشئون الإجتماعية والعمل - ٧

 .)وال العامةنيابة الأم(النيابة العامة  - ٨

 :وزارة الصناعة والتجارة - ٩

 .السجل التجاري •

 .الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني -١٠

  .الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي -١١

 .الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -١٢

 .جمعية المحاسبين اليمنيين -١٣

 .وزارة الداخلية -١٤

 .الأجهزة الأمنية -١٥

 . المخدراتالإدارة العامة لمكافحة -١٦

 .الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب -١٧

 .)الانتربول(الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية  -١٨

 .جمعية البنوك اليمنية -١٩

 :وزارة الخارجية -٢٠

 .وحدة التنسسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية •

 :بالإضافة إلى زيارات عينية إلى -٢١

 ؛بنوك •



  

 ١٢٩

 ؛أمناء وكتاب عدل •

 ؛جمعيات خيرية •

 ؛شركات صرافة •

 ؛شركات تأمين •

  .محلات ذهب ومجوهرات •

  



  

 ١٣٠

  .نسخ من القوانين الأساسية واللوائح والتدابير الأخرى  :٢الملحق 

  

م٢٠٠٣لسنة ) ٣٥(قانون رقم   

 بشأن مكافحة غســــل الأموال
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أصدرنا القانون الآتي نصه  

  الباب الأول

  التسمية والتعاريف
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  الباب الثاني

  جرائم غسل الأموال
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  الباب الثالث

  واجبات المؤسسات الماليـــة
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 الباب الرابع
 لجنة مكافحة غسل الأموال
 ووحدة جمع المعلومات
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 الباب الخامس

 التعاون الدولي وتبادل المعلومات

 وتسليم المجرميـــن غير اليمنييــــن
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 إجراءات التحقيق والمحاآمـــــــة
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  الباب السابع

 العقــــــــــــــــوبات
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 الباب الثامن

 أحكـــــــام ختاميــــــة
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  قائمة بجميع القوانين واللوائح والمواد الأخرى المرسلة  :٣الملحق 
  

  .دستور الجمهورية اليمنية .١

 .م بشأن مكافحة غســــل الأموال٢٠٠٣لسنة ) ٣٥(قانون رقم  .٢

لـسنة  ) ٣٥(م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم          ٢٠٠٦لسنة   ) ٨٩(قرار جمهوري رقم     .٣

 .م٢٠٠٣

م بـشــأن لائحـــة الإجـراءات المنظمــــة         ٢٠٠٥لـسنة   ) ٢٤٧(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       .٤

 .لمـكـافحـة غســل الأمـوال

 .الأموال بإنشاء وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل ٢٠٠٣ لسنة ٤٨قرار إداري  .٥

 . بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال٢٠٠٤ لسنة ١٠٢قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  .٦

 .موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية) ١(منشور رقم  .٧

 بشأن الموافقة على الإنضمام إلى الكيان الإقليمي لمكافحـة غـسيل            ٢٠٠٤ لعام   ٣٤قرار مجلس الوزراء رقم      .٨

 . والموافقة على مشروع مذكرة التفاهمالأموال وتمويل الإرهاب

 .قانون الإجراءات الجزائية .٩

 .قانون الجرائم والعقوبات .١٠

 . بشأن الأحكام العامة للمخالفات١٩٩٤ لسنة ١٧قرار جمهوري بالقانون رقم  .١١

 .م بشأن السلطة القضائية١٩٩١لسنة ) ١(قانون رقم  .١٢

ابتدائيـة متخصـصة وشـعبة جزائيـة      ائيةم بإنشاء محكمة جز١٩٩٩لسنة ) ٣٩١( رقم لسنة يقرار جمهور .١٣

 .استئنافية متخصصة

 . بشأن هيئة الشرطة٢٠٠٠ لسنة ١٥قانون رقم  .١٤

 . بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات٢٠٠٢ لسنة ٢٥٢قرار جمهورية رقم  .١٥

ة بوزارة   بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظم        ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٩قرار جمهورية رقم     .١٦

 .الداخلية

 . بشأن البنك المركزي اليمني٢٠٠٠ لسنة ١٤قانون رقم  .١٧

 . بشأن البنوك١٩٩٨ لسنة ٣٨قانون رقم  .١٨

 . بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥ لسنة ٢٠القرار الجمهوري بالقانون رقم  .١٩

 . بشأن المصارف الإسلامية١٩٩٦ لسنة ٢١قانون رقم  .٢٠

 .بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ١٩٩٢ لسنة ٣٩القرار الجمهوري بالقانون رقم  .٢١

 . بشأن البريد والتوفير البريدي١٩٩١ لسنة ٦٤قانون رقم  .٢٢

 بشأن الإشراف والرقابة علـى شـركات ووسـطاء التـأمين            ١٩٩٢ لسنة   ٣٧القرار الجمهوري بالقانون رقم      .٢٣

 .١٩٩٧ لسنهة ٩والقانون المعدل رقم 

 .العمليات المالية والمصرفية الإلكترونية بشان انظمة الدفع و٢٠٠٦ لسنة ٤٠قانون رقم  .٢٤

 . بشأن التأجير التمويلي٢٠٠٧ لسنة ١١قانون رقم  .٢٥

 . بشأن تنظيم مهنة المحاماة١٩٩٩ لسنة ٣١قانون رقم  .٢٦

 . بشأن التوثيق١٩٩٢  لسنة ٢٩القرار الجمهوري بالقانون رقم  .٢٧



  

 ١٣٦

 .قانون السجل العقاري .٢٨

 .اجعة الحسابات بشأن مهنة تدقيق ومر١٩٩٩  لسنة ٢٦قانون رقم  .٢٩

 . بشأن تنظيم المكاتب العقارية١٩٨٧ لسنة ٣٤قرار جمهوري رقم  .٣٠

 . بشأن الجمارك١٩٩٠ لسنة ١٤قانون رقم  .٣١

 . بشأن إنشاء مصلحة خفر السواحل وتحديد اختصاصاتها٢٠٠٢ لسنة ١قرار جمهوري رقم  .٣٢

 . وتعديلاته واللائحة التنفيذية١٩٩٧ لسنة ٢٢قانون الشركات التجارية رقم  .٣٣

 .القانون التجاري وتعديلاته .٣٤

 . بشأن الاستثمار٢٠٠٢ لسنة ٢٢قانون رقم  .٣٥

 . بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية١٩٩٧ لسنة ٢٣قانو رقم  .٣٦

 . بشأن الأسماء التجارية٢٠٠٣ لسنة ٢٠قانون رقم  .٣٧

 . بشأن السجل التجاري وتعديلاته١٩٩١  لسنة ٣٣القرار الجمهورية بالقانون رقم  .٣٨

 . بشان الجمعيات والإتحادات التعاونية١٩٩٨ لسنة ٣٩قانون رقم  .٣٩

 . بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية٢٠٠١ لسنة ١قانون رقم  .٤٠

 .اتفاقية الرياض العربة للتعاون القضائي .٤١

 . بشأن جرائم الإختطاف والتقطع١٩٩٨  لسنة ٢٤القرار الجمهورية بالقانون رقم  .٤٢

 .ظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بهابشأن تن١٩٩٢لسنة ٤٠قانون رقم  .٤٣

 .بشأن مكافحة الفساد٢٠٠٦ لسنة ٣٩قانون رقم  .٤٤

 .بشأن الإقرار بالذمة المالية٢٠٠٦ لسنة ٣٠قانون رقم  .٤٥

 . بشان مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية٢٠٠٣ لسنة ٣قانون رقم  .٤٦

 . بشأن المرافعات والتنفيذ المدني٢٠٠٢ لسنة ٤٠قانون رقم  .٤٧

 . بشان الإثبات١٩٩٢ لسنة ٢١القرار الجمهوري بالقانون رقم  .٤٨

 . بشان دخول وإقامة الأجانب١٩٩١ لسنة ٤٧القرار الجمهوري بالقانون رقم  .٤٩

 . بشأن الجوازات١٩٩٠  لسنة ٧قانون رقم  .٥٠

 . بشان القانون المدني٢٠٠٢ لسنة ١٤قانون رقم  .٥١

اء بالموافقة على مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب رقـم                قرار مجلس الوزر   .٥٢

 .م، إضافة إلى صورة منقحة من مشروع القرار٢٠٠٧لسنة ) ٤٣٦(

م بشأن إنشاء قسم مكافحة جـرائم غـسل         ٢٠٠٧لسنة  ) ٣٣٥(قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم          .٥٣

  .ارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمةالأموال ضمن الهيكل التنظيمي للإد

م بشأن إنشاء قسم مكافحـة جـرائم غـسل          ٢٠٠٧لسنة  ) ٣٣٦(قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم         .٥٤

  .الأموال ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات

 .م٤/١٢/٢٠٠٧بتاريخ ) ٣٣٧٣٢(تعميم البنك المركزي رقم  .٥٥

  .م٢٠٠٥لسنة ) ٤٧(صديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقرار رقم وثيقة الت .٥٦

  .م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد٢٠٠٧لسنة ) ١٢(القرار الجمهوري رقم  .٥٧

م بشأن إنشاء وتـشكيل لجنـة جمـع         ٢٠٠٧لسنة  ) ١٧(قرار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم         .٥٨

  .صة بمكافحة غسل الأموال بالجهازمعلومات خا



  

 ١٣٧

لـسنة  ) ١٧(وثيقة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بـالقرار رقـم                 .٥٩

  .م٢٠٠٧
  


